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أمام لباب الأخضر -- سيدنا للحسين 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين ء الحكم العدل العزيز الحكيم » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين » وهادى البشرية جميعا 
إلى اق وإلى الطريق المستقيم جأ يتفعهم فى ديئهم ويحقق لهم السعادة 
والاستقرار والأمن والسلام فى هذه اللحياة. 

ويد 

فهذه بحوث فى مجال السلطة القضسائية ونظام القسضاء فى الإسلام جصمعت 
مادتها العلمية من ترائنا الفقهى القديم والحديث » ونظمتها فى أبواب › 
ومباحث»ء ومطالب قاصدا من ذلك أن تكون مرجعا فى السلطة القضائية ونظام 
القضاء فى الإسلام لكل طالب علم » أو باحث عن الكقيقة أو قاصد يريد أن 
يعرف مهمته أو سلطته القضائية أو مطّلع يريد أن يستمتع بعدالة الإسلام » وبمعرفة 
الظم القضائية فيه . 

ترجو من الله أن يصحقق ما قصدنا إليه وأن ينتفع با كتسيناه الجميع» لتحقيق 
الغاية وتعميم الفائدة. 

وقد اجتهدت فى كل ما كتبت ولم أدخر وسعاء فإن كنت قد أصبت فهو فضل 
من ألله ونعمةء وإن كنت قد أخطات “فحسبى : أن من اجتهد فى الإسلام 
وأصاب أجران » ولمن أختطأ آجر واحدء وحن نسب . فى طلب هذا الأجرء وإن 
کان مطمعنا فى الله هو أن نحظى بالسنيين معا . 

ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا داثما وأن يهدينا سواء السبيل إنه نعم المولى 


ونعم النصير وهو بالإجابة جدير. 


مقدمة الطعة الثاننة 

وفقنى الله سبحانه وتعالى وأعاننى على إخخراج كتاينا «السلطة القضائية» ونشره 
وسط المحافل العلمية فى صورة حسنة من وجسهة نظرنا . فساستفاد مته العامة 
واخخاصة ونفدت الطبعة الأوتى الصادرة فى سنة ۱۳۹۷ہہ من زمسن يعيد وتوالت 
طلبات الباحفين والناشرين ذوى الاهتمام بالنظم القضائية عامة والسلطة القضائية 
خاصة فى الإسلام لإعادة طبعه والتوسع فى نشره ولكننى لم أتمكن من تحقيق أو 
تلمية تلك الرغبة الملحة إلا فى ذلك الوقت الذى أراده الله وقدره . وكان ذلك من 
حيث الظاهر لتا نحن البشر يرجع إلى أسياب تخصنى حالت دون نشر الكتاب مرة 
ثانية حتى ذلك الوقت ومن أهم هذه الأمسباب انشخالى بإدارة كلية الشريعة 
والقانون بأسيوط بعد انتهائى من المهمة العلمية بكلية الشريعة والقاتون جامعة 
صنعاء باليمن فى سئة ١944٠‏ حيث كلقت من قبل جامعة الأزهر بعد رجوعى 
مباشرة بتولى عقاليد الأمور بالكلية وأصبحت مسولا عن الداحية العلمية والإؤدارية 
يصفتى عمیدا لها وقد أعاننى الله والحمد لله وبذلت قصارى جهدى فى خدمة 
العلم والدين ولكنتى لم إستطع مواصلة السير فى الجانب الإدارى وتخليت عته 
في أوائل هذا العام لظروف صحية وأآخرى اجتماعية وأهمها من وجهة نظرنا 
توقف عجلة نشسر بحوثنا العلمية المتنوعة التى كنت قد أعددتها لذلك من قبل . 
وقد وفقتى الله مسبحانه وأعاننى على إخراج الكثير منها وأهم ما سرج متها قبل 
توقف عجلة النشر للأسباب التي أشرت إليها هو كتاب «نظرية الدعوى والائبات 
فى الفقة الإسلامىة والذى جاء مكملثًا لما بدأت به ولا وهو السلطة القضائية؛ 
فكمل يذلك نظام القضاء فى الإسلام من الناحية المنهجية #الشكلية والعلمية» أو 
بعبارة العصر (الخائب الشكلى والخحائب الموضوعيى» ويذلك كسيت الياحث فى 
النظام القضاثى الإسلامى موّنة البحث فى الجائبين معا ومهدت له الطريق بأسلوب 


۷ 


العصر للتوسع في هذا المجال وإضافة الحديد الذى يصل إليه يعلمه وبحثه وجهده 
والذى لم أكن قسد تمكنت منه لقصر جهدى أو علمى لان ذلك هو سنة البحث 
والعلم مصداقًا لقوله تعالى : وفوق كل ذى علم عليم». ومنها كتاب « المدخل 
الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريعة . 

وأما ما تم نشره فى لال هذا العام -حيث كان معدا وجاهزا لذلك من قبل لولا 
الأسياب التى أشرت إليها فهو كتاب «الوسيط فى علم مصطلح اللحديث» 
ومجموعة كتب الفقه الإسلامى من الأول إلى الرابع › الأول فى تاريخ الفقه 
الإسلامى » والقانى فى بعض مسائل العبادات » والشالث فى المعاملات المدنية 
والتجارية » والرابع فى مسائل الأحوال الشخصية . 

وقد استعنت بالله مسبحاته وتعالى وهو نعم المعين وعزمت سعد أن انتهيت من 
الإشراف بسعد البسحث والإعداد على طبع ونشر الكتب المنوه عنهسا منذ قليل إلى 
تحقيق رغبة الباحثين وتلبية طلباتهم فى إعادة طبع كتاب السلطة القضائية ومع أننى 
كنت عازمًا على بعض التنقيح والإؤضافة فيما إستجد لنأ من بعض الأافكار 
والأبحاث حول موضوع الكتاب ولعل هذا كان من إحدى العوامل فسى تأجيل 
الطبعة الثانية » إلا أننى وجدت تفسى بين أمرين أحلاهما مر. إما تأخير النشر 
للسيب السايق وإما تلبية رغبة الياحثين ففضلت الثائية على مضض وأعدت نشر 
الكتاب بدون تجديد أو إضصافة وتركت للباحثيسن بعدى تلك المهمة واضعا فى 
اعتبارى قوله سبحاته وتعالى 8 وفوق كل ذى علم عليم» وقوله # وما أونيتم من 
العلم إلا قلي وعلى الله قصد السبيل . . 

دكتور/ نصر فريد محمد وأصل 

غرة شعيان 14-7 هم مغتى الديار المصرية 


IO: wang, al—-mostafa.Com\ 


مقددمة الطبعة الأوئى 


إن أهم دعاقم السعادة التى يسعى إليها السبشر أن يطمئن النأاس على حقوقهم 
وأن يستقر العدل بينهم وإنا لا تكاد نعرف ثشسيئًا أبعث للشقاء والفتن وأنفى للهدوء 
والاستقرار والاطمكتان بين الأفراد والجماعات » من سلب الحقوق واغشيال 
الأقوياء حقوق الضعفاء » وتسلط الخبارين على الآمنين المسالمين » وليس من ريب 
فى أن هذه الظواهر التى يتحرف بها أهلها عن ستن الله ونظامه فى كونه - أشد ما 
يقطع الصلات» ويغرس الاحقاد » ويثير أعاصير الكيد والانتقام + ويهدد ال مجتمع 
بالأخطار التى تحمل الناس ما لا طاقة لهم باحتماله من آثار الخصومات»؛ والضغائن 
والاحقاد» ومن هنا كانت الحاجة الملسة والفسرورة البشرية إلى القضاء. كيد 
للعدالة تقطع دابر الفستنة وتقضى على كل هله الظواهر الفاسدة التى تهدد الأمن 
والسلام والعياة . 

والقسضاء من الأمور المقدسة عند كل الأمم مهما بلغت درجتها من الرقى 
والحضارة حتى لا يصيح الناس فوضى » إذ الخصومة من لوازم البشرية» وتنازع 
البقاء سنة الكون ء ولولا الوارع الذى ينصف الضعيف من القوى والمظلوم من 
الظالم لاختل النظام وعصمت الفوضى الساحصقة بين الناسء يشيسر إلى ذلك قوله 
تعالى :5 واولا َع الله لا بهم بض لفَسَدت لض 214, وفى آية 
اعرى : 5 ولولا دقع الله الاس بَمْضَهُم يبحص لَهُدَمَتَ صوامع وبي وصلوات 
وعمساجد یذ کر فيها اسم الله کشیرا4() فلا غراية إذا كان الق ضاء مما قلمسته 
الشرائع السماوية والقوانين الوضعية منذ نشأتها إلى الآن . 


(41 سورة البقرة : الآأية ٠۵١‏ . 
(1) سورة الحج: الآية :40 


ولذا كانت وظيفة القاضى - ولا تزال -من أسمى المناصب » إذ إن من شأنها 
تمكين سيادة القوانين التى تحكم المجتمم » وتدعيم السلام بين الئاس بواسطة ما 
يصدره الفاضى من أحكام وأوامر لصيانة الحقوق ولتوقيع العقاب لكل معتد عليها 
باسم الهيئة الاجتماعية. وهى مهمة رائعة بالجلال الذى تتسم يه ورهيبة بالفضائل 
التى تتطلبهاء والمسئولية التى تفعرضها ولا غرابة فى ذلك لأن بالقضساء بعث 
الرسل» وبالقيام به قامت السموات والآرض» ولهذا جعله النبى ييو من النعم 
التى يباح الحسد عليها » فقد جاء من حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى 
يد : ولا حسد إلا فى اثنتين : رجل آثاء الله مالا فسلطه على هلكته قى الحق . 
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعمل بها». وجاء من حديث عائشة رضى 
الله عنها أنه َة قال ٠:‏ هل تدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا : 
الله أعلم ورسوله أعلم. قال : الذين إذا أعطوا! الحق قبلوه » وإذا سثلوه يذلوه. 
وإذا حكموا للمسملين حكمو! كحكسهم لأنقسهم؛ . وفى الحديث التصحيح : 
عة يظلهم الله تحت ظل عصرشه يوم لا ظل إلا ظله . إمام عادل ... 
الحسديث؛. وقال 296 : ١‏ المقسطون على منبر من نور يوم القسيامة على يمين 
الرحمن » كلنا يديه یہیں»() . 

ولهذا فقد كان أول ما قرره الإسلام حفظا لكيان المجتمع البشرى ء مبدأ العدل 
بين الناس» عنى به القرآن الكريم دستور الإسلام ومصسدر تشريعه فى مكيسه 
ومدنيهء وحذر مقابله وهو الظلم قى مكيه ومدئيهء أمر بها عاما وخاصا . أمر به 
عامًا حستى من الأعداء الذين يحملون لتا ونحمل لهم من الشسنآن والبغض ما تنوء 
بحمله القلوب . قال تعالى :؛ ولا يجرمتكم شتآن قوم عَلَئ أله تعدلوا اعدلوا هو 


أقرب للتقوئ و . والآمر للوجوب وقد صرح بهذا فى قوله : إن الله يأمر 





1.50 معين الحكام صن ۸ . 


(؟) سورة للائدة الايد لم . 


بالعدل والإحسان4ء وقد آمر الله بالعدل هكذا أمرا عامًا دون تخصيص بنوع 
دون نوع » ولا بطائقة دون طائفة » لآن العدل نظام الله وشرعه ء والئاس عباده 
وخلقه » يسقوون - أبيفسهم وأسودهم » ذكرهم وأنشاهم » مسلمهم وغير 
مسلمهم - آمام عدله وحكمه . آمر به نبيه محمد وة حاتم الأنبياء والمرسلين - 
كما أمر به جميع الرسل - قال تعالى : «قلدلك قادع واستقم كما أمرت ولا تتبع 
وام ول امعت با أل الله من كاب وأمرت لأدل بكم اله را ويك 
نا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيَنا وليه المصير» 07 . 

وقد وضع الله العدل هكذا وجعل إقراره بين الناس» هو الهدف من يعث 
الرسل وإنزال الشسرائع والأحكام قال تعالى  :‏ لَقَد أَرَسلنا وسلنا بالسيّئات 
وأنزتا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأَنرَلنَا الحديد فيه بأس شديد 
ومتافع لاس ي (۳). ولقد نرى فى ذكر الحديد هنا إيحاء قويًا إلى أن العدل فيما 
بين الناس واجب إلهى محتم » للقائمين به أن يستعينوا عليه باستعمال القوة التى 
سيخر لها ولآلاتها الحديد » ذو البآأس الشذيد. 

وما حاربت الشرائع السماوية » الشسرك بالله » لمجرد أنه شرك به سبحانه » 
وإنما لما يحمل فى طياته من بواعث الظلم والطغيان» التى يتحرف بها النأاس عن 
العدل »ولا نعرف فى القرآن الكريم ذكرا للقوة المأدية فى -جائب مبدأ من مبأدثه» 
غير ميد العدل » حتى عقيدة التوحيد فهو لم يلوح فيها مع كثرة ذكرها والدعوة 
إليها باستعمال الحديد والقوة بالنسبة للذين جحدوا وحدانية الله وأشركوا معه غيره 
فى العيادة والدعاء» ولكته وقف فى وجوههم ولو كانوا فى عداد الناطقين بشهادة 


(؟) سورة الشورى إلأية ١۵‏ , 
و وة إلحد ول الآية 01 


١١ 


التو حيد والرسالة كما هو الخال فى شأن البغاة المسلمين الذين خرجو! عن وحدة 
الجماعة وشقوا عصا الطاعة فقال تحالى : فَإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا 
ی تیغی حتّئ تفیء إلى أمر الله 2174 . 
وكما أمر الله بالعدل فى كل شیء آمرا عاما كما رأينا فقد أمر به على وجه 
خاص فى شثون كثير ما يلعب فيها من وجوه الاضطراب ما لا تحتمله الجتماعات»؛ 
أمر به فى الأسرة وجعله شسرطاً فى الإقدام على تعدد الزوجات : «وإن خفتم ألا 
فْسطُوا فى الام فَانكحُوا ما طَاب لَكُم من التساء مشنئ وثلاث ورباع فن خفتم 
آلا تَعدنُوا فواحدة أو ما ملكت أَيمائكم ذلك أدتئ آلا تعولو! 4 )وقد جعل الله 
هنا مسجرد النوف من الخورء مانعًا مسن إباحة ما أياحه الله وتسرعه » وتعدد 
الزوجسات» وأرشدنا بهذا إلى أن إباحته لشىء ما مشروطة بسلامته من الضرر 
والإيذاء » وأنه متى صحيه ضرر أو إيذاء وجب منعهء وخرج على أن يكون 
مباحاء وهذه قاعدة تشريعية » تلقاها أثمة الفقه والتشريع الإسلامى بالقيول فى 
كل العصور ء وكان لها من الآثار الحسنة فى السياسة الشرعية ما استقام به ال معوج 
وصلح به أمر الناس. 
ومن الأمور الخاصة التى آمر الله بالعدل فيها كتابة الوثاتق التى تحفظ بها الديون 
وتحدد شروط الالتزام بين المتعاملين من التاس قال الله تعالى : يا أيها الّدينَ آمنوا 
ذا دایم بدين ی أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بینگم كاتب بالعدال» إلى قوله 
تعالى : (ذلكم أسط عند الله وأَقُوَم للشهادة وآدنئ ألا ترتابوا» "وهی أطول 
آية نزلت فى القسرآن بشأن المعاملات وتسمى آية المداينة . ولذلك كان العدل فى 
)١(‏ سورة للسجرات الأية 4 . 


(؟) سورة التساء الاية + ٣‏ 


(7) سورة القرة الآية : ۲۸٣‏ . 


ب 


الشهادة وهو أداؤها على وجهها الصحيح بذون ریف أو كتمان أمر وأجب 
ومطلوب احلا من قوله تعالى :ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها قله آثم 
4 . وقوله :ت أيه الذين آمنوا كُونُوا قُوامين بالقسئط شهداء لله ولو 
على أنفسكُم أو الوالدين والأقربين» .)١‏ 
ولا كان الحكم والقضاء هما يدا العدالة والمرآة التى فيها كل التصرفات التى ھی 
فى حاجة إلى هذه العدالة وينعكس آثرها على العامة والخاصة» فقد أمر الله 
بالعدل فى الحكم والقضاء واعتبره من الأمور المقدسة والأمانة التى يجب المحافظة 
عليها وآدائها إلى أهلها فقال تعالى: ن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وَإِذا حكمتم بين الناس أن تحكمو | بالعدل ۴4 لان اكم العسادل هو الأداة 
المهيمتة الفعالة فى -حفظ التقوق وصيانتها وهو القوة التى يلتجئ إليها الضعيف 
حتى يأخذ حقهء والمتهم البرىء حتى ينصفهء وهو السيف الذى يجرد فى وجه 
القوى حتى يؤخخل منه اسلحق» وفى وجه الباغى حتى يعدل عن بغيهء ولهذا أمر الله 
به حتى مع الأعداء . قال تعالى : «ولا يجرمئكم شتآن قوم عن ألا تعدوا اعدلوا 
هو فرب للتّقوئ» 257 . ومن هنا كان العدل بين الئاس من أفضل أعمال البر التى 

يتقرب بها إلى الله وأعلى درجات الاجر أخذا من قول الله تعالى : «وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط إن ؛ الله يحب المقسطين»> لكا ولهذ!ا كان عبد الله بن 
مسعود يقول ١‏ لأن أقضى يوسا أحب إلى من عبادة سبعين سنة»؟ ومراده أنه إذا 
قضى يوم بالحق, لأن الحق فيه الحياة وهو اسم من أسماء الله الذى منه وإليه كل 
شىء فى ألنيأة . 

(1)» سورة البقرة الأية ۲۸۳ . 

(؟» سورة النساء الأية 1*6 . 

() سورة النساء الآية دة 
(۴) سورة اكائدة الآية . . 
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ولهذا قال ميرابو من علماء القانون الوضعى :« الناس فى -حاجة إلى القضاء مأ 
عاشو! فإذا فرض عليهم لزم أن يحسوا بأئه محل ثقتهم وموضع طمانیتتهم»(. 
ويقول الإمام المأوردى : وإن أعظم الأمور خطر وقدراً » وأعمها نفا ورفدا مأ 
استقام به الدين والدنيا » وانتظم به صلاح الآخرة والأولى ٠‏ لأن باستقامة الدين 
تصح العبادة» وبصلاح الدنيا تتم السعادة. "؟ ولا شك أن القضاء ما تستقيم معه 
أمور الدين والدنيا معا لما سيق بيانه منذ قليل . ولقوله وة : القضاء ثلاثة. 
قاضياأن فى الثار وقاض فى اللنة » قاض عرف الحق فقضى به فهو فى الحنة , 
وقاض قضى بجهل فهو فى الثار» وقاضِ عرف الحق فجار فهو فى الثار278؟2 . 

ولكل ما سبق فقد اهتم الفقهساء المسلمون بأمور القضاء وكل مسا يتعلق به من 
آداب وما يحتاجه من تنظيم وخخصصوا له مكانًا خاصا بارزا ضمن أبواب الفقه 
الإسلامى ء ونادر؟ ما يخلو كتاب من كتب الفقه على اختلاف مذاهيه من بحوث 
تتعلق بالقضاء لأنه أكثر أيواب الفقه تطبيقً وصلة بالحيأة. 

ولقد كان نظام القضاء فى الإسلام محكما ومصونًا ومؤديا للدور الذى أعد له 
على نحو فاق غيسره من الأنظمة الأخصسرى التى تبدو ناصعة براقة وذلك للتاتج 
الطيبة التى -حققها القضاء أثناء التطبيق» فإن الأعمال بخواتيمها. وقيمة النظريات 
والمبادئ بحسب صلاحها وتجاحها بعد التجربة والتنفيذ. وثبت من التجربة أن نجاح 
النظام بنجاح القائمين عليه فقد كان القضاة فى الإسلام يمثلون صفحة مشرقة من 
صفحات التاريخ الإسلامى اللامع. وكانت أحكامهم ونزاهتهم واستقلالهم 
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وتجردهم مضرب المثل. ومحط الانظار» وكانت المساواة بين الخصوم » وإقسامة 
العدالة بيتهم » مهما تتفاوت مكانتهم الاجتماعية والدينية سببا مباشر؟ فى اعتناق 
الإسلام والانضواء مع المسلمين فى العقيدة . 

ولكن هذه المكانه العظيمة التى احتلها القضاة » والدور الفعال الذى يقوم به 
القضاء لفت الأنظار نحوه - فسطمع به أصحاب الأهواء » وتناقس عليه السوقة 
ووصل إلى منصة العدالة الجسهلة من الئاس فأساءوا إليه وشوهوا أغسراضه وكانوا 
وصمة عار فى جبين التاريخ» وسادت الرشوة والجور وشراء الوظائف فى بعضص 
الأحيان » فتنبه إلى ذلك العلماء والصالخحون وحذرو! منهء وبيئوا شروط القاضى 
وشروط تعيسينه » وأبرزوا معخاطر القضاة » وأعلنوا التسويف منه ونشروا 
الاحاديث الواردة فى التشديد من قضاء الجور وذهبوا إلى تفضيل ترك القضاء على 
قبوله بالنسبة لمن توفرت فيه الأهلية والشروط فكيف بمن يفقدها؟ 

وقد أفرد القضاء بالبحث عدد كبير من السلف بمصنفات خاصة. وبيتوا الأحكام 
الشرعية فيه حسب المذاهب الققهية كسما آفرده بالبحث والدراسة بعض الکتاب 
الحدثين آملين بذلك ربط المسلمين بترائهم الاصيل وتجسيد الماضى فى عسصرنا 
الحاضر ليكون ذلك دافعا إلى تطبيق النظام الإسلامى القضائى بين المسلمين وفى 
بلادهم وإحلاله محل النظم الوضعية التى عجزت عن مسايرة مصالح الناس من 

ولاهمية هذا انانب من جوانب الفقه الإسلامى فقد اتجهت ضمن من اتجهوا 
فى البحث فيه بعد أن استخرت الله تعالى لعلنى أضيف مفهوما جديا أو قد من 
المعرفة يساعد على إحياء هذه الرغسبة التى تختلج فى صدر كل مسلم غيور على 
دينه وهى تطبيق الشريعة الإسلامية فى المجتمعات الإسلامية وإحلال تشريعها 
محل التشريعات الاجنبية الغربية التى عاشت بينهم وغزت عقولهم وأفكارهم وهى 
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غريبة عليهم مئات السنين والأعوام حتى أصبح الخال على ما نرى اليوم من تخلف 
عقلى ومادى فى كل المجالات ہا يؤدى بالهلاك والدمار بعد أن كانوا روادا فى كل 
شىء وسادة تطاول عنان السماء بما يمتلكون من عدالة مصدرها السماء » فتركهاأ 
الخلف بعد السلف فكان ما كان من شقاء وألم وظلم وانحراف فى كل مظاهر 
أحيأة . 

هذا وما دعانى لإعمال الجهد والعزم فى هلا السبيل أن النية نراها قد لصت 
عند البعض واتجهت إلى تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وإحلالها محل القوانين 
الوضعية وذلك بالنسبة للبلاد التى كانت تطبق القوانين الغربية » كما هو الخال فى 
مصر حيث هناك لجان شكلت لهذا الغسرض وإن طال عليها المد حيث لم يظهر 
عملها إلى حيز التنفيذ . أما البلاد الإسلاصية التى لم يدخلها القسانون الوضعى 
وتعمل بأحكام الشريعة الإسلامية » فقد كان ذلك غالبا ما يكون بمذهب معين» 
يل كان فى البلد الواحد أكثر من مذهب» وكل فريق من إلناس يحتكم إلى مذهب 
معين كما فى أليمن حيث الزيدية والشافعية » ولكل فريق قضاؤه ونظأمه» ومن هنا 
كانت الساجة إلى توحيد التشريع ٠‏ لان وحدة التشريع فيها وحدة المجستمع » 
ونحن لا تغفل أن التشريم الإسلامى واحد + لآن مصدره واحدء وأن أختلاف 
المذاهب لا يدل على احتلاف التشريع الإسلامى ١‏ لان الاختلاف فى الفروع 
الاجتهادية وكان ذلك لظروف خاصة ترجع إلى المجتهد نفسه حسب الدليل الذى 
يأخذ منه الحكم » ولم يكن أصحاب المذاهب فى عنصر واحد بل اختلفت 
عصورهم » ولهذا كان الاختلاف . وقد أصبح الخال الآن بالسبة لوحدة المسلمين 
يقضى بوحسدة التشسريعات التى تجمع بينهم أولا والحال الأن من حيث البحث 
والاجتهاد ميسر للجميع ويمكن معرفة الحكم الشرعى الصحيح من أى مذهب كان 
حسب صحة الدليل. وقد اتمسهت الجمهورية العرييسة اليمنية إلى هذا الطريق 


15 


الصحيح وشكلت ماتا إلى تقنين أحكام الشريعة الإسلامية يدون التقسيد بمذهب 
معين » وبالفعل صدر كثير من هذه القوانين فى مجموعة سميت بأسم «مجموعة 
القوانين الإسلامية اليمنية4 ويعمل بها الآن فى مجال القضاء ويلتزم بها القضأة. 
ولا تزال بقية التشريعات فى سبيلها إلى الؤأصدار . ولكن هذه القوانين لم يعمل 
لها مذكرة تفسيرية » وهى ضرورية لبيان مصسدر الحكم من حيث المذهبء ولهذا 
كانت حاجتنا إلى هذه الدراسة لتكون مصدرا أو كمذكرة تفسيرية لبعض هذه 
القوانين الصادرة » ومنها قانونت الساطة القضائية . 

وإنه وإن كان الأمر ليس من الصعوبة بمكان بالنسبة لليمن لأن النظام الإسلامى 
القديم كان مطبقً وإن كان مذعييئاء فقد يكون هناك يعض الصعوبات التي تعترض 
تطبيق الشريعة فى البلاد إلى كانت وما تزال تطبق القوانين الوضعية. وأهم هذه 
العقبات هى رجال القانون أنفسهم الذين يقصرون دراساتهم على الجانب القأنونى 
فقط ولا يعرفون عن التشريع الإسلامى إلا القليل مما يعطى لهم حكما خاطتًا بأن 
التشريع الإسلامى لا يفى بحاجات ومتطلبات الممجتمع» وهذا هو رأى الغالبية 
منهم . وإن كان البعض قد عرف طريق الصواب ٠»‏ واتهه بأبحاته ودراساته إلى 
الإسلام فوجد ضالته التى كان ينشدها وتحمس لتطبيق هذا التشريع . 

وليس العيب فى التشريع الإسلامى وإنما العيب فى الجاهلين به لأنه كالشمس 
لا ييصرها العميان ولنا أن تتمثل لهم بقول القائل : 

وما ضر شمس الضحى فى ألأفق طالعة 

آلا یری ضوأها من ليس ذا بصسسر 

أما الذين يجهلون فواجينا أن ثبين لهم بأسلوب العصر الذى يقهمون يه» وأما 
الذين يتجاهلون فشأنهم وما هم عليه من كبرياء وظلم لأنفسهم ومجتمعاتهم (وما 
ربك بغاقق عما يعمل الظالون) . 
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هذا ولما كان القضساء متسع الحلقات والأبحاث ويحتاج إلى مجلدات وآعوام» 
فقد قصرت البحث على السلطة القغهائية ونظام القضاء فى الإسلام مع المقارنة 
بالنظم الوضعية كلما !حتاج الأمر إلى ذلك آملًا فى المستقسيل إن شاء الله إذا كان 
فى العمر بقيية على السير إلى تهاية الطريق لإتمام كل البحوث التسى تتعلق بالقضاء 
من سيت الدعوى وطرق الإثيات ولنا فى هذا جهد المقل فى المذلهب الشافحى 
وكتابنا «نظرية الدعوى والإثبات فى الفقه الإسلامى» والذى تم طبعه ونشره فى 
سنة 2١4194‏ ولكن نفذت طبعته الأولى وسوف نعيد نشره بعد الفراغ من هذا 
الكتاب بإذن الله وإن كان هذا الجمهور هو الذتى دقع ينا إلى هذا العمل الذى 
نقدمه لوجه الله فى سبيل خدمة الإسلام والسلمين . 

وقد جاء هذا البحث قى إريعسة أبواب وهذه المقكمة . السباب الأول فى تاريخ 
القضاء وتعريفه > وأنواعه » وحكمه ء والياب الشاثى قى كيفية تعبين القضاة . 
والشروط الواجب توإفرها قى ولاية القضاء » ولتود هذه ألولاية من حصيث 
الاختصاص القضائى » والاستخلاف فى القضاء والفرق بين ولاية التحكيم 
وولاية القضاء والاداب القضائية الواجية والتدوب إليها . 

وأما الباب الففلت ققد خصصته لتزاهة القضاء وحصانة الققضاةء وفى الباب 
الرابع تكلمت عن طرق الطعن فى الأحكام © وعن مدى مسكولية القاضى عن 
خطئه فى القضاء » والتفضتيش على أعمال القضاةء ومستى يجوز ذلك » ومتى 
لا يجوز. 

وقد فصلت كل ما سيق فى صبياحث ومقاصد بحيث جاءت من وجهة نظرنا 
تحقق الاستفادة عنها من حيث البحث . والنظر لكل باحث أو مطلع ۔ ولا أدعى 
أننى قد بلغت فيها المرتقى » وإنما قد اجتهدت وسعيت وعلى الله كان قتصدى › 
وآظن أنه قد هدانى السييل . 
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للبت زر 


@ تعيمفا التقسصاء 
به تاريخ الق ضاء 
© أتواع الك سام 
© حكم ولاية القسحصساء 


المح ث الأول 
تعريف القضاء 
الخقصد الأول 


المفهوم اللقوى لمعتى القضاء: 

١‏ القضاء» باد إصله ( قضاى) لأنه من قضيت كأبدلت ألياء همزة لمجيئهاأ بعد 
الآلف الساكنة فصارت قضاء. والقفساء مشرد ء وهو مصثر لقضى الثلاثى 
والمضارع يقضى واسم الفاعل قاضى ٠‏ ويجمع » القضاء على أقضية . أما قضية 
فتجمع على «قضايا؛ على ورن #فعالى» وقضايا أصلها «قضاييع؛ تمركت الهمزة 
وانكسر ما قبلها فقلبت ياء ثم قلبت إحداهما ألفا وفستح ما قبلها للتخفيف فصارت 
(قضايا)17 2 . 

والقضاء فى اللغة ياتى على معان كثيرة هى : إحكام الشىءء وإتامه والفراغ 
منه » و[إمضاؤه ء والحكم بين المتخاصمين ٠‏ والفصل بين الشيئين وقضساء 
الحاجةء وقضاء الأمر » وقضساء الحج » وقضاء الدين ء وقضاء الصلاة بمعنى 
الآداء فى الجميع . 

قال فى المصباح # واستعمل العلماء القضاء فى العبادة ألتى تفعل خارج وقتها 
المحدد لها شرعاء والاداء إذا فعلت فى الوقت الحدد » وهو مخالف للوضع 
اللغوى لكنه أصطلاح بين الفقهاء للتمبيز سين الوقتين » والقضاء مسصدر فى 
الكل »217 . 


(1) النظم المستعذب على المهذب ص ۲۸۹ وحاشية الباجوری على اين قاسم ص ۴۲۳ 
02 المصياءم المثير ١ه‏ الطيعة الاولى > بي ۴ ص ¥ وعاأ يعدا , 
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كما يأتى القضاء فى اللغة يمعنى آخذ الحق » والصلم عليه » وبمعنى المحاكمة. 
وبمعنى الدلالة على الأمرء فشقول : اقتضيت مته حقى: أتمذته منه» وقساضيته : 
حاکمته» وقاضيته على مالى: صالحته عليه » واقتفى الأمر الوجود: د 
ا 


كما ياتى القضاء فى اللغة بمعنى الوت ء والقتل » فتقول : فضى عليه آى 


قتله» وقضى نحبه أى مات ۶ . 


وقد جاء فى القرآن الكريم فى كثير من الآيات ما يؤيد هذه المعانى اللغوية التى 
أشرنا إليها . 
قال تعالى : (وإذا قَضَئ أمرا نما يقول له كن فيكون»27©. «وهو الّذى 


لك م چ 


س من طين ثم فضي أجلا وأجل مس 1 ی عنده ثم أنتم تمتروتي2). «وقضئ 
ريك أل تعبدوا إل إياه ي( , «فوكزه موسئ فقضئ عَلَيّمه00. فما قَضْئْ موسى 


أجل وسَارَبَهه س من جانب الطُورٍ تارا $ فمنهم ن قضئ َة وهم 
ت 5 ر ا ١‏ عه 3 يك م م بے ا س بے فوب غ ت 

من ينتظر ٠74‏ . «فلما قضئ زيد منها وطرا زوجناكها0). «فيمسك الّتى قَضئ 
حر سن علا | وچ ر ي ا ي اتب 5 حل هي يم 

عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمىي '. 


0 المرجم السايق. 

(7) مسجم ألغاظ القرآن الكريم ٠‏ الطبعة الثانية لاثم ١1‏ . 

2 سورة البقرة 1۲۷ . 

(4) سورة الاتعام ۳ » وألعتى : قدر لكل إنسأن مدة ييا قيها . 

)٥(‏ الإسراء ۲۳ » والعئی: أمركم أو أوجبه عليكم. 

(93) سورة القصصض ۲١‏ > واللعتى تله . 

(۷) القصص ۲۹ » والعنى كا أتم المدة شق عليها. 

(خ) سورة الأسواب لال وللعنى متهم من آتم أجله فتوقي ومنهم عن ينتظر. 
(9) الأحراب ۳۷ء واتمنى قلمة ثال زيف مأربه متها بزواجها ثم طلاقها زوجتاكها 
46١0(‏ سورة الرمر 15 ؛ والمعنى ( در ) 





نف 


َفَقَصَاهنَ سبع سموات فى يومين 204. الأ حاجة فى نفس يموب 
اها . «ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قَضَيّتَ204. وأيما الأجلين 
فصت قلا عدوا ع 04 اذا ضيعم مُنَاسَكَكُمْ فاذكروا اللتهد». وق 
ليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطو ع4٠‏ . < فما قضينا عليه الموت ما دلهم على 
موته ته إل داب الأرض تأكل منسأته04©. وونادوا مالك ليقض علیتا ربك . 
ثم أيقضوا تفهم 04). «والدين يدعون من دونه لا قوت بشى ءي .١‏ 
جولكن لَيَفْضئ الل نرا كان مَفْمُولاًه09. < إن ربك تقض موم 
القيامة ي" . (فاقضٍ ما أنت قاض إِنْما تقضى هذه الحياة الدتيا ٠"4‏ . لون لا 
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يكن أمركم عليكم غمَة ثم افضوا إلَى ولا تظروت4٠.‏ «وقضى الآمر وى الله 


)١(‏ سورة قصلت ١ ١”‏ والعنى خلقهن. 

(1) سورة يوسف ۸ » والعنى ( آدركها) . 

(*) للنساء 15 , 

. القصص 58؟: والمعتى امت‎ )٤( 

. والعتى إذا أديتم متاسككم‎ » ۲١ ٠ سورة البقرة‎ )١( 

(5) سورة !لجر 14 . 

(¥) سورة سيا ۴٤‏ . 

() سورة الزخرف ۷۷ . 

(8) سورة الج ۲۹ + والعنى ليؤدوها ويقرغوها ‏ 

. غافر ١؟ » والمعتي لا يحكمون‎ )٠١( 

(1؟) الأنفال ٤١‏ . 

() يونس اقاء واللفظ النحل ۷۸ وغاقر ٠١‏ + وإلمائية ۷ ؛ والمعنى (يحكم) . 
(19) سورة عه ۷۲ ء والمحنى افعل ما تشاء أن تفعل ٠‏ غإنا ن نعيا به وقيق المراد احکم بمأ تشاء . 
(54) سورة يونس ١ ۷١‏ والمعتى افرغرا لمخاصمتى ولا تمهلون. 


ترجع الأمسور 4'. «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم شيما شيسه 
يختلفو ن04 . جولو يعجل الله لئاس الشر اسمعجالهم بالخير لقضى إِليهم 
َجنهُم»204. « فَإِذًا قُضيّت الصّلاة فانعشر وا فى الأرض204). ظ ثم عثكم فيه 
الل چ ع سے ر ال + 8 سر م سبك و ف Br‏ ب جره س سج الس سب تاي 
ليقضئ أجل مى . «ولا تعسجل بالقرآن من قبل أن يقضئ إليك وحيه04. 
امقر الم ع لي م سات ا ع مي له اج i‏ 48م ماج م م مي + مدوم اه 
«والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضئ نان فيموترا ولا يخفف عمهم من 
لاع الي مه ما اسان عع امت 5 ب سرع ل کد سے ماوت اي 
عذابها294. «فافض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا 2420# يا ليتها 
كانت القاضية2904. «وكان أمرا مقضياي . 





(1) البقرة ١ ۲٠١‏ واللفظ فى الأتعام ۸ » 58 ۽ وهود ٤٤‏ + ويوسشا 443 وإبراميم ۲۲ ء وسريم ۳۹ > 
والأحقاف ۲۹ ء والمعنى أثحز وفرغ منه . 

(؟) مسورة يونس 19 والافظ أبقما فى يونس ٤۷‏ » 054 » وهود 1٠١‏ > والزمر 58 ۽ ۷١‏ > وشائر ۷۸ ء 
وشصئت 48 + والشورى £ 4 ١5؟آ.‏ 

(۳) سورة يونس 1١‏ › وانعتی أنهى أجلهم وقضى عليهم. 

(4) سورة الجمعة ٠١‏ ء والعتى إا فرغتم من الصلاة فانتشروا فى الأرص . 

(48 الاتعام 1 + واذعتي ليستكمل الأآجل المقدر له . 

(1) سورة له 172 ء وتلعئى: لا تعجل بالقركن من قبل أن يتكمل إيحازنا إليك به 

(۷) سورة غاطر 251 والمعنى : لا يحكم عليهم بالموت ولا بسخفيف العدذاآب عنهم 

(4) سورة طه ۷۴ والمعتى !قعل عا آنت شاعل أو عا أنت حاكم + والغرضص كلما تشاء أن تسعل أو كما تشاء أو 
نمكم . 

(5) الخاقة ۲۸ ۽ والعنى ياليتها كانت المئية ای كانت تقضى على الإثسأن رتهلكه . 

. ء واللفظ فى السورة أيفنا ؛ الآية ۲۰ » والمعنى : وکان مي عمحكوم! يه ومقروعًا منه‎ 1١ عريم‎ )0١( 


٤ 


المقصف الثانى 

المفهوم الشرعى للقضاء : 

والمراد بالمفهوم الشسرعى التعريف الاصطلاحى الذى أراده الفقهساء من القضاء 
وهو فى الجملة لا يخرج عن لمعنى اللغوى الذى سيق توضيحه فعرفه البعض 
بأنه: إلزام من له الإلزام فى الوقائع الخاصة بحكم الشرع؟. 

وقال الخطيب : القضاء شرعًا الخصومة بين خصمين فأكثر يحكم الله 
تعالى 9 , 

وفى حاشية البجرمى : ١‏ القضساء شرعا هو الولاية الشرعية ممن هو آهل لها › 
أو الحكم المترتب على هذه الولاية . 

وقال إمام الحرمين من الشافعية : هو شرعا إظهار حكم الشرع فى الواقعة من 
قطاع فى الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين أو غيره“ . 

وقال الآمير : هو فى الشرع إلزام ذى الولاية بعد الترافع . وقيل: هو الإكراء 
بحكم الشرع فى الوقائع الخاصة لمعين آو جهة ء والمراد بالمهة الحكى لبيت الال 
أو عليه وما فى معتاه (45, 

وقال صاحب اليدائع : القضاء هو الحكم بين الناس باحق والحكم جا أنزل الله 
عز وجل 40 


. 2817 السراج الرهاح على للتهياج ص‎ )١( 
. ۲۷۲/٤ (؟) مغتى الحا‎ 

(۳) حاشية البيحر ا ۹۷ 

(5) حاشية عسرة على النھاے /٤‏ ۴۹۵ . 
(5) سيل السلام 5ر5١١‏ . 

(5) بدائع الصناتم 8/9/ا- 1 . 


كن 


وفى المجانى الزهرية: هو الإلزام فى الظاهر على صفة محتمة بأمر ظن لزومه 
شرا ا 

وعند ابن قاسم : فصل الخصومة بين خصمين بحکم الله تعالی" وعرفه ابن 
رشد يأنه : الإخبار عن حكم شرعی على سبيل الإلزام" وعرفه القرافى : بأنه 
إنشاء إلزام أو إطلاق . كالإلزام بالصداق أو النفقة أو الشفعة وإطلاق الأرضص 
المحماة إذا زال إحياؤها » والصيد اليرى إذا زال إحرازه (4). 

وقسال صاحسب الاختيار من الحنفية : القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية 
عامة (20, 

وقد اقتصر بعض الشنابلة على تعريف القضاء باعتبار الآثر الترتب عليه حيث 
قالو!: أنه فصل الخصومات على وجه مسخصو ص ليخرج الصلح والتسحكي 0 : 

وأفضل هذه التعريقات من و.جهة نظرنا ما ذكره صاحب السراج ثم ما قاله مام 
الحرمين وذلك لضبطها وقوة حصولها على المعتى المراد. 

كال ابن مله السلام 8 اکم الذى الس يده القاضى بألولاية هو إظهار حكم 
الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه. بخلاف المفتى فإنه لا يجب عليه إمضازه . 

وسمى القصاء حكما لما فيه من الحكمة التى توجب وضع الشىء فى ممحله 
لكونه يكف الظالم عن ظلمه . أو من أحكام الشىء ء ومنه: حكمة اللجام لنعه 
الدابة من ركوبها رأسها والتصرف على هواها. وقد قيل إن الحكمة مأخوذة من 
هذ! أيضا لمنعها النغس من هواه 
(1) لأجانى أثرهرية عن ۷ 
(۲) حاشية الباجورى مر ۳٣۲‏ 
ب بصرة اجام {$Y‏ تبتر اكام , 
(oj‏ الاخجار ؟ ار ل 
(5) الدكتور إبراهيم عيد الشميذ عن ثيل ارب نظام القضاء فى الإسلامم من ۴ 
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المسحت الثافى 
تاريخ القضاء 
تمهيلد : 
القضاء من الأمور المقدسة عند كلل الأمم مهسما بلغت درجتها فى الحضارة حتى 
لا يصبح الئاس فوضى ٠‏ إذ الخصوعة من لوارم البسشريةء وتنازع اليقاء سنة 
الكونء ولرلا الوازع الذى يتصف الضعيف من القوىي والمظلوم من الظالم لاختل 
النظام وعمت الفوضى الساحقة . قال تعالى: طولولا دفع الله الئاس بعضهم 
ن لهت نوابع وبي وات ساج يك ها اسم اله ترا 074 
وقال أيضنا : وولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض4 . 
وإذأ كان القفساء له مشهوم واسصل وهو إرساء قواعد الع داإلة شال الئاس ۽ إن 
هلأ المفهوم قد امتلف من حيث الزمان والمكان ومدى نشظرة الناس إلى سيره 
حسب أهوأئهم ورغسياتهم 3 ومن هنا ستتكلم عن تاريخ القضاء على مرحلتين : 
الأولى وى مأ قبل الإسلام ه والثانية فى الإسلام ون نتكلم سن تاريخ القضاء 
بالتفصيل وإنما ستلقى الضوء فقط على كل مسرحلة لتأكيد العنى العام الملسترك 
وليكون الكلام عن المرحلة الإسسلامية تمهيد] للكلام عن الساطة القضائية ونظام 
القضاء فى الإسلام الذى هو المقصود الرئيسى لكتاباتنا فى هذا الممجال , 





(1) اج 4 
البقرة هأ . 


¥ 


المقضد الأول 

السلطة القضائية ونظام القضاء عند الرومان 
نسهنسك :+ 

فى بادئ الآمر وفى المجتمع البدائى كانت الآسرة مجتمعا قائما بذاته لرئيسها 
كل السلطات سواء كانت تنفيذية أو دينية أو قضائية وكان حكمه تافذ؟ ولا رأد 
لقضائه على أى فرد من أقراد الأمسرة مهما كانت صصسلاقة هذا الحكم ۽ إلى ان 
اجتمعت عدة أسر مع بعضها وكونوا معا عشيرة واحدة تحت رئيس واحد ' 
القتضاء ھی النظام الروماتی القديم ( العصر الملكى) : 

فى هذا العصر تكونت العشيرة» وكاتت العشيرة هى النواة الأولى لنظام الحكم 
وكان أفراد العشيرة يدينون لرئيسها بالطاعة والولاء ليتخل مأ يراه متاسياً من قرارات 
يلتزم بها أفراد العثسيرة سواء كان ذلك بمقرده آم بمشورة العشسيرة > وهو الرئيس 
الدينى والقاضى الذى يفصل فيما يئور بين أفراد العشيرة من منازعات . 

وبعسد نظام الإصلاح الملكى وتكوين نظام المدن وذلك بضم عسدة عشائر إلى 
يعضهسا وجعلهم فى مدينة واحدة يقطئون فسيها وتعيين -ساكم لها تلاشت سلطات 
رۇ اء العشائر بالتدريجح ساب رئسها 3 حيث اندر ت العشيرة كنظام سپاسی ولم 
يعد لها أى دور منذ بداية العصر الإميراطورى . 

وبعد أن تكونت المدن الكبرى من مجموع المدن الصغرى ويخاصة فى أواخخر 
القرن السايع قبل الميلاد بعد أن أسس اللو الاتروساك #روماًة أصبح للملك 
سلطات واسعة كان مصدرها الديانة » فكان املك يعتير فى نظر الناس ممثلا للآلهة 
قله وده السلطتين الدينية والزسنية ء ولهذا كان الملك: هو الرئيس الذينى ع 


A 


والقائد الأعلى للجيش والمشرع والقاضى وإن كانت تعوزنا المعلومات لتتحديد 
اختصاصه القضائي © . 
القضاء فى التظام الرومانى الجمهورى القديم : 

یری أغلب شراح القانوت الرومائى أن النظام الجمهورى أستحدث جرد ظهوره 
نظامًا -جدين هو انتخاب قنصلين حلا محل اللك فى سلطاته غير الديئية لان السلطة 
الدينيسة بقيت من اخمتصاص ملك الديانة أو ملك القرابين وإن كان هذا هو رأى 
الشراح القدامى حتى أواخخر القرن الماضى وأما شراح القانون الروماتى المحدثون 
فيرون غير ذلك واتمق الجميع على أن نظام السقنصلية كان هو السائكد بعسد سقوط 
لحنة الرجال العشرة التى اختيرت لوضع قانون الألواح الاثتى عشرة"؟ . 

وكان نظام القنصل قد جعله الرومان منذ منتصف القرن الخامس حيث كان هناك 
قتصلان يتتخبان من جانب المجالس الشعبية لمدة عام واحد فقط ويتوليسان 
الاختصاصات التى كان يتولاها الملك عدا الاختصاص الدينى » ويتساوياآن من حيث 
السلطة والمسكولية إلا فى حالة الحرب حيث كانت السلطة تعطى لشخص واحد 
يسمى «دكتوتورأ» لمدة لا تزيد على ستة أشهر . 

ثم فيما بعد قيسد اختصاص القتاصل » فقيد اصتصاص القنصل القضائی فى 
المسائل الحنائية حيث سمح بحق التظلم أمام مجلس الشعب ". 

وكان يساون القنصلين بعض الموظفين فى شكون الحكم والقضاء ثم بعد ذلك 
استقلو! بوظائفهم هذه بعد انتخابهم لها من الشعب وأصبحوا حكاما منتخبين بعد 


. ٠١ الدكتور صوفى أبو طالب : الوجيز فى القانون الرومائى عة النهضة سئة 19532 ص‎ )١( 
42 لر چم السابق س 45 ۽‎ )9( 
. £۷ المرجم السابق س‎ )۴( 


۳۹ 


أن كاتوا مرظقين مرءوسين للقتاصل :> وهؤلاء الحكام الجدد هم : المعحققون - 
الرقييان - المحتسيان البريتورات . وكان ذلك منذ سنة 70 قبل المبلدد 200 . 
البريتور : 

ميذ عام 159 فصلت ولاية القضاء فى المسائل المدنية عن أعصال القنصلين 
وعهد بها إلى حاكم مستقل يعين بطريق الاتتخاب ( وهو الحاكم الق.ضائى أو 
'البريتور' وكان يختص بالنظر فى المنارعات التى تنشاً بين الرومان بصضهم مع 
بعض وكان يطلق على هذا البريتور أو القاضى : بريسور المديئة وذلك عيزا له عن 
بريتور الأجائب . 

وكان بريتور الاجانب يختص بولاية القضاء فى المتازعات التى تنشا بين 
الأجانب بعضهم البعض أق بينهم وبين الرومان. وقد أصبح من حق العامة تولى 
سلطة البريتور منذ عام ۳۴۷ قبل اليلاد . 

وقد كسان للبريتور دور رئيسى فى تطور القائون الروماتى عا أدى إلى ظهور 
مجموعة من القواعد القانونية التى سميت باسم «القانون البريتورى؟ كيزا له عن 
قواعد القاتون الدنى الروماتى . 

وكان من نظام العقاضى أمام بريتور الدينة أن يلتزم الخصمان بألفاظ مسحددة 
سلقًا بالسبة للدعوى المرفوعة بحيث يرددها الخصمان أمام القاضى وكانت باللغة 
اللاتيتية مع ضم طقوس محددة إلى هذه الصيغة يلتزم بها الطرفان وكان هذا 
بالنسية للرومان أنفسهم, 

أما بالنسية للأجانب فقد كان يسمح لهم أمام بريتور حاص ببيان وجهة نظرهم 
بأية طريقة وبأى لغة يعرفونهاء ثم يقوم البسريتور بصياغة ادعائهم فى برناأمج يسمى 





» الوجيز في الحقوق الروعسائية» التظام القضائي‎ ١ الرجع السايق عن ه٤ ومابعدها » وراجم ايض الدواليى‎ )١( 
. 1958# وما بعدها طبعة حلب سنة‎ £١ البزء الثآنى ص‎ 


و 


8 يحيله إلى القاضى الذى يختار للفصل فى النزاع + ويبين البريتور فى 
سرا البرنامج أدعاءات الطرفيرن ويحدد لتلقاضى مهسمته والقاعدة القأنونية التى 
OT‏ 

وكأن البريتور فى ظل نظام دعاوی القانون يبحث وقائع النزاع بنفسه ثم يصدر 
أمره بعد ذلك 3 وكان يملك من وسائل القسر مثل الغرامة أو أخل الال كرهينة عا 
يمكئه من جبر المتنارعين على استرام ما يصدره من أوامر : وبعلد قترة من الْزمن 
جرق البريتور على إصدار أوأمر موصوفة بعدة شروط دون بحث لوقائم التزاع 
بحيث يصبم تنفيذ الآمر مرتبطًا بتحقق تلك الشروط » فإذا ما ثأر نزاع حول توأقر 
تلك الشروط من عسدمها ومن ثم حول تنفيذ الآمر البريتورى + فصل فيه عن 
طريق دعوى قضائية . 

5ذ- بريتور أللدينة . 

لا- بريتور الاجانب . 

۳ الیحتسب : 

ونظام اللمحتسب: كان فى الولايات غير الدب حيث كان يعاون الوالى فى الحكم 
ميحققون وكان يطلق على هذا المحقق امحتسب؛ : 

وكأن يقصد بالسلطة القضائية الإشراف على القضاءء ومعناها ألخترفى فى 
القانون الرومانى «النطق بالقانونة وكان يشسرك مع البريتور فيها بعض الحكام فى 
الحديث لأنه لا يفسصل بتفسه فى النصومات بل يشرف فقط على الدعرى فى 
إحدى مرحلتيها تاركا الفصل فى الخصومة لشخص آخر هو القاضى أو الحكم 
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صن 


الذى يقوع المتنازعان باختياره . 

ولليريتور أثناء ممارسته لسلطته القنضائية أن يتخذ من الإجراءات ما يرأه متاسباء 
ويطبيعة الخال لا يلتزم بهذه الإجراءات سوى طرفى الخصومة وذلك قبل تدوينها. 
وحينما دون البسريتور تلك الإجصراءات فى متشور حاص أصدره أصبح لهذه 
الجر اعات طابع العمومية. 

وتطورت سلطة البريتور القضائية تبعا لتطور نظام الدعاوى فى ظل نظام دعاوى 
القانون الذى سار طيلة عصر القانون القديمء وكانت سلطة البريتور مقيدة فهو 
لا يستطيع منح الطرفين دعسوى فى غير الحالات التى ينص عليها القانون ولا 
يستطيع إنشاء دعصوى جديدة لحماية مراكسز قسانونية جديدة لم يتكفل القانون 
ببحمايتهاء ولكنه يستطيع فى رأى معظم شراح القانون الرومأنى رقض منح دعوى 
نص القانون على متحها › ولذلك اعتمد فى سبيل تطوير القائون الرومانى على 
الوسائل المستمدة من سلطته الولائية فقط آى باعتياره وإليا أو حاكما . 

وحينما آلغى نظام دعاوى القانون وحل محله نظام المرافعات الكتابية منذ 
متتصف القرن الثانى قبل الميلاد أصبح البريتور مهيمتًا تماما على الدعوى عن طريق 
توجيه القاضى وتحديد مهمته فى برنامج الدعوى. وأصبح فى مقدوره رفض منح 
برنامج دعوى تص القانون على منحها أو متح برنامج الحماية مراكرز قانونية لم 
يشملها القانون المذنى بحمايته . 

وبذلك أصبح لكل حق دعوى تحصميه خلاقًا لنظام دعاوى القانون حيث كانت 
الدعاوى محددة على سبيل الخصر » ومع ذلك ورغم إزدياد سلطة البريتور فقد 
استمرت وظينته محصورة فى النطق بالقانون دون علقه أو تعديله7 2 . 


(1) الدكتور صونى أبو طالب * الوجيز فى القانون الرومانى4 مس 1١4‏ وما يعدعا » ومحمد معروف الدذواليبى 


«الو حير قى شوق الرومانية وتاريشهاة ج ۲ ص ۴۹ وما بعدها . 


۳ 


المقصن التثانى 
القضاء قى الجاهلية عند الحعرب 


باستقراء كتب التاريخ اتضح أنه لم يكن للعرب فى جاهليتهم تشرييع يطبقونه 
ويأخمذون بأحكامه عند الفصل فى الخصوماتء وبالتالى لم تكن هناك حكومة 
بالمعنى المدعارف عليه الآن تنفذ أحكام القضاة وتقوم برد الحقوق إلى أصحابها 
وحماية النظام العام وتوطيد دعائم الأمن والسلام وذلك بردع المعتدى » ونصفة 
المظلوم ورد الحسق لصاحبه ء بل كانت الغلبة للقوة لا للحق » وكان الضعيف 
لا يجد من ينصره أو يدفع عنه غائلة القوى وبطشه / 

كان هذا هو السائد والمتبع عند العرب قبل الإسلام فى الأعم الأغلب بل مأ كان 
أحد يجرؤ على مفاتحة قوى فى أداء حق الضعيفه » وحتى يعد أن أنشأت قريش 
حلف الفضول قبيل بعثة الرسول ية للحد من ظلم الأقوياء وبغيهم على الضعفاء» 
والأمئلة على ذلك كثيرة ومن ذلك أن عمرو بن هشام ( أبا جهل) ابتاع من رجل 
غریب عن مكة يقال له ( الآراشی) إبلاء وماطله أبو جهل فى دفع ثمنهسا - وكان 
ذلك بعد بعثة النبى وة وقبل هعجرته إلى المدينة التى نزل فيها تشريع القضاء 
وتنظيمه - فلج الأراشى إلى جمع من قريش لكى يساعدوه على أخذ حقه من أبى 
جهل فأحالوه على الرسول َة تخلصًا من مفاتحة أبى جهل فى هذا الأمر وتهكما 
بالرسول إلا أنه عليه الصلاة والسلام قد خيب ظنهم واسترد للرجل حقه. 

يقول ابسن هشام : فأقبل الأراشى حتى وقف على رسول الله ود فقال: يا أبا 
عبد الله إن أبا الحكسم بن هشام قد غلينى على حق لى قبله وأنا رجل غريب أبن 
سبيل ء وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤدينى ما عليه ويأخذ لی حقى منه 


برعي 
م۲ السلطة التضائية 


فأشارو!(!! إليك فخل لى حقى منه يرحمك الله . 

قال أبن هشام : وخرج رسول الله 15 مع الرجل إلى أبى جهل فضرب عليه 
بابه فقال : من هذا؟ قال محمد فاخخرج إلى فخرج إليه وما فى وجهه من رائحة 
قد انتقع لونه. فقال : أعط هذا الرجل حقه › قال : نعم لا تبرح حتى أعطيه 
الذى له. 

قال ابن هشام : نقنًا عن ابن إسحاق: فدخل فخرج إليه بحقهء قدقعه إليه ‏ 
ثم انصرف رسول الله با وقال للأراشى : الحق بشأنك › فأقيل الأراشى .حتى 
وقف على ذلك المجلس7* فقال جزاهء الله حير فقد والله أخل لى سقى “. 

ومن هذه الحادئة يتضح لنا إلى أى مدى كان الاستسهتار بالحق والعمل على 
تضييعه أمرا سائد) فى المجتمعات التى سبقت الإسلام وفى بده دعوته برغم ما يذل 
من محاولات قبيل الإسلام لإيجاد مخرج من عار الاستهاتة بالحقسوق والاعتداء 
على الضعفاء واستباحة ماله ؟. 

أما مأ ورد فى كتب التاريخ من أن بتى سهم كائو! أصحاب الحكومة فى قريش 
قبل الإسلام فليس المراد منه أنهم كأنوا حفظة الأمن وقوامًا على حماية الحقوق»؛ 
بل المراد من ذلك أنهم اشتهروا بالفصل فى منارعات الناس يقصدونهم للفصل فى 
خصوماتهم عن طواعية واختشيار ولهم مطلق الحرية بعد ذلك فى قبول هذا الحكم 
أو رفضه وعدم الرضوخ لهء يؤكد هذا المعنى ويوضحه استعمال كلمة خصومة فى 
لسان العرب بمعنى الفصل فى الخصومة ومن هذا قول الفرزدق . 





. وقد أشاروا عليه بذلك استهزاء برسول الله يق لما يعرفونه من العداوة بيته وبين أبى جيل‎ )١( 
1 ص ١5؟ طبعة صبييح‎ ١ سيرة أين هشام جد‎ )5( 
: ٣۷ تاريخ القضاء فى الاسلام تور أحمد عيد العم اليهى عن‎ 45 


٤ 


ما أنت بألليكم الترضيى حكومته 
ولا الأصيل ولا ذى الرأى والحدل(1) 

ويؤيد هذا المعنى أيغما ما جاء فى التاريخ من اشتهار بعض العرب فى الجاهلية 
الفصل فى منازعات الئاس وتسمية هؤلاء (حكاما) » فقد روى أن أكثم بن 
صيفى» وحاجب بن أبى زرارة » والأفرع بن حابس وربيعة بن مخاس » وضمرة 
أبن أبى ضمرة كانوا حكاما لتميم وعامر بن الظرب وغيلان بن مسلمة كانا حكمين 
لقبيلة قيس ء وعبد المطلب وأبو طالب والقاضى بن وائل » والعلاء بن حارثة 
كانوا حكامًا لقريش» وربيعة بن حذار لقبيلة أسد »> ويعمسر بن الشداخ وصفوان 
أبن آمية وسلمى بن نوفل حكاما لان . 

ولم يكن هؤلاء وحدهم هم الذيسن يقومون بالفصصل فى الخصومات». كما أن 
حكمهم لم يكن قاطعا لدابر الخصومة والمنازعة فى كل الظروف والأحوال لأنهم 
كانوا لا يملكون من وسائل التنفيذ ما يحمل المتخاصمين والتنارعين على النزول 
على حكمهم كمما أن حكمهم لم يكن مستمدا من قانون أو تشريع بل كان ذلك 
حسبما يراه المحكم ویوافق هوأء . 

ولذلك فكثير ما كان أصحاب الخصومات يلجعون إلى الكهان والعرافين 
ليفصلوا! بينهم كما حدث فى التجاء الفأكة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم وزو جه عند هند بنت عتبة إلى بعض كهان اليمن ليقول قوله فيما اتهمها به 
الفاكه فى شرفها ء وكان ذلك قبل زواجها من أبى سفسيان » وقد كانت هذه 
الحادثة هى السبب الباشر فى هذا الزواج إذ ما كاد يحكم الكاهن يبراءتها حتى 
رفضت أن تعود إلى الفاكه ثم تزوجت بأبى سفيان 7" . 


(41 امرجم السابق ص 8 . 
() القاموس الحبط 81/4 
(4 تاريخ القضاء فى الإسلام صن ۳۹ »> القسم الأول 


۳٥ 


ولكن مع ذلك لا نستطيع أن نسمى كل ما سبق قضاء منظما أو عملا يقطع 
داير الخلاف ويعيد الحقوق إلى إصحابها بدليل أن المجتمع القرشى خطا فيما بعد 
حطوة إيجابية جديدة للحد من الظلم واستباحة حقوق الضعفاء » وكان ذلك قبيل 
بعئة الرسول 285 آثر حادثة معروفة ومشهسورة رأت قريش فى السكوت عنها 
والتهاون فيها مطعئا وعارا لا ينبغى أن توصم به . 
وذلك أن العاصى بن وائل وهو أحد حكام قريش قد اشترى سلعة من رجل 
من رييد » وماطل العاصى فى آداء السلعة التى اشتراها من الرجل الزبيدى › 
فانتصر هذا الرجل يفريش وأنشد : 
بالأرجال لأمظلوم بفاعتسه 
ببطن محة نائى الحمى والثفر 
إن ارام“ لن تمت مکارمه 
ولا حرام لثوب القاجر الغدر 


حلف الفصول ؛ 

وقد أثار هذا الحادث فى قريش الرغية فى تصرة هذا الرجل وحماية غيره من 
الضعفاء » برد الاعتداء عنهم » فاجتمع تفر من ساداتها بدار عسيد الله بن جدعان 
وانششو! حلف الفضول » وفى هذا الشأن يقول أبن هشام فى مسيرته : تداعت 
قبائل من قريش إلى حلف » فاجتمعوا له فى دار عبد الله ين جدعان ين كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن لؤى لشرفه وسنه » فكان حلفهم عنده : بنو هاشم ع 
وبنو عسيد المطلب » وأسف بن عبد العزى › وزهرة بن كلاب »> ويسم بن مرة؛ 
فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم تمن دخلها من 


(49 المراد كله حرام ( اسأر مة والاسترام) : 


سار التاس إلا قامو! معه » وکانوا على من ظلمه ستی ترد عليه مظلمته » فسمت 
قريش ذلك الخلف حلف الفضول » وقد أثنى النبى وق على هذا الف وقال 
فى شأنه: #لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لی به حمر 
التعم؛ ولو أدعى به فى الإسلام لأجيت: . وبرغم قيام هذا الحلف فقد ظل 
أمر الاستهانه بالحقوق شائعا كما سبق توضيحه فى حادثه الأراشى وأبى جهل . 


اتقصداتتاثت 
السلطة القضائية وتاريخ القضاء فى الإسلام 

ل سجاء الإسلام على يد محمد وة رفع لواء العدالة وقرر المساواة الكاملة بين 
الناس جمیعا لا فرق بين حاكم ومحكوم ولا بين أمير وحقیر ولا بین مسلم وغيره 
فالكل أمام عدألة الإسللام سو أع . 

وقد قرز الإسلام مدأ المساواة بين الناس في أكمل تسو رة وأمثل أوضاعه و أل 
العدل دعامة ميم ما سنه من نظم أو تشري ت کم علاقات الأفراد والمجتمع 
بعضبهم مع د بعس . وقد طبق الإسلام ذلك فى جسميع النوأحى التي تة د شيب 
العدالة الاجتماعية وتقضى كرامة الإنسان الفرد أن يطبق فيها. 

فأحذ فيما يتعلق بتقدير القيمة الإنسانية المشتركة بين أفراد بنى اليشسر جميعا. 
وأخذ به فيسما يتعلق بالحقسوق المدنية وشئون المسئولية والجزاء . كما أذ به فى 
بشئون الاقتصاد وأقام العدل فى كل ناحية من هذه النواسى على قوأعد واضحة 
متينه تكفل حمايته من العبث والانحراف ويتيح له تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه 


0 رأجم سيرة ابن عشام ار وتاريخ القضاء عر 7 


۴¥ 


م عدالة سواء کان ذلك بين الأقراد أو بين الجماعات 117 . 

وقد آمر النبى ية بالحفاظ على هذه التعاليم وإقامة العدل بين الثناس والفصل 
فى كل ما يجد لهم من مشاكل أو منازعات ولذلك كان على التبى ب أن يعمل 
كل ما فى وسعه ولايد خر طاقة فى ذلك » فأخل يبين للناس دستور القسضاء 
والتقساضی ویوضح ما يسلكه القاضى فى قضائه » وما يجب عليه أن يلسزمه فى 
نظر الدعوى وقي الحكم الذى يصدره فى شأنها ويقره الإسلام متسخذا فى ذلك 
منهجه العملى الذى نظمته هداية السماء داعبا البشر إلى الاقتداء به فى كل مرحلة 
من هرأسحل الحيأة . 

فقد كان قضاء الرسول 285 تشريعنا واجب الاتباع سواء كان ذلك تطبيمً لن 
تشريعى نزل به الوحى أو كان آجتهادا منه » لأنه فى جمسيع الحالات لا يقر على 
حطاً » فكان اجتهساده بمنزلة الوحى الثابت لا جدال فى ذلك ولا مراء كمسا استقر 
عليه رأى جمهور العلماء والفقهاء أخذا من قول الله سبحانه وتعالى «وما يتطق 
عن الهون» 9 . 

أما فيما ورد فيه نص من كتاب أو سنة فإن قضاء الرسول به يؤكد بقاء العمل 
به مع ما قد يقترت بهذأ من بيان لمجمل النص التشريعى وتفصيل ففائه > ومن 
هنأ وجب التزام قضائه عليه السلام فيما كان تطبيقا لنص لا يجوز العدول عنه عند 


ثبوته لأى قاض غيره يريد تطبيق هذا النص على قضية مشابهة معروضة أمامه . 





)1١(‏ راجع تفصيل ذلك فى كتابدا : ( محمد رسول الله ورسول الإسلام والسلام) نشر للطلس الأعلى للشئون 
الإسلامية ؛ العند ١8٠١‏ ص ٠١ ١‏ ومابعدها ‏ 


(9) التسجم ° ١ء‏ . 


A 


3 1ن‎ wang, al—-mostafa.Com\ 


ومن ذلك : قضاؤه عليه الصلاة والسلام يرجم ماعز لا أقر على نفسه بالزئا 
وتمسك بهذا الإقرار ولم يرجع عنه . وكان محصنًا. وعقوية المحصن هذه ثابتة 
عن رسول الله به لما رواه أبو هريرة وزيد بن خحالد الجهنى رضى الله عنهما 
قالا: 3 كنا عند رسول الله َة » فقام إليه رجل فقال إن ابنى كان عسيما على هذا 
فزنى بامرأته » فقال على ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنس على امرأة 
هذا فإن أعترفت فارجمها . فعدا عليها فاعترفت فرجمها؟ . 

وقد روى ابم عباس رضى الله عنه قال : قال عمر: 8 لقد خشيت أن يطول 
بالناس رمان حتى يقول قائلهم ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلون ويتركون 
فريضة أنؤلها الله ٠‏ ألا إن الرجم اذا ألحصن الرجل وقامت البينة أو كان الحمل أو 
الاعتراف ء وقد قرأتها : الشيخ والشسيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وقد رجم 
رسول الله اة ورجمنا» 219 . 

وقضى اة بقطع يد السارق تطبيقًا لقوله تبارك وتعالى : «والسارق والسارقة 
فَافْطموا أيديهما جزاء بما كسبا تكالا من الله واللّه عزيز حكيم»2)”4. فقطع يد 
سارق رداء صفوان » ويد المرأة المخزومية إلتى سرقت . 
قضاؤه صلى الله عليه وسلم قيما لم يرد فيه تص: 

أما قضاؤه واو باجتهاده فيما لم يرد فيه نص فكثير ومن ذلك قضاؤه فى فاطمة 
بنت قيس التى خاصمت روجها وحكم بتطشديقهسا البشة ولم يجعل لهأ الرسول 
السكتى والتفقة» فقد جاء فى صحيح مسلم عنها : طلقنى زوجى ثلاثا فلم يجعل 





(1) راجع كتابتا : الوسيط فى جريمة ألزنا والقلف ١‏ الطبعة الأولى ۽ سنة 1517/5 > ص ٤‏ وما بعدهاً. 


EN )9(‏ ىا 


۳۹ 


لى رسول الله يه سكنى ولا نفقة؛ وفى رواية لأحمد أن التبى و4 قال ١:‏ يأينت 
آل قيس إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة» . 

ومن ذلك أيشمًا قضاؤه عليه الصلاة والسلام بتخيير الولد الممسيز بين آبيه وأمه 
إذا إنفصلا » فقد جاءته أمرأة فقالت : إن زوجى يريد أن يذهب باينى وقد سقانى 
من بثر أبى عتبة وقد تفعنى . فقال عليه الصلاة والسلام إاستهما عليه . فقال 
روجها ومن يحاقنى فى ولدى . فقال النبى كك : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد 
أيهما شعت » فاحل بيد أمه فاتطلقت بے . 

ومن ذلك أيفمًا : قشاوؤه عليه الصلاة والسلام بأن الدية فى قبل الخطأ شبه 
العمد هى ماثة من الإبل أربعون فى بطونها أولاده" . 

ومن ذلك أيضًا : قضاؤه ألا يقتل الوالد بالولد » وقضاؤه : آلا يقتل مسلم 
بكافر . والحديث الآول رواه الترمذى والثاتى متفق علي“ . 

وهناك حلاف حول اجتهاده ولد والخنطأ الذى يقع مته فى هذا الاجتهاد حكاه 
الومام النووى فى شرح مسسلم وهو يعرض لوقف الأصوليين من اجتهاد الرسول 
وما حكم فيه باجتهاده هل يجوز أن يقع فيه خطأ بقوله » الأكثرون على جواره ١‏ 
ومتهم من منعه ء والذين جوزوه قالوا لا يقر على إمضائه بل يعلمه الله به 
ويتدراكه لآن قضاءه تشريع يجب الالتزام به . 


وكان مسلك الصحابة رضوان الله عليسهم قد جرى على الأخذ يقضاء الرسول 


. أعلام الموقعين ج ۴ / 214 طبع الكروى‎ )١( 
. 55 للصدر السابق وتاريخ القضاء ص‎ )5( 
سين أي دأود‎ )57( 

000 وراجم أعلام الوقعیں 27/75 , 


يو اعتباره تشريعاً يجب الأخخذ به فيما يقع من أحداث وما يعرض لهم من قضايا. 

أما ما ثبت من رد عمر رضى الله عنه لحديث فاطمة بنت قيس الذى آفاد أن 
رسول الله وَل قضى بعصدم استحقاقها نفقة ولا كسوة ها بسانت من زوجها بينونة 
كبرى وقال رضى الله عنه : « لا ندع كتاب ربتا وسئة ثبينا لقول امرأة لا ندرى 
أصدقت آم كذبت » -حفظت آم نسيت؟ . 

فإن هذا الرد من عمر لحديث الرسول لا يرجع إلى أنه لم يعتبر قضاء الرسول 
ية السابق تشريعا يلتزم به » ونما يرجع إلى عدم وثوقه من صدق الرواية كما هو 
ثابت من نص الآثر الذى روى عنه ء ولذلك كان الصحاية رضى الله عنهم يثبتون 
رواية الحديث ويتشددون فى ذلك ويطلبون من الراوبة بينة على صدقٌ روايته : 
كمأ فعل آیو بكر وعمر رضى الله عنهما سحيث کانا لايقبلان الحديث عن رسول الله 
يل إلا إذا شهد اثنانت سمعاه من رسول الله ج . 

ولذلك رد على کرم الله وجهه حديث معقل بن سنان الأشجعى حين قضى أبن 
مسعود فى المفوضة التى مات عنها زوجها بأن لها صداق مثلها من نسائها لاا وكس 
ولا شطط فقال معقل « قضيت فيها والذى يحلف به - بقضاء رسول الله ية فى 
بروع بنت واشق الأشبجعية؛ فرد على الحديث وقال : لا ندع كتاب رينا لقول 
أعرابى برال على عفقبيه . 

فلم يكن الأمر إذن مفاصلة بين أقضية الرسول كي والعمل ببعضها وترك 
البعض الآخر » وإئما كان راجحا إلى الوثوق بالراوى نفسه أو عدم الوثوق به › 
وآن الصحابة رضوات الله عليهم لم يترددوا فى العمل بأقضية الرسول متى وثقوا 
برأوينها وصحت عندهم روأيته» وفيما كتبه عمر بن الخطاب رضى الله عنه لقضاته 
خير شاهد على ذلك » ومن هذا كتابه لقاضيه (شريح) وفيه يقول :* إذا حضرك 


١ 


آمر لابد منه فانظر فى كتاب الله فاقض به » فان لم يكن قيما قضى به رسول الله 
2 فان لم يكن فيما قضى به الصا ود و ر فإن لم يكن فأنت بالخيار 
فإن شئت أن تؤامرنى » ولا أرى مؤامرتك إياى إلا خير لك والسلام» . 

قال الصحاية رضوان الله عليهم وهم أهل زمن التشريع وحضوره يعلمون جيدا 
أن النبى ب إذا أحطأ فى قضائه فإن الوحى سينزل عليه لتصحيح هذا اطا لاه 
لا يقر على ما يخالف الصواب وكانوا يعلمون جيدا معنى قول الله تعالى «إن 
الحكم إلا لله چ . وقوله تعالى ( قاحکم بينهم بما أنزل الله 94" . وقول الله 
سبحانه وما يتطق عن الْهوىن2»*04. وقوله «إإنًا أنزلنا لَك الكتاب بالق لتحكم 
ن الاس بَا اراك الله 4 وقد ثبت أنه ڳل أخطأا فى قضائه ونبه إلى هذا 
الخطأ وصحح له الحكم. وذلك فى قضائه فى قوم عرينة » وقصتهم أنهم نزلوا 
بالمدينة وآظهروا الإسلام فمرضت أبدائهم » واصفرت ألوائهم فيعث بهم الرسول 
كد إلى إبل الصدقة ليشقوا تما بهم » ولا إستردوا صحتهم قتلوا الرعأة وساقوأ 
الإبل » فبعث النبى فى أثرهم وقضى يقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم حتى 
يموتوا وأمر بتتفيذ قضائه فيهم فنفذ فتزل قول الله تعسالى ونما جزاء الین 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرضٍ فسادا أن يلوا أو يصلَبوا أو تقطّم 


ين س 2 


أيديهم وأرجلهم من , خلاف أو ينفو من الأرض و 0 


)١(‏ راجع اعلام الموقعين ۹۷/۱ وتاريخ القضاء مس ۲۰ > ۳۸ ١‏ وتاريخ التشريع للشيخين عبد الرحبن تاج ؛ 
والسايس ص 1١5‏ و ١١١‏ ونظرة عى التشريع الإسلامى للدكجور على حسن عبد القادر ص .۷١‏ 

(5) الأثعام لاه . 

و الأئئة 16 . 

(4) التجم 7 . 

(6) الشاء م ٠١‏ 


(45 للائئة .. 
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وكانت هذه الآية بيأنا لما يجب أن يكون عليه اكم فى أمر قطاع الطرق 
والعمل بها بعد ذلك (()» فقد روى الشعبى أن رسول الله ية كان يقضى القضية 
ويئؤل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به فيترك ما قضى به على حاله ويستقبل 
ما نول به القرآن 29 . 

وقد حالف فى ذلك الإمام ابن حرم فقال : « أن الآية لم تنزل تصويبا للرسول 
فى قضائه بل نزلت موافقة لفعله عليه السلام فى قطع الأيدى والأرجل وزادت 
على ذلك التخيير فى القتل أو الصلب أو النفى » أمسا ما كان من الرسول من 
سمل أعينهم وتركهم لم يحميهم حتى ماتوا فقد فعله قصاصا بما فعلوه بالرعاة 2 
وعلى هذا فلم يترتب على نزول الآية تصويب الرسول فى قضائه كما فهم من 
فهم 06 . إلا آن هذا الذى ذهب إليه أبن حزم لا يتفق مع ما جاء فى سبب نزول 


الآية وما ذهب إليه جمهور الفقهاء “. 


الساطة القتضائية فى عهد النبى ل : 

ا استقر النبى ب فى المدينة بعد الهجرة جمع بين السلطات جميعا؛ التشريعية 
والتنفيذية والقضائية ولم يكن للمسلمين قاض سواه » أما التشريعية فباعستباره 
مبلغ الوحى وحامل راية التشريع وعليه عبء إعلامه للكافة » وأما القضائية فلآن 
منهج العدالة يحتاج إلى تدريب وتنظيم وقيادة عملية حكيمة يهتدى بها البشر فى 





. طيع عبد الرحمن محمد‎ 711/١51 تقسير الفخر الرارى‎ )١( 
. طبع صبيح‎ ۱٤١/۳ الإحكام فى أصول الاحكام للآمدى‎ )6( 
. ۳٢ ص‎ 1١ الحلى ج‎ )۳( 

(5) تاريخ القضاء ص ۳۷ . 
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كل زمان ومكان» وهذه القيادة إغا تقوم برعايشها والحتاية بها هداية السماء » فكان 
لابد أن تكوت السلطة القضائية في يده عليه الصلاة والسلام » وقد جمع إلى هذه 
السلطة القضائية أن يتولى بنفسه القضاء والحكم فى كل المشاكل والقضايا الى 
كانت تقع للناس فى ذلك الوقت ء وذلك عندما كانت الدولة الإسلامية فى بادئ 
عهدها ولم تتطاول أطرافها بعد حيث لم يكن فى حاجة إلى معاونة فى تطبيق 
التشريعات القضائية بين الناس لقلة عدد القضايا التي كانت ترفع إليه و فى ذلك 
الوقت . 

فلما انتشر الإسلام فى شبه الجزيرة العربية وملا الآفاق بنوره الوضاء كان النبى 
ية فى حاجة إلى أن يعهد بالقضاء إلى بعض ولاته الذين أنابهم فى حكم البلاد 
المترامية عنه بعد أن وضح لهم معالم تشريعات السلطة القضصائية وأمرهم بالالتزام 
بها وتصقيق العدالة بين الناس جميعا لا فرق بين أمير وحقيسر »> ولا بين مسلم 
وذمى فالكل أمام عدالة الإسلام سواء طبقا للمنهج الذى رسمه لهم فى مجال 
القتضاء فكان القضاء إحدى وظائف الوالى الذى يتعين عليه أن يقضى بين الئاس 
طيقا لكتاب الله وسنة الي 846 ١‏ . 

أما بالتسبة عل السلطة السنفيذية في يده و » فإنه لما كانت القوى قبل 
الؤسلام متباينة التزعات والأهواء » ومنها من لا يلزم جانب الحق ولا يعرف معنى 
العدل » كما سئل شيخ قبيلة فى الجاهلية عن معنى العسدل والظلم فقال : العدل 
أن أغير على غنم جارى فآحذها > والظلم أن يغير على جارى فيستردهاء ولا کان 
الإنسان مدنيا بطبعه لا يستطيع أن يسيش فى عزلة عن غيره» واجتماع الناس على 
هذا الحو مع تباين مشاربهم واحتلاف رغباتهم وأهوائهم يؤدى حتما إلى قيام 





0 تاریخ القضاء س كرا 1 
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المنازعات واللشاحنات ويطمع من يطمع فيما ليس له » كلما عير عن هذا المتنبى 
بقوله : 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد 
ذا عفة فلعله لا يظ ل سم )1( 

لما كان ذلك كله » كان لابد من سلطان يتمثل فى قيادة رشيلة تصون شريعة 
الله حتى لايستهين بهسا عابث » ولا يجترئ عليها مجترئ وتقيم صرح العدالة 
وترعى مصالح الناس . 

وقد الحتار الله لهذه المهمة الخليلة رسله » وأمسرهم بتنفيذ شرعه وحراسة نظمه 
وإقامة العدل فى التاس ومراعاة الإنصاف بينهم وحذرهم أن يحصيدوا عن الحق» 
وأن يميلوا مع الهوى ٠‏ ليكونوا خير قدوة للحاكمين بعدهم من أبناء آمهم . وفى 
هذا يقول الله تعالى لنبيه داود عليه السلام: یا داوود إن جعلناك خليقة فى 
الأرض فاحكم بين الاس بالحق ولا تشع الهموئ فيضك عن سبيل الله إن الذين 
يَصْلُونَ عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب24©. 

وكما أمر الله نبسيه داود وغيره من الأنبياء بالسهر على رعاية العدالة فى أمته ء 
وأن يقوم بالحكم والقضاء بين الناس وحذره من الميل ومتابعة الهوى . وفى هذا 
يقول سبحانه ij}:‏ أنزلنا إليك الكتتاب بالحق لتتحكم بين الاس بما اراك الله ولا 
تكن للخائيين خصيما 004 . ويقول أيضا جل شأنه : «وآن احكم بينهم بما أتزل 


3 م اس الم 


الله ولا ضع أهواءهم وَاحَذرْهُمْ أن يفوك عن بحْض ما أنزْل اهبك 4424 . 





0 تاربخ القشاء را , 
(YF‏ سورة من 11 . 
(50) الا ج ٠إ‏ 
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والناظر فى القرآن الكريم يجد أن الآيات التى نزلت على الرسول يي خاصة 
بإقامة الحكم والقصل فى خصومات الناس إنما نزلت عليه بالمدينة» وقد كان هذا 
موائمًا للوضع الجديد بعد انتهاء مرحلة الكفاح المضنى فى مكةء وموافقا لتدرج 
التشريع» حيث كانت الهجرة إلى المدينة بداية التنظيم وأول مرحلة من مراحل قيام 
الدولة الإسلامية» وكان طبيعيا أن يآتى الوحى يكل ما تحتاجه الجماعة الإسلامية 
فى هذه المرحلة من تنظيمات وما يواجه الدولة الفتية من مسئوليات وتبعات. 


وقد أمر الله جماعة المؤمئين بعد أن أمر رسوله الكريم بالحكم فيهم والقضاء 
بيهم + أمرهم بالاحتكام فى خصوماتهم وقول حكمه وعدم ارم ب بقضائه 
والتسليم به وذلك فى قوله تعالى: وما كان لسؤمن ولا مؤمنة ! إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكوت أ لهم الخيرة من آمرهي ي وفى قوله إلا وربك لا يؤمون 
حکی يحكموك فيما شجر بينهم تم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قَضَيت 
ويسلموا تسليما 0 . فقد أفادت الآية الأخيره من لم يرض بحكم الرسول 
لا يكون موسا . 
وليس من السهل على الباحث أن يحدد بالضبط آول قضصية قضى فيها الرسول 
يد » وإن كان من السهل على وجه التقريب تحصديد زمان بعض قضاياه لارتباطها 
بأحداث محدده الوقتاء كما فى حكمسه ب بفداء أسرى بدر فى السنة الثانية من 
الهجرة » وحكمه على الذين خاضوا! بحديث الإفك عن عائشة رضى الله عنها 
بإقامة الخد عليهم - أى حد القذف- وكان ذلك فى شسيأن سنة حمس من 
الهجرة»؛ وكما فى حكمه َة برجم اليهوديين اللذين زنيا وكان ذلك فى السنة 
)١(‏ الأحزاب ۳۹ . 
() للساء 56 - رلجع تفسير القخر الرازي ب /١١‏ 974 طيم عيد اأرحمن محمد. 
(9) راجع تاریخ القدضاء من 15 والفكر السامى ج ١ء‏ ص 55 وتاريخ الفقه الإسلامى محمد ين حسن 
الحجوى الفاسي ء وكتب اديت . 
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الرابعة للهجرة » وكما فى قطع يد المرأة المخزوسية التى كانت تسرق المتاع أو 
تستعيره وتجحده » وكان ذلك فى السئة الشامنة للهجرة» وكما فى حكمه 4 بقتل 
رجل من بنى هذيل قصاصا لأنه قتل رجلا من سليم عمد » وقد کان هذا أول 
قود فى الإسلام » وكان ذلك فى السنة القامنة للهيجرة . 


التواهد والميادى والتظم التى تضمتتها تشريعات سلطته القضائية وَل : 
ولان النبى که مأمور بإقامة العدل بين الناس جميعا والفصل فى منازعاتهم » 
فقد اذ عليه الصلاة والسلام يبين للئأس دستور القضاء والتقاضى ويوضح ما 
يسلكه القاضى » وما يجب عليه أن يلتزمه فى نظر الدعوى وعند الحكم الذى 
يصدره بشأنها . 
ففيما يتعلق بالدعوى أوضح عليه الصلاة والسلام أن كل دعوى محتاج إلى بينة 
تقوم بها الحجة على صدق صاحبها فإن عرت عن البينة غدت كأن لم تكن وفى 
هذا المعنى يقول النبى يَف : ١‏ لو يعطى التاس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكرا 
كما أوضح الرسول ضرورة سماع الخصمين أو الحصوم قبل الفصل فى 
التزاعء ومن ذلك قوله يِه لعلى رضى الله عنه حيئما ولاه قضاء اليمن:: إن 
جلس بين يديك الخصدمان فلا تقضى حتى تسمع كلام الآخر كما سمعت كلام 
الأول فإنه أحرى أن يتبين للك القضاءء" . 


وأوضح النبى وة فيما أوضح من تنظيمات القضاء: أنه بجا على القاضى أن 





(9) سفن أبى داود ٣م ٣۵١‏ ۔ 
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یسوی بين الخصمين + فقد روت آم سلمة7١2‏ رضى الله عنها أن رسول الله ولق : 
قال : * من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليسعدل بيئهم فى حظه وإشارته ومقعده' 
وفى رواية أخرى "فى إشارته ولحظه وكلامه* وفى ثالئة : ' من ايتلى بالقضاء 
بين الناس قلا يرفعن صوته على أحد مالا يرقع على الآخر' . 

كما أمر الرسول يل القضاة يتحرى الحق والحكم بهء ققد روى عبد الله بن 
عمر ومعاوية بن أبى سفيان أتهما سمعا رسول الله وَل يقول: "لا قدست أمة لا 
يقضصى فيها باحق *. 

كما بين النبى ية أن العدل فى القضاء يرفع منزلة القاضى عند ألله» فقد روت 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ئة قال " أتدرون من السابقون إلى ظل الله 
يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : الذين أذا أعطوا الحق قبلوه » وإذا 
ستلوه بذلوه» وإذا حكموا للمسلمين حكموا حكمهم لأنفسهه' . 

وقد حذر الرسول من الظلم أو الحور فى القضاء فقال: * إن الله مع القاضى 
ما لم يعجر فإذا جار وكله الله إلى نفسه" ©؟. 

وقد بين النبى يد أن القضاء منصب خطير يجب أن يتولاه من هو آحق وأقدر 
عليه» لأنه ولاية من أعظم الولايات فقسال: "من تولى من آمسر المسلمين شسيدا 


فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى » وأعلم مته بکتاب الله 


(41 حدذيث آم سلمة روأء الداقطتى والطيراتى والبيهعقى . 
(؟) أخرجه الطيرائى . 
(۳) تاريخ القضاء ص 47 . 


2.5 خر ده الحاكم فى المسشرك واب حبان فى صحيحه وروؤه الترمذى يلفظ اهر ته , 


A 


وسنه رسوله فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين)* *. 

كما حذر الرسول ب أن يقضى القاضى وهو غضبان فقد روى عبد الرحمن 
أبن أبى بكر عن أبيه قال : * قال رسول الله يلد : لا يقضى الحكم بين اثنين 
وهو ضبان" 30 
سعيد الخدرى أنه قال : قال رسول الله ب " لا يقضى القأضى الا وهو ريان 
شمان" . 

كما حذر الرسول ل من قسبول الرشوة لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : 
“لعن رسسول الله ي "الراشى " والمرتشى فى الحكم* وراد الأمام أحمك فى 
روايته لهما الحديث * والرائش “ وهو الذى يقوم بالوساطة بين صاحب الحاجة 
والقاضي لنتفاوضص على أمر الرشوة:؛ وام فى روأية أخرى عن أبى سلمة قال 9 
(حدثى أبى أن رسول الله ب قال : * الراشى والمرتشى فى النار "217 . 

كما أوضح الرسول ب4 أن الإسلام لا يأبى على القاضى المسلم أن يفصل بين 
اهل الكتاب فى خصو ماتهم إذا احتكمواأ إليه أو طلبوأ القضاء بينهم آمأمه» وفك 
فصل عليه الصلاة والسلام فيما عرض عليه من قضاياهم» وكذلك أوقد أا فة 
بن الجراح رضى الله عنه مع وفد نصارى ران الذين قدموا على الرسول بالمدينة 
بعد الهسجرة لمأ رغبوا إليه عليه الصلاة والسلام فى أن يشخص معهم رجلا من 
المسلمين يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من أمور تتعلق بشئون دنيساهم وقال لهم 





(1) أخرجه أبو داود عن ابن عباس ركى الله عله . 
(۴) روه المساعة وإنظر نيل الأوطار 8/ ؟ ۴٠١‏ . 

0 تاريخ القضاء ص 17 . 

(4) ثيل الأوطار ۸ار ۰ ١۳۰ر‏ ۴۰۹ , 


4 


النبى "هذا أمين هذه إلكمة* (1غ. 


وفى جميع الأحوال فلم يدع النبى َة القضاة إلى أنفسهم ينشئون الأحكام 
كما يشاءون بل الزمهم بقانون السماء وشريعة الإسلام وبين أن طريقهم فى ذلك 
هو الرجوع إلى كتاب الله آولا فإن لم يجدوا فيه نصا يتناول الحادثة لكوأ إلى 
السنة ثانيا فإن لم يجدوا فيها حكم الحادثة عولوا على الاجتهاد فى استخراج 
الحكم على هدى نصوص الكتاب والسنة. وقد ثبت فيما تقدم أن الرسول قد 
اجتهد فى بعض القسضايا » بل ثبت أنه قد أخطاً فى الحكمء وهذا هو رأى 
الجمهور من العلماءء وبذا كان إمام القضاأة فى الااجستهاد وإن كان اجتهاد غيره من 
الناس لان اجتهاده كان تشريعا وأنه فى إجتهاده اذا أخطأ فلا يقر على خبطئه بل 
يصحح له الحكم من الوحى » أما اجتهادنا فهو التحرى عن الوصول إلى اللحقيقة 
والصواب وإن لم تصلھا فى بعض الاحيان بالحكم یا يخالفها » ومن هنا کان قول 
النبى 5 : "من إجتهد فأصاب قله أجران » ومن اجتهد قأخطأ فله أجر* مأ دام 
هذا الاجتهاد فى حدود هدى الكتاب والسئة . 

فقد بعث التبى يقد بمعاذ إلى اليمن واليًا وقاضيًا وقال له "٠‏ كيف تقضى إن 
عرض لك القضاء؟" قال معاذ : أقضى با فى كتاب الله . فقال النبى 246 : "فإن 
لم يكن ذلك فى كتاب الله؟ قال : أقضى بسنة رسول الله بل قال النبى يك لمعاذ 
: فإن لم يكن ذلك فى سنة رسول اللّه؟) قال: أجتهد رأيى ولا آلوأ »> فضرب 
رسول الهو صدره بيده وقال : " الحمد لله الذى وفق رسول الله ا يرضى 
رسول الله ۳(۶ 





زا امرجم السابق ٠‏ ص 44 و ٤۵‏ 3 
(؟) هذا الحديث أخرجه أبو داود . 


0 + 


ويهذا الهج الذى رسمه رسول الله 44 أصبيح سبيل العدل واضح المعالم وفق 
ما قررته الشريعة من أصول وما جاءت به من أحكام » ومأ أمرث بالتزامه وتطبيقه 
ما لا مجال للرأى فيهء ولا يتغير بتغير الآزمان والحكام » وذلك كالتصوص 
الواردة فى بعض العقوبات مقدرة من الشرع وذلك فى الحدود والقصاص › كما 
أتى بذلك فى بعض العقوق والمعاملات كسحقوق الميراث والزوجية والزواج 
والطلاق » لان الشارع قد كفى الناس فى شأنها مثونة التقدير وآرال عنهم كلفة 
التفكير فى البحث عنها والبحث عن المقدار المناسب لكل حال » وفى هذا يقول 
الإمام ابن القيم : ( إن الناس لو ولوا إلى عقولهم فى معرقة وترتيب كل عقوبة 
على ما يناسبها من الجناية جنسا ووصفا وقدرا تذهيت بهم الآراء كل مذهب» 
وتشعيت بهم الطرق كل مشعب > ولعظم الغلاف وأشتد الخطب ٠»‏ فكناهم أرحم 
الرأحمين وأحكم اللحاكمين مئونة ذلك وآزال عنهم كلفته ٠‏ وتولى بحكمته وعلمه 
ورحمته وتقديره نوعا وقدرا ورتب على كل جناية مأ يناسبها من العقوية ويليق بها 
من التكال)210 . 

هذا وقد جاء المجتهدون والفقهاء فيما بعد فجمعوا كل ما جاء عن الرسول فى 
شان السلطة القضائية ونظام القضاء واستخرجوا من ذلك كله الشروط التى يجب 
توافرها فى القاضى وفى ولاية القضاء وسيآتى تفصيل ذلك إن شاء الله عند الكلام 
عن هذه الشروط . 
هل أقرالتبى 46 ميدأ استثتاف الأحكام القضائية؟ 

زعم بعض المؤرخحين أن القضساء الإسلامى يجرى مئل ظهوره على أن قضاء 
القاضى لا يستأنف 2 ولا يعاد النظر فيما قضى به أمام هيئة قضائية أخرى» وهذا 
- زعم لا سند له من التاريخ » بل ما جرى عليه العمل فى عهد الرسول 395 
يدحض هذا ويكذبه ء» فقد أجاز النبى كه استثناف وإعادة النظر فيه أمام الجهة 





. اعلام الموقعين ۲/ ۲۱۷ طبع الكردى‎ )١1( 


كك 


المختصة يذلك والقضية التى كانت مبدأ فى جواز اتناف الأحكام هى القضية 
التى حكم فيها الإمام على رضى الله عنه فى اليمن وتعرف باسم قضية (الزبية) 
فقد تدافع الناس عند زبية الأسد التى وقم فيها وترتب على هذا التدافع والتزاحم 
أن سقط فى حفرة الأسد أريعة من الئاس » كان أولهم من أثر التزاحيمء أما 
الباقون فقد تعلقوا ببعضهم البعض ققد سقط الأول فتحلق بالذى يليهء وتعلق آخر 
بآخر حتى خر الأربعة فجرحهم الأسد فمنهم من مات فى الزبية ومنهم من مات 
تأر بجراحه بعد خروجه من الزبية وماتوا جميعاء وكادت القبائل تقتتل لسبب 
احتلافهم فى تصديد المسشولية فى الحادث والدية المترتية على ذلك لمن وقع فى 
الزبية . وحسم على رضى الله عنه بقضصائه فى هذا التزاع الذى كان بينهم. ضقد 
روى عن على أنه قال لهم :( تريدون أن تقتلوا انفسكم ورسول الله حى وأنا إلى 
جبكم» إنى قاض بينكم بقضاء فان رضيتموه فهو نأف پینکم» وإن لم ترضوه فهو 
حاجز يينكم» فمن جاوزه فلا حق له -حتى يأتى رسول الله َي فهو أعلم بالقضاء 
منى» فرضوا بذلك فامرتهم أن يجمعوا دية تأمة من الذين شهدوا البداء » وتصف 
دية وثلث دية » وربع دية . قفسيت أن يعطى الأسفل ريع دية من أجل أن هناك 
فوقه ثلاثة ويعطى الذى يليه الثلث من أجل أنه فوقه اثتانء ويعطى الذى يليه 
النصف من أجل أنه هلك قوقه واحد» ويصسطى الأعلى الذى لم يهلك فوقه أحد 
الدية فسمنهم من رضى ٠»‏ ومنهم من ره » فقلت » تمسكوا بقضائی حتى تأتوأ 
رسول الله ا ليقضى بينكم > فوافقو!ا رسول الله بالوسم . قلما قضى الصلاة 
جلس عند مقام إبراهيم فساروا إليه فحدثوه بحديثهم ؛ فاحتبى ببرد عليه وقال: 
"أنى أقضى بينكم إن شاء الله » فقال رجل عن أقصى القوم : إن عسليا بن أبى 
طالب قد قضى بيننا باليمن فقال: وما هو؟ فقصوا عليه القصة. فأجاز رسول الله 
ب القضاء كما قضيت بينهم؟. 





. ومسند الإمام أحمد ( قشاء على)‎ 4١ ص‎ /١ آأخبار القضاة لوكيم ج‎ )١( 


a 


وواضح مما سبق أن رسول الله ي أيد حكم على فى القفسية بعد أن عرضت 
عليه » ويؤخمذ من هذا أن لولى الأآمر أن يعيد النظر فيما تم الفصل فيه إذا رفع 
إليه » أو أن ينيب عله هيسئة قضائية تعيد النظر فيما تم الفصل فيه إذا أستؤنقف 
الحكم السابق أمامهاة! . 

هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن حكم على فى هذه القضية على خلاف 
القياس ( ونحن لا نفهم لهذا القول معنى بعد إقرار الرسول ييه الحكم على) ومع 
هذا فقد رد الإمام ابن القيم على هذا القول بقوله: الصواب أنه مقستضى القياس 
والعدل ء ذلك أن الحناية إذا حصلت من فعل مضسوت ومهدر وسقط ما يقابل 
اهدر واعتبر ما يقابل المضمون » كما لو قتل عبدا مسشتركا بيئه وبيسن غيره أو 
أتلف مالا مشتركا أو حيواناء يسقط ما يقابل حقه » ووجب عليه ما يقابل حق 
شريكه. فإذا ثبت هذا فلو مأتوا بسقوط بعضهم فسوق بعض كان الأول قد هلك 
بسبب مركب من أربعة أشياء » سقوطه وسقوط الثانى والثالث والرابع . 

وسقوط الشلاثة فوقه من فعله وجنايته على نفسه فسقط ما يقابله وهو ثلاثة 
أرباع الدية » وبقى الربع الآخصر لم يتولد من فعله » وإنما تولد من التزاحم فلم 
يجار . 

وآما الشأنى فلأن هلاكه كان من ثلاثة أشياء : جذب من قبله له وجذبه هو 
لثالث ورابع ء قسقط ما يقابل جذبه » وهو ثلثا الدية » وأعتبر ما لا صلع له فيه 
وهو الثلث ألياقى (ديته) . 

وأما الثالث فحصل تلفه بشيئين جذب من قبله وجذبه هو للرابع» فسقط فعله 
دون السبب الأآخر فكان لورئته النصف. 

وأما الرابع فليس منه فعل البتة » وإثما هو مجذوب محص فكان لورئته كمال 
22 


() تاريخ القضاء فى الإسلام س الا 
(؟) إأظر أعلام الموقعين ١147/7‏ 


of 


القضاء والسلطة القضائية فى مهد الخليفة الأول ( أبى بكررضى الله 
منه ) : 

كانت السلطة القضائية فى عهد أبى بكر رضى الله عله فى يد الاكم الأعلى 
وهو الخليفة أبو بكر رضى الله عنه كما فى عهد النبى بل » ركذلك الشأن فى 
نظام القضاء» ولم يختاف عنه إلا مسن حيت إن أبا بكر رضی الله عنه قد خصص 
تلقضاء رجلاء فكانت ولاية القضاء منفصلة والتفرغ لها عملا لم يكن فى عهد 
النبى ك2 > -حيث كان منصب القضاء تابعًا لمنصب الولاية كما سبق توضيح ذلك . 

أما آبو بكر فقد أناب عنه عمسر رضى الله عنه فى قضاء الدينة فسقط دون 
ولايتهاء فقد روي عطاء بن السائب عن محارب بن دثار قال : ( لما استشلف أبو 
بكر قال لعمرء ولأبى عبيدة بن اراح : إنه لابد لى عن أعوان . فقال له عمر: 
آنا أكفيك القضاءء وقال أبو عبيدة : أنا أكفيك بيت الال وفى تاریخ الطبرى : 
ا ولى أبو بكر » قال له أبو عبيدة : أنا أكفيك الال وقال عمر أنا أكفيك القضاءء 
فمكث سنة لا يأتيه رجلان' ولم نقف على رواية أخمرى تفيد أن أبأ بكر ولى 
قاضيا سوى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهذا بالنسبة لقضاء المدينة. 

ومع عهده إلى عمر بالقضاء رضي الله عنه كان يباشر القضاء بنفسه أحيانا وذلك 
عندما ترقع إليه السصومة والخلاف» ولا يعنى هذا أن هناك تعارضا بسن مياشرته 
الققاء بنفسه والعهد به إلى عمر بن الطاب لأن الخليفة صاحب الولاية العامة 
ومن حقه أن يقضى بنفسه مع وجود من ولاه لمياشرة هذا الأمرء وذلك لأن 
القضاء من الوظائف العامة الداخلة تمت الخلافة » وهذا يفسر لتا رواية أن عمر 
مكث سنة لا يأتيه رجلان فى أمر القضاء فلربما كان المتقاضيان يذهبان إلى أبى بكر 


(1) أخبار اأفضاة لوكيع ٠١5/١‏ طبع العجارية وتاريخ القضا ص 49 . 
( اریخ الطيرى طح العارقفت را 


چ 


ويتركان عمرء وذلك لوف الخصوم من المثول أمامه» لا اشتهر عنه من الشدة 
واليزم بين الناس فى كل أموره . 

أما بالتسبة للقضاء خارج الدينة فقد كان القضاء جانا من عمل الولاة وذاشخلا 
فى سلطتهم ء وتبعا لذلك فقد كان ولاة أبى بكر لهذه الولايات هم قفساته فى 
أماكن عملهم » ولعله فى هذا نهج نهج رسول الله 44 . وإن كانت هناك أسباب 
أخرى بجانب ذلك لم تجحله رضى الله عنه يتجه إلى فصل السلطة القسشائية عن 
السلطة التنفيذية والسياسية كما فعل عمر رضى الله عنه من بعده » وهله الأسياب 
منها : قصر مدته فى الخلافة » فقد مكث ستتين وثلاثة أشهر وبعض أيام » وكان 
همه متصرقا نخلالها إلى القضاء على الفتنة التى أشعلت نارها بعض القبائل بعد 
وفاة التبى ية » إذ شقت عصا الطاعةء وظنت أنها قى حل من تعاليم الإسلام : 
ولا عهد بينها ولا ذمة مع أبى بكر كما صور لنا هذا الحطيئة فى تمرده على طاعة 
أبى بكر مع من تمرد إذ يقول : 

أطعنا رسسول الله إذ كان بيا 
فیا لهقتا ما بال دين أبى يك سر 

ومنها : أن أعباء الولاة فى عهده لم تكن بالكثرة التى حول بينهم وبين تفرغهم 
مزاولة القضاء والفصل بين المتخاصمين . 

أما ولاته رضى الله عنه الذين عهد إليهم بالقضاء ارج المدينة فهم : عتأب بن 
أسيد وإلى (مكة) وكأن قد ولاه الرسول عليها بعد فتحها فأقره أبو بكر عليها › 
وعثمان بن أبى العاص والى ( الطائف) وكان واليا عليها أيضا من زمن الرسول 
يِه فأقره عليها وأبو موسى الأشعرى وإلى (زبيد ورقع) من أرض اليمن» ومعاذ 
أبن جبل والى ( الجند) من أرض اليمن ٠‏ والمهاجر بن أبى أمية والى (صنعاء) 





}4{ راجع اريخ القضاء » ص ٠٠١‏ ؛ ومقدمة إين تلدرت س ۲٤١‏ ومابعدها. 
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واکان هد فتيحها بعد ردة أهلها 3 وزياد بن لبيد والى ( حضرموت) ويعلى بن أمية 
ثورء أحد بنى الغوث والى (جرش) والعلاء بن التضرمى والى ( البحرين) 
وعياض بن غنم الفهرى والى (دومة الجندل)!؟ . 

ومن هؤلاء من عهدت إليه ولاية القضاء قبل ولاية أبى بكر من قبل النبى ولول 
وهم : معاذ بن جبل 5 وأبو موسي الأشعرى 1 وعتاب بن أسيد» حيثه كأنا ولاة 
القضائة 257, 
حتى كانت الفتنة فاستقضى معاوية) فمردود عليه ا ثبت من جهات متعددة من 
اسشقضاء رسول الله 886 لبعض صحابته كما سبق بياته ۽ وبما ثبت هنا من 
إاستقضاء أبى بكر لعمر ولولاته السابقين فى الأماكن التى كانوأ بها . 

ومن الأوقق أن حمل رواية ماللأكه : على أنهما كانا يقضيان مع وجود من ولياه 
القضاء وأنهما لم يتركاه كلية كمأ فعل معاوية » وعلى هذا يندفع الاعتراض" . 


نهج أبى بكر وقضاته فى القضاء : 
وقد نهج أبو بكر فى القضاء مأ يأتى : 


-١‏ الرجوع إلى كتاب الله أولا فى القضية المعروضة عليه للفصل فيها فإن 
وجد فيه نصا قضى به . 





)١(‏ تاريخ الطبرى ٤۴۷/۳‏ وتاريخ الأسم الإسلاسية للخضرى 198/١‏ طيم التتجارية. 
{TF‏ راجم تاريخ القضاء فى الإسلام ص أءا .2 
(۳) راجم تاريخ القضاء فى الإسلام ص ٠١١‏ . 


۵٦ 


9- إذا لم يجد فى الكتاب حكما فى النزاع الذى ينظره حكم بسنة النبى بلا 
إن وجد فيها الحكم . 

9 إذا لم يجد الحكم فى السنة؟ بحث فى قضاء الرسول ية عن حادثة 
مائلة وحكم بحكم الرسول إذا تشابهت القضيتان . 

4- إذا لم يجد فى قضاء الرسول ما يقضى به استشار رءوس الئاس فإذا 
أجمعوا على شىء قضی به . 

فإذا لم يجت معوا على شىء فى اللنصومة فلا مندوحة له عن الاجتهاد» وهو 
آخر ما يلجا إليه » إذ لم يعد أمامه بعد ذلك إلا التعويل عليه أو ترك الخلاف 
المعروض أمامه من غير فصل فيه » وترك الفصل فى النزاع أكشر ضررا من ترك 
الاجتهاد » فلذلك كان يؤثر العمل بالاجتهاد عند الضرورة التى لا مناص منها. 

ويؤيد هذا المنهج الذى سار عليه أبو بكر ما أخرجه البغوى عن ميمون بن 
مهران قال ( كان آبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر فى كتاب الله »> فإن وجد فيه 
ما يقضى به قضى به فإن لم يجد فى كتاب الله نظر فى سنة رسول الله » فإن 
وجد فيها ما يقضى به قضى به » فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أن رسول 
الله قضى فيه بقضاء فربما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا ء فإن لم 
يجد سلة سنها رسول الله ممع روس الناأس فأستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على 


شىء قضی به 8 


(1) اراد بالسئة ما أثر عن النبى صلى الله عليه وسلم » وثبت عنه ولا أو فعلا أو تقريرا في أى أمر من الأعور 
نصا ويدخل فى ذلك القضاء؛ وإخراد ببحث أبى بكر في قضايا الرمول المشابهة للقشية المعروفة على أنى 
بكر والتى يحكم فيها النبى بحكم > وذلك منعا للتعارص فى الفهم . 

(؟) أعلام الموقعين 7/١/6‏ . 


ا 


السلطة القضائية ونظام القضاء فى مهد عمر بن الخطاب : 

ولا ولى عمسر بن الخطاب بعد أبى بكر وجه عنايته إلى القضاء ودعمه وأهتم 
بشأنه خصوصا بعد أن فتح الله على المؤمئين بلاد الشام والفرس والعراق ومصر 
وأمتدت إلى أماكن مختلفة من العالم خارج الجزيرة السربية فى عهسده شملت 
الكوفة واليصرة » الولايتان اللتان أنشتتا فى عيهده زيادة على صمص ودمشق 
ومصر اللاتى أضيفت إلى الولايات الإسلامية التى كانت تابعة للدولة الإسلامية 
من قبل . 

وآمام هذا الاتسأع فى رقعة البلاد الإسلامية كان عن الضرورى أن يستعين عمر 
رضى الله عنه أن يجعل سلطة القضاء مستقلة عن عمل الوالى فى بعص ألولايات 
التى محتاج إلى ذلك ليتفرغ الوألى للأعمال الكثيرة الأخرى التى كان لزاما عليه أن 
يتفرغ لها وفى مقدمتها نشسر الآمن والطمأنينه فى أنحاء ولايته » وحمايتها من 
خصومها والترصد لخركاتهم ومؤامراتهم ٠‏ وإزاء ذلك فصل عمر القضاء فى بعض 
الولايات الكبيرة عن عمل الوالى وجعله سلطة مسثقلة ونفذ هذا فى ولايات : 
الكوقة » واليصرةٌ» ومصر . 

وقد جعل عمر رضى الله عله السلطة القضائية تابعة له مباشرة » فكان هو 
الذى يعين إلقضاة ويكتب إلى واليه فى الولاية أن يولى فلانا القضاء عنده » كما 
كان يوجه القضاة ويراسلهم ويراسلونه فيما يشكل عليهم فى القضاء ء ويسألوته: 
آتانا كذا وكذا فما الحكم؟ وکان يجيب عليهم بما يتخذونه وما يسلكونه من طريق» 
ركان بهذا الوصف الرئيس الأعلى للقضاة وصاحب الخطة التى يسيرون عليها فى 
فضائهم لا يحيدون عنها ولا يخالفوتها . 

ومع هذا فقد أبقى عمر بعض ولاته على القغساء أيضا » وريا يرجع هذا إلى 
أن ظروقهم كانت تسمح لهم فى ولاياتهم بمسباشرتهم القضاء بأتقسهم مع عبء 
السلطة التتفيذية » لأن القضاء لم يشغلهم عن العناية بشئون الولاية» وكأن عمر 

ذه 


يراسلهم بهذا الوصف فى شئون القسضاء بصرف النظر عن وصف الولايةء فقد 
راسل المغيرة بن شعبة فى أمر القضاء وكأن واليه على البصرة ثم الكوفة » وراسل 
معاوية واليه على الشام فى أمر الخصومة والقفساء » وراسل أبا موسى الأشعرى 
وهو بأليمن فى شأن القضاء . 

وأما الذين ولاهم القضاء فقط دون الولاية خارج المديئة فهم : عبد الله بن 
مسعود لقضاء الكوفة » وسليمان بن رييعة على اهل القادسية » وشريحا بن 
الحارث الكندى لقضاء الكوفة » وأبا مريم الحتفى لقضاء البصرة ثم عزله لا وجد 
فيه ضعفا واستعمل بدلا منه كعب بن سور الأزدى . 

أما قضاة عمر الذين ولاهم القضاء عنه فى المدينة فهم : على بن أبى طالب . 
وزيد بن ثأبت » والسائب بن يزيد » فشد خصصه عمر للفسصل فى القضايا 
اليسيطة» فقد روى الطبرانى أن عمر قال ليزيد عند تعييئه لمنصب القضاء . . . (رد 
الناس عنى فى الدرهم والدرهمين) » ومع ذلك فقد كان الخليفة عمر مع 
تخصيصه قضصاه للمدينة يقضى بنفسه أحيانا وأحيانًا أخصرى كان يحيل قضاياه على 
زيد أو على علىء وأحيانا كان يشركهما مسعه فى بحث قضية ما يرأهأ من وجهة 
نظره ماج إلى مستشارين . 


عمريقسم القضاء إلى درجتين : 
ومما سبق يمكن أن تستخلص بأن عمر قسم القضاء إلى درجتين القضاء البسيط 


وهو حاص بالقضايا الصغيرة وهذا آحاله على الساتئب بن يزيد » والقضاء الكلى 
وقد خصص لا عدا ذلك من القضايا وهذه كان ينظرها على بن أبى طالب أو زيد 
أبن ثابت فى المديئة أو عمر نقسه أو هم جميعا أو اثنان منهم حسب مقتضيات 
الأحوال والظروف أو هم جميعا ومن يدعوهم الخليفة كمستشارين للنظر معهم فى 
القضية المعروضة قبل الحكم فيها . 


4م 


عمر ونظام القاضصى القرد : 

كان الأصل فى نظام القضاء أن يعين القاضى الواحد للقضاء وحده فى الدائرة 
المخصص لها وهو يقوم على أساس نظام القاضى الفرد الذى يستقل وحده بإصدار 
الحكم فى القضايا المعروضة عليه » وهذا النظام الذى عمل به عمر نظام معمول به 
فى بعض الدول الآن ومنها مصر وذلك بالنسبة لقضاة المحاكم المسزئية وقضاة 
الأمور اللستعجلة . 

ومع أن هذا هو الأصل فقد صار عمر أيضا فى سلطته القضائية على تخويل 
القاضى الواحد أن يستعين بغيره معه فى بعض ألقضايا المهمة أو قل يحدد هو 
شروطا معينة لبعض القفسايا المهمة سلفسأ بحيث إذا انطيقت هذه الشروط عليسها 
تعين للنظر فيها أكثر من قاض قبل الحكم فيها وقد يدعوهم الخليفة بنفسه للنظر 
معهم فى القضية وذلك حسب الأحوال كما سبق القول . 

ومن ذلك نستخلص بأن القضية الواحدة كان ينظرها أحيانا قاضيان محا أو أكثر 
فى أيام عمرء وأن قضاء الإسلام لم يجر فيه نظام القضاء على نظام القاضى 
الواحد دائما أبدا كما زعم بعض المستشرقين بل فى نصوص الإسلام وتعاليمه 
وأعمال الخلفاء ما يجيز لأكثر من قاض الاشتراك فى قضسية وأحدة » وليس هذا 
النظام حديثئا ووليده المدنية كما زعم من زعم بل من نظام القضاء فى الإسلام . 
نھچ عمر فى القضاء ودستور التقاضى شی عهده : 

كان عمر رضى الله عنه فى قضائه يتبع ما جاء فى القرآن والسنة فإن لم يجد 

فيهمأها يقفى به نظر فى قضاء أبى بكر فإن وجد له قضاء قضى به > وإلا 
استشار فى ذلك ققهاء الصحابة وفى مقدمتهم على ٠‏ وزيد بن ثابت قاضياه . 

ققد جاء فى المبسوط للسرخسى : أن عمر رضى الله عله كان يستشير الصحاية 
مع فقهه حتى كأن إذا رفعت إليه الحادثة قال : إدعوا إلى علياء وادعوا إلى زيداء 


+ 


فكان يستشيرهما ثم يفصل بما اتفقوا عليه. وروى الشعبى قال : ( كانت القضية 
ترفع إلى عمر فربما يتأمل فى ذلك شهراً ويستشير أصحابه) . 

وفيما أخرجه البغوى عن ميموت بن مهران : ( أن عمر رضى إلله عنه كان إذا 
أعياه أن يجد فى القرآن والسنة حكم الحادثة نظر : هل لأبى بكر قضاء » فإن 
وجد أبا بكر قضى بقضاء قضى به وإلا دعسا رعوس ألناس فإن اجتمعوا على أمر 
قضى به) 217. 

وقد سن عمر بن الخطاب لقضاته دستور! يسيرون عليه فى التقاضي وفى الحكم 
وهو الئهج الذى سار عليه بنفسه بالقضاء ألا أنه رآى أن يدون ذلك وکل ما يتعلق 
بالقضاء وتنظيمه وطريقة التقاضى والحكم وشروط الدعوى التى يصح النظر فيها 
وغير ذلك فى كتاب خاص بل يعتبر هذا الكتاب هو أساس علم المرافعات فى عالم 
القضاء وهو الكتاب الذى بعث به إلى أبى موسى الأشعرى وإلى غيره من القضاة 
وإليك نصه : 

( بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عسمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
قيس » سلام عليك ١‏ أمأ بعد : فإن القضاء فريضة محكمة وسئة متبعة فافهم إذا 
أدلى إليك ٠‏ فإنه لا ينفم تكلم بحت لا نفاذ له » آس بين الئاس فى مسجلسك» 
وفى وجهك وقضائك ٠»‏ حتى لايطمع شريف فى حيفك ولا یاس ضعيف من 
عدلك » البيئة على المدعى » واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين المسلمين 
الا صلحا آحل حرام أو حرم حلالاء ومن ادعسى حقا أو بينة » فاضرب له أمدا 
ينتهى إليه » فإن بينه أعطيته » وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضة؛ فإن ذلك 


1( راجم : تاريخ الطيرى طبع دار المعارف ٠ ١11/4‏ وأخيار القضاة لوكيم ۱۸۸/۲ وما بعدها ۽ ج ٠/14 7/1١‏ 
ومابعدها ۽ وطيقات ابن سعد ؛ والفكر السامی /١‏ ۲۲۲ ؛ وتاريخخ الققاء الإسلامى للدكتور البهى . 
القسم الأول ص ١٠١6‏ وما بعدها ومبحث السلطة القضاتية للمستشار محمد عبد للجيد ومثبر الإبلام» 
عند الحرم سنة 1195 هھ وتأريخج الإسلام للدكترر حسن إيراهيم الطبعة السابيعسة ار ۷2ء وما يعلها؛ 
وفجر الراسلام لحمب أمين ۽ طبع الاعتماد ١ر ٣۸٤‏ 


- 


هو أبلغ فى العذر وأجلى للعماء » ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم > فراجعت 
فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق ء فإن الحق قديم » لا ييطله 
شىء» ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل + وامسلمون عدول بعضهم 
على بعض» إلا مجربا عليه شهادة رور أو مجلودا فی حدء أو ظنيئا فى ولاء أو 
قرابة: فالله تعالى تولى من العبساد السرائر » وستر عليهم الحدودء إلا بالبينات 
والإيمان» ثم القهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة > ثم 
قايس الأمور عند ذلك واعرف الامثال » ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها بالق ء وإياك والغضب » والغلق والضجر والتأذى بالتاس ١‏ والتكر عند 
الخصومة فان القضاء فى مواطن لق مما يوجب الله به الجر ويحسن به الذكر › 
فمتى خلصت ثية فى إلحقء ولو على نفسه كفاه الله ما بيثه وبين الناس» ومن 
تزين مما ليس فى نفسسه شانه الله » فإن الله تعالى لايقبل من العباد إلا ما كأن 
خالا > فما ظنك بثواب عند الله فى عاجل رؤقه ۽ وخزائن رحمته » والسلام 
عليكم ورحمة الله) 200. 

هذا والكتاب السابق نسبته صحيحة إلى عمر إستادا ومتنا ولا عيرة يما أثير حوله 
من شكوك ء فقد أنكره الظاهرية وذلك لإتكارهم القسياس -حيث أنكروا السند 
وبالتالى جعلوا الرسالة مكذوبة على عمر؟ كما طعن بعض آحر فى متن الكتاب 
ملهم المستتشرق (جولدريهر) وقد تبارى الكثير فى الرد على هذه المزاعم وألبتوأ 
صحة الكتاب - سندا ومتنا ومن هؤلاء الدكتور على حسن عبد القادر فى كتابه 
نظرة عامة فى تاريخ الفقه0" والدكتور آحمد البهى فى كتابه تاريخ القضاء فى 
الإسلام؟» وغير هؤلاء ومن هتا فلسنا بحاجة للرد على الاعتراضات الواردة 





(4) أعلام الموقعين 48/١‏ طبع الكردى »> وتاريخ القضاء القسم الأول من ؟1 + وتاريخ الإسلام للدكور سن 
إيراهيم ج ١م‏ صن 187 وما بعدهأ ۽ وتاريخ الطبری 4/ *761. 

(؟) راجع الحلى لابن حرم ١/8ة‏ . ۵4 طبع الأميرية. 

() انر ص لات 

(5) امظر من ١55‏ فى القسم الأول رعا يعذها . 


55 


وکل ما يهمئا هنا هو ثبوت صحة الكتاب وقد ثبت من غير شك . 

وكأن القضاة يجلسون للفصل فى المنازعات التى تطرح عليهم فى مناولهم وكأن 
ذلك فى أول الأمر ثم اتخذوا المساجد فيما بعد مكانا لعقد جلسات القضاء . 

ولم تكن الأحكام تدون فى عهد عمر فى سجلات خاصة لعدم الحاجة إلى هذا 
السجل لأن الحكم ينفذ فور صدوره تحت إشراف القاضى بتفسه . 

وقد استسحدث عمر بن القطاب نظام السجون لاآول مرة فى الإسلام حيث لم 
يكن معروقًا من قبل » إذ كان يكتفى بنع الهم من الاختلاط بغيره وذلك بتحديد 
إقامته فى متزل أو مسجد على أن يلازمه من يعين لتراسته منعا للهروب؟. 


السلطة القضائية والقضاء فى عهد عثماتن ؛ 

لا تولى عثمان بن عفان رضى الله عنه الخلافة وبويع عليها فى سنة ١١۷‏ هجرية 
فى نهاية ذى اللمجة ١‏ نوفمبر سنة ٤٤1م‏ سلك فى شان القضاء مسلكا غير الذى 
سلكه عمر بن القطاب رضی الله عنه فى خخلاقته . 

فقد عزل عفمأن عن قضاء المدينة على بن أبى طالب » وزيد بن ثابت والسائب 
أبن يزيد » واستقل هو بالسلطة القضائية وبالقضاء » فكان ينظر الخصومات بنفسه 
فى جميع القضايا المهمة ذات الأمور القضائية وكان يس.تدعى هؤلاء القضاة الذين 
عزلهم من منصب القضاء وغيرهم من الصحاية للتشاور معهم فيما يحكم به عند 
الحاجة إلى ذلك » فإن وافق رأيهم رأيه أمضاه ٠‏ وإن لم يوافق رأيهم رأيه نظر 
فى الأمر فيما بعد وهذا ما يستفاد من رواية وكيع فى أنجبار القضاة بشأن القضاء 
فى مهد عثمأن. 





+( راجم تاریم أل سادع للدكتور حسن إبرأهيم AVF ١‏ 


الا 


وقد استفيد من رواية الطبرى فى شأن قضاء عثمان ما يفيد بأن زيد بن ثابت 
كان قافضسيا لعكمان » وهذا يحمل على أن رید كان يقضى فى الخلافات التى لم 

أما بالنسبة لما يتعلق بالقضاء فى خمارج موطن خخلافة عثمان » فكل ما جاء عنه 
فى ذلك إنه عزل كعب بن سور عن قضاء البصرة وأضاف قضاءها وولايتها إلى 
أبى موسى ء ثم ولى أبا موسى الكوفة دون القضاء فيها » قلما جاء والى اليصرة 

و يبلق أن الخليفة عرث مان ر سی اله عنه آثر أن يثراك آمر القضاء فى الأمصار 
للولاة أنفسهم يعد حادثة عزل كعب بن سور عن قضاء اليصسرة وإضاقته إلى أبى 
موسى واليها » يختارون لمنصب القضاء من يرون فيه الكفاية لتوليه ء أو يتولونه 
هم بأئفسهم حسب الأحوال ولم نقف فى تاريخه رضى الله عته على شيء خا 
بأمر القضاء فى الولابات الإسللامية . 

والذى يرجح هذا الرأى أنه رضى الله عنه وجه كتبا إلى عسساله فى سائر 
الأمصار ولم نجد بينها كتبا موجهة إلى قضاته فيها كما فعل سلفه عمر ما يدل على 
صعل ششون القضاء فى اإتختتساضصضص الولاة ضمن مسكولياتهم المباشرة قى 
ولاياتهم”!؟ . 
القضاء قى عهد على رضى الله ك : 

مع علم على وغزارته من دعاء النبى 5 له بقوله * اللهم علمه القضاء ' ومع 
إجماع صاحبه رسول الله على أن عليا أقضاهم فإن القضاء فى خلافته لم يحظ 
بالكثير من عئايته ورعايته بسبب الأحوال السياسية المضطرية والفتن التى ظهرت فى 
عهده آتذاك » مما كان سببا فى انصسراف على رضى الله عنه عن العناية بالحوال 





41١(‏ راجم تاريخ القضاء فى الإسلام للدكتور البهى عى 158 القسم الأول. 
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التنظيمية للأمصار والتوفر على العناية الكاملة بأمر القضاء بصفة خاصة > ومع 
ذلك فلم تمنعه هذه الظروف القساسية من الاهتمام بأمر القضاء والاشتغال به فقد 
كان يجلس بنفسه للحكم والقضاء بين الناس كما كان يعهد به إلى الممتازين من 
ذوى الكفاءات . 

ومن مظاهر ذلك أنه أبقى شريحا على قضاء الكوفة وجعل له خمسماثئة درهم 
فى كل شهر كما تذكر كنب الشيعة"!*. 

وقد ترك على رضى الله عنه أمر إتمتيار القضاة للولاة أنفسهم الذين عيثهم على 
الأمصار بعد خلافته » فقد عسزل معظم الولاة الذين كانوا فى عهد عكمان وولى 
غيرهم . 

وقد فصل على رضى الله عنه القضاء عن الولاية كما فعل عمر رضى الله عنه 
وأن فوض الولاة فى تعيين القضاة وانستيارهم من أفضل العناصر التى تصلح 
للقضاء دون أن يحكموا! هم بأنفسهم فى قضايا الناس لضمان العنالة فى القضاء 
بين الناس ٠‏ فقد جاء فى الرسالة التى أرسل بها على رضى الله عنه إلى واليه على 
مصر بآمر القضاء ( . . . ثم اتخذ للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك يمن 
لا تضيق به الأمور » ولا حكه الخصوم » ولا يتمادى فى الذلة» ولايكتفى بأدنى 
فهم دون أقصاه » وأفقههم فى الشبهات › وآخحذهم باجح وأقلهم تبرمأ بمراجعة 
الخصم »> وأصبرهم على تكشف الأمور وأصرمهم عند إيضاح الحكم نما لا 
يزدهيه إطراء » ولا يستميله إغراء »> وأولئك قليل » ثم أكثر من تعساهد قضائه» 
وافسم له فى اليذل ما يزيل علته » وتقل معه حاجسته إلى الناس » وأعطه من 
المنزلة لديك ما لا يطسمم فيه غيرك من خحاصتك ليأمن بذلك اغتيسال الرجال له 
عندك )57 , 





(4) الروض النضير * 454 وأخبار القضاة لوكيم عرمة 
5+ ص ۷ : تاریم الاسم الإسلامية إتشخفرى ۴ û‏ طيخ ألتمجارية + وتأريخ القضاء الإسلامي للبهى 
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0 
م؟ السلطة القضائية 


القضاء فى عهد الأمويين : 

فى عهد خخلافه بنى أمية لم يختلف القضاء كثيرا فى هذه المرحلة عن المراحل 
السابقة له » وبخاصة عصر عمر من ناحية السلطة القضائية وتنظيم القضاء وانختيار 
أفضل العناصر لتولى متناصب القضاء كما أن السلطة القضائية كانت منفصلة عن 
السلطة السياسية والسلطة التنفيذية» وكان القاضى فى حكمه يتبع الأسلوب المطلق 
من حيث الااستهاد كما يفعل القضاة فى عصر الخلفاء الرأشدين» ويمكن أن 
نلخص غيزات أو معالم القضاة فى ذلك العصر بأ يأتى : 

أولا - أن القضاء لم يكن متأثر! بالسياسة » إذ كان القضاة مستقلين فى 
أحكامهم لايتآئرون بميول الدولة الحاكمة؛ بل كانوا مطلقى التصرف وكلمتهم نافذة 
حتى على الولاة وعمال الخراج. 

ثانيا- كان القاضى يحكم بما يوحيه إليه اجتهاده ع فكان يستتبط الحكم بنفسه 
من الكتاب والسنة أو الإجماع أو أن يجتهد فى الحكم اجتهادا سب قوإعد 
الشريعة وأصولهاأ. 

ثاثا - كانت السلطة القضائية فى يد الخليفة الحاكم العام مع استسقلال القضاة 
فقسد ثبت تاريخيا أن الخليسفة كان يراقب أحكام القضاة ويعزل من شل منهم عن 
الطريق السوى » فقد حكى الكندى : أن هشام بن عبد الملك بلغه أن يح بن 
ميمون الحضرمى لم يلصف بينما إاحتكم إليه بعد بلوغه » فكتب إلى عامله على 
مصر يقول : (لنصرف يحيى عما يتولاه من القضاء مذموما مدصورا » وتخير 
لقضاء جندك رجلا عفيفأ وورعا تقيا سليما من العيوب لا تأصذه فى الله لومة 
لائم. 

رابعا- تدوين الأحكام القضائية » وفى ذلك العهد ظهرت الحاجة إلى وجوه 
سجلات تدون فيها الأحكام التى يصدرها القضاة وذلك لكثرة المشاكل والمتازعات 
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المختلفة على عكسن ما سبق فى عهد التلفاء الراشئين . فقد أدى تناكر الخصوم فى 
بحس الأحيان لأحكام القضاء إلى إدشمال نظام السعجلا'ت . 

قال الكندى : كان سليم بن عنز قأضى مصر قبل معأوية بن أبى سفيان 3 
فاختصم إليه فى ميراث » فقضى بين الورثة ولكنهم تناكروا ورجعوا إليه » فقضى 
بينهم وكتب كتابا بقضائه وأشهد فيه شیوخ اند فكأن يذلك أول قاض فى 


العهد الأموى سجل أحكامه . 


2.23 راجح شتاب تاریخ قشاأة مصر للكتدى س 415 چ 4 وتاريخ االإملام لتدذكتور حمسن إبراهيم 
LAA‏ ۰ 
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التظام القضائى بعد العصر الأموى 


السلطة القضاشة ونظام القضاء فى العصير السباسى : 

تطور القضاء فى العصر العباسى الثانى متأثرا بالسياسة وأصبم الخلفاء يتدخلون 
فى القضاء » حتى حملوا القضاة فى كشير من الأحيان على السير وفق رغباتهم › 
ولهذا السيب فكثيرا ما كان يعتذر القضاة عن قبول التعسيين فى المناصب القضمائية 
مع علمهم بشرفة وفضله بين الناس » وذلك خشية تدخل الخلفاء فى أحكامهم 
القضائيةء فقد روى أن أبا بكر الرارى» اعتذر عن قبول منصب قاضى القضاة 
بعد أن طلب مته ذلك مرار؟ لنفس السبب الذى ذكرئاه . 

وقد ضعفت روح الاجتهاد فى هذا العصر يسبب ظهور المذاهب الأربعة وأصبح 
لزاما على القاضى أن يصدر أحكامه وفق أحسد هذه المأذاهب كمأ اختلف القضاة 
فى الولايات باختلاف هذه المذاهب» وأصيح المذهب الشائع فى العراق مذهب أبى 
حنيقة النعمان ء وفى الشام والمغرب والأندلس كان القضاة يصدرون أحكامهم 
وفق مذهب الإمام مالك» وفى مصر وفق مذهب الإمام الشافعى'. 

فإذا حدث تنازع بين متقاضيين على غير المذهب السائد فى بلد من البلاد أناب 
القاضى عنه من القضساة من يدين بعقائد مذهب المتخاصميسن واستمرت هذه 
المذاهب الأريعة إلى وقت طويل مصدر القضاء والألحكام ومن ثم أطلق على 
العصر العياسى عصر آئمة اللذاهب . 

وهناك مذاهب أخرى غير الذاهب الأربعة لها قضاؤها الخاص» فكان القأضى 
يتبع المذهب ‏ ومنها الزيدية فى اليمن» والإمامية الاثنا عشرية في فارس والعراق» 


7 توقى سڈ +71 هھ ۔ 
E‏ ماري الرسللام للدكتور حسن إبراغيم Ih‏ 
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والإمامية السبعية أو الإسماعيلية الذين يتسيون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق»؛ 
ويقولون بضرورة أن يكون القضاة تابعين لاجتهاد أئمتهم فى الفقه بحيث لا يخرج 
عن الكتاب والسنة وفتاوى هؤلاء الأئمة. 

على أن رغبة الناس فى التقليد والحكم مما يوافق المذهب الذى يتبعه القاضى أو 
المفتى إنما ظهرت بظهور أبى اسن الأشعرى وتفكيره فى الرجوع إلى مذهب أمل 
السنة . 

ويجب آلا يعزب عن آذهائنا فى هذا الام أن ملاعب أهل السنة الأريعة 
الحتفى: وامالكى ٠‏ والشاقعى > والخحتيلى » كانت مصدر التشسريع فى هذا 
العصرء وأنه لم يتقلد القضاء إلا السنيون ء بدليل ما ذكره السيوطى - أن بهاء 
الدولة البويهى7ا؟ لا قلد الشريف أبسا الحسين بن موس ( العلوى) قضاء القسضاة 
واج والمظالم » لأ يوافق الخليقة القادر على هذا التقليد » لأن هذا الشريف كان 
إماميا أثنا عشريا. 

وكان القضاة فى الدولة العيأسية ينوبون عن قاضى القضاة وهو أشبه بوزير 
العدل الآن » ويقيم فى حاضرة الدولة » وقد كان القاضى أبو يوسف صاحب 
أبى حنيفة أول من تلقب بهذا الأقب فى عهد هارون الرشيد » واستمر هذا العصر 
العباسى الثاني »> وقد اتسعت سلطة القاضى حتى أصبح ينظر فى القضايا المدنية؛ 
وفى الدعاوى والأوقاف وتنصيب الأولياء » وكثيرا ما تضاف إليه الشروط والمظالم 
والقصاص والسبة ودار الضرب وبيت الال؟. 

وقد كان لكل ولاية من الولايات الإسلامية فى بادئ الأمر قاض واحد للتميع 
التخصصات القضائية » ولكن باتساع الدولة العباسية أصبح لكل من هذه الولايات 


17 سن نة ۳۷۹ - ۳ ه. 
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قضاة يمثلون المذاهب الأربعة» وينظر كل منهم فيما يقوم من النزاع بين من 
يدينون بعقائد مذعيه . 

وكان مكان القاضى فى بادئ الأمر فى المسسجد ثم وجد المسلمون أن هذا لا 
يتفق وحرمة بيوت الله فمشع الخليفة المعتضد7! القضاة من الجلوس فى المساجد. 
وفى بعض الأحيان كان القاضى يقضى بين الناس فى داره . 

وكان لقاضى قضاة بغداد ديوان يعرف بديوان قاضى القضاة ومن أشهر موظفى 
هذا الديوان : 

1- الكاتب : ويتقاضى ٠‏ ۰ درهم فى الشهر . 

9- اشاجب : ويتقاضى ١١٠١‏ درهم فى الشهر. 

۴ عارض الاحكام : ويتقاضى ١6١‏ درهما فى الشهر. 

٤‏ حاون ديوان الحكم وأعوانه : ويتقاضون ٠٠١‏ درهم فى الشهر. 

كما اقتضى تطور نظام القضاة فى هذا العصر التحرى عن الشهود فإن كان 
الشاهد معروفا بالسلامة ولم يعرف عنه ما يجرحه قبل القاضى شهادته » وإن كان 
فير معروف بها لم تقبل شهادته » وإن كان مجهولا سثل عنه جيرأته » ومن ثم 
وجدت جماعة من الشهود عرقوا بالشهود النائمين أو المعدلين (المزكين) . 

وكان القاضى يمتار باستقلال الرأى » ولا يقبل الشفاعات أو الوساطات ء فقد 
روى أن قساتد جيش عضد الدولة قد شفع فى بعض أبناء العدول ليتقام إلى 
القاضى ليسمع تزكيته ويعدله فقال له عضد الدولة هذه العبارة ألتى ثبين لنا مدى 
احترام رأى القاضى وعدم تدخل أولى الأمر فى أعماله :( ليس هذا من أشغالك 
إنما الذى يتعلق بك هو الطاب فى زيادة قائد ونقل مرتبة جندى وما يتعلق يهمء 


. عيرم ۷۹ - قمع‎ )١( 


+ ل 


وأما الشهادة وقبولهاء فهو إلى القاضى ٠‏ وليس لتا ولا لك كلام فيه)'. 

ومن مميزات القاضى فى ذلك العصر أنه كان يرتدى ریا خاصا به هو : عمامة 
سوداء على قلنسوة طويلة » فقد كانت القلنسوة السوداء فى القرن الثالث الهجرى 
خاصة هى التى تميز القضاة وتلبس مع الطيلسان كما يذكر الكندى فى تاریخ 
القضاة؟؟؟ , 

على أن القضاء قد تطرق إليه بعض الفساد وأصبح بعض من يرشحون أنفسهم 
لتقلد هذا المنصب القضائى الخطير يتعهدون بتقديم مبلغ معين من الال يؤدونه 
كل سنة » -حتى إن أبن أبى الشوارب #شرط على نفسه أن يحمل فى كل سنة إلى 
حزانسة معز الدولة ماثتى آلف درهم فى مقابل تقلده منتصسب القضاء وكتب 
بذلك سجلا» ولكن الخنليفة لم يوافق على تقليد هذا القأاضى وآسر بعدم دخوله 
عليه" . 


بيد إن هذا النقص لم يكن شائعا لأن كثيسرا من القضاة كانوا يترهون أنسفسهم 
من هذه العيوب حتى إنهم كانوأ يقبلون هذا المنصب بعد تردد وبعد أن يشترطوأ 
شروطا تكفل استقلالهم وتحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم فقد ذكر السيوطى : إن 
الخليفة #المعتضدة وجه إلى القاضى أبى حازم كتابا يقول فيه : إن لى على فلان 
مالا » وقد بلغنى أن غرماءه أثبستوا عندك» وقد قسطت لهم من ماله فاجعلنا 
كأحدهم » فكان رد القاضى للخليفة: يا أمير المؤمنين إن الأمر قد تحرج من 
عنقك وأصبح فى عنقى > ولا يجوز لى أن أحكم فى مال رجل لدع ألا بينه ولم 
يجعل له شيئا لان الخليفة لم يقدم البينة . 


. ۲۹۸ - ۲٦۷ تاریخ الخلقاء للسيوطى + ص‎ )١( 

(۲) اأنظر عن ٣۷۸‏ . 

(5) تاریخ الخلقاء السيوطى ص 7215 . 

(4) امرجم السابق 1417 - ۲۴۸ ء وتاريخ الإسلام ار .۴١ ٠١‏ 
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كما ذكر السيوطى أت الإمام أيا الحسن محمد بن شيبان الهسأشمى قبل القضاء 
بعد تمنع واشترط على الخليفة شروطأ لنفسه منها : ألا يرتزق على القضاءء ولا 
يمخلع عليه ولا يشفع إليه ضيما يخالف الشرع + وقرن لكاتبه فى كل شهر ثلثمائة 
درهم > ولحاجبه ماثة وخمسين » وللعارض على بابه مائة » ولخارن ديوان الحكم 
والأعوان ستمائة » فواق الخليفة على ذلك وكتب له عهدا بذلك قلده فيه منصب 
قاضى التض اء . 

وإليك نص هذا العهد : (هذا عهد عبد الله الفضل المطيع لله أمير المؤمنين إلى 
محمد بن صالح الهاشمى » حين دعاه إلى ما يتولاه من القفساء بين آهل مدينة 
السلام مدينة الماصورء والمدينة الشرقية من الجانب الشرقى والجانب الغربى . 
والكوفة » وسقى الفرات ء وواسط وكرخحي وطريق الفرات ء ودجلة »> وطريق 
حراسان وحلوان » وقريشين وديار صر وديار ربيعة وديار بكر + والموصل 
والأسرمين وأليمن ودسشق » وحمص) وجند قتسرين والعواصم + ومصر 
والإسكندرية» وجند فلسطين والاردن وأعمال ذلك كلها وما يجرى من ذلك من 
الإشراف على من يختاره من العباسيين » بالكوفة وسقى الفرات وأعمال ذلك وما 
قلده إياه من قضاء القضاة » وتصفح أعمال الحكام والاستشراف على ما يجرى 
عليه أمر الأحكام من سائر النواحى والأمصار التى تشتمل عليه المملكة وتنتهى 
إليها الدعرة» وإقرار من يجد هديه وطريقه والاستبدال يمن يذم شيمته وسجيته 
احتياطا للخاصة والعامة وحنوا على الملة والذمة عن علم بأنه المقدم فى بيته 
وشرفه المبرز فى عفقافته » الركى فى دينه وأمانته » الموصوف فی ورعه ونزاهته» 
المشار إليه بالعلم والحسجا » المجمع عليه فى العلم والتهى » البسعيد من الأدناس» 
اللابس من التقى أجمل اللباس » التقى ابيب المحبور بصفاء الغيب » العالم 
بمصالح الدنيا ء العارقف با يفسد سلامة العقسبى + آمره يشقوى الله فإنها اة 


. بمثابة ورير العدل الان‎ )١( 


نف 


الواقية ٠‏ ليجعل كتاب الله فى كل ما يجعل فيه رويته » ويرتب عليه حكمه 
وقضيته » إمامه الذى يفزع إليه » وعماده الذى يعتمد عليه » وأن يتخد سنة 
رسول الله يفي منارا يقصده ومثالا يتبعه » وأن يراعى بالجماع وأن يقتدى بالأثمة 
الراشدين » وأن يعمل اجتهاده فيما لايوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع » وأن 
يحضر مجلسه من يستظهر بعلمه ورأيه» وأن یسوی بين إتصافه وعدله » حتى 
يأمن الضعيف حيفه وبيأس القوى من مسيئه » وأمر أن يشرف على أعواته 
وأصحابه ومن يعتمد عليه من امنائه وأسبابه إشرافا يسنع من التخطى إلى السيرة 
المحظورة ويدفع عن الإشفاق إلى المكاسب المحجورة ) “. 

ويستفاد من الرسالة أن الخليفة حول أمر السلطة القضائية لقاضى القضاة محمد 
بن شيبان وله الاستقلال بكل آمور القضاء من تعيين وعزل وإشراف على آمر 
القضاة فى جميع الولايات ما لا يتعارض مع أصول التشريع الإسلامى ولا يخل 
بهسة السلطة الفسضائية ومنصب القضاء الخطير الشان العظيم الجاه » ويذا يتحقق 
فصل السلطة القضائية عن السلطة السياسية واستقلال القضاء. 


السلطة القضائية ونظام القضاء فى الأثد نس : 

كان للقضاء فى الأندلس مركز ممتاز كما كأن فى غيرها من البلاد الإسلاميةع 
وكأن الأمير أو الخليفة هو الرئيس الأعلى للقضاءء لتعلق هذه الوظيفة بالدين ع 
وقد كان فاضى القضاة فى الأندلس يسمى (قاضى الحماعة) لأنه يكوك فى حاضرة 
الدولة . 





1( راجح تأرج اخلقاء ص ۴۲۷ + مخ ؟ ۽ وتاريخ الإسلام ص 1١١‏ . 


وكات يشترط فى تعيين القاضى أن يكون متحمقا فى الفقه مشهودا له بالتزاهة 
والاستقامة . ولا يشعرط فيه أن يكوت عسربيا حالصا » وطالًاً تقلد هذا المنصب 
الموالى والبربر » كما هو الخال بالنسبسة ليحيى بن یحی الليثى الذى كان من أصل 
بريرى » وكان قاضى القضاة غالبا ما يختار مسن بين قضاة الأقاليم المشهود لهم 
بالتفوق فى القضاءء أو من تولوا بعض مناصب الدولة الهامة . 

وكان قاضى الجماعة يقيم بقرطبة حاضرة الدولة الأموية فى الأندلس ويعين من 
قبل الأمير أو الخليفة » وينوب عنه فى الأقاليم قضاة يسمى كل منهم ( مسسدد 
حاصة) ء ويحكمون طبقا لمذهب الإمام مالك وجا يتفق مع القرآن والسنة» وكان 
الحكام والولاة يقومون بتنفيذ أحكامهم القضائية. 

وقد سار الأمويون فى الأئدلس على نهج الخلفاء الأمويين والعيساسيين فى 
الشسرق فى تولية قضساتهم 'أقيادة الجيوش نيابة عنهم » وكان من ضصمن 
اخنتصاصات القاضيى » الإشراف على موارد الأحياس وسجلات الفداوى الفقهية 
والاشراف على الصلاة فى أيام الجمع والأعياد بالمسجد الكبير يقرطبة أو مسجد 
الزهراء الذى أسسه الخليفة عبد الرحمن التاصر بدينة الزهراء » كمسأ كأن عن 
اخنتصاصاته صلاة الاستسقاء » ولذلك فكثير ما كان القاضى يسمى ( صاحب 
الصلاة) وقد ظل الأمر هكذا حتى أفرد عبد الرحمن التاصر شخصا للصلاة › 
وشخصا آحر للقسضاء » وكان قضاة الأندلس يعرفون الإسبانية القديمة ويناقشون 
المتقاضين بها فى مجالس الحكم والقضاء 57. 





. ١ ر١ تفح الطيب للمقريزى‎ )١( 
(؟) المراد قاضي القضاة أو قاضى الشماعة.‎ 
رأجم تاريخ الإسلام السياسي والثقاقى والا.جتماعى والديتى للدكتور س إبراهيم ٣ار 17؟ وعابعدها‎ )۳( 


Y٤ 


القضاء الإسلامى والسلطة القضائية والمراحل التى مر بها شى 
مصر: 

كانت مصر قبسيل الفتح الإسلامى تحت حكم الرومان وكان القضاه ملتزمين 
بتطبيق أحكام القاتون الرومائى ونظمه القضائية» فلما فتحها عمرو بن العاص سنة 
م -14اه أصبح يحكم مصر وال يعيئه الخليفة الإسلامى (الحاكم العام) 
واتبع فى مصر من -حيث النظام القضائى ما كان متبعا فى غيرها من الولايات 
الإسلاميةء وكان القضاة لايتقيدوت بمذهب معين بل هم مقيدون باستنباط الأحكام 
حسب الأصول التشريعية الإسلامية» وكان هذا الاجتهاد موكولا إلى القسضاأة 
أنفسهم من غير تقيد يملهب من المذاهب . 

وبقى القضاء على بساطته إلى عصر الدولة العسباسية عندما أدى التسامح الدينى 
وانتشار العلوم بين السلمين فى صدر الدولة العباسية إلى ظهور مختلف الذأهب 
فى الشريعة الإسلامية » ولأول مرة فى عهد الخلافة العسباسية يولى القضاء فى 
مصر من قبل الوالى لا من قبل الخليفة كما كان من قبل ء واشتهر فى مصر ذلك 
الوقت مذهب الإمام مالك . ولكن هذا المذهب لم يكن ليحد من حرية القضاة فى 
استنباط الاحكام من الكتاب والسنة » بل كان ذلك موكولا لاختيارهم واجتهادهم 
طبقا لآصول التشريع . 

وكان القضاة فى مصر يختارون ممن يتوسم فيهم العلم بكتاب الله وسئة رسوله 
5 » وكانت الثقة فيهم كبيرة جدا وحب الناس لهم شديد حيث أشتهروا 
بالاستقامة والنزاهة فى آمر القضاء وقد بلغ من محبة الناس للقضاة أن أصبح 
الولاة فى مصر يخشون عزلهم حتى لا يتعرضوا لكراهية الجمهورء وذلك قبل أن 
تتفصل السلطة القضائية عن السلطة التنقيذية ء فلما انفصلت صار القضاة يعينون 
فى مناصب القسضاأة عرامسيم خاصة من بغداد مباشرة مركز الخلاقة + وتحدد 
رواتبهم وتدفع من جهة الخليفة نفسه ع وأصبح لا سلطان للولاة فى مصر على 


2 


القضاء والقضفأة. 

ثم تغيرت الخالة الاجتماعية فى مصر وظهر فى القضاة من استغلوا لاف بين 
المذاهب فى العبث بالحقوق ٠‏ ويحكمون با عليه أهواقهم فتضاريت أحكامهم 
وقلت ثقة الجمهور بهم » ولذلك صدرت التعليمات من صاحب السلطة القضائية 
على أن يتقيد القضاة فى أحكامهم بمذهب معين تفاديا للتناقض وإقرارا للعدالة بين 
الناس » وساعد على تحقيق ذلك تدوين أحكام المذاهب المختلفة واتباع السلاطين 
لهأ, 

ففى نحلافة هارون الرشيد قلد بمصر القضاة من مذهب أبى حنيفة وفى عهد 
الدولتين الطولونية » والإخشيدية لم يكن القضاة جميعا فى مصر تابعين ألعب 
واد » بل كان متهم المالكى والشافعى والحنفى وعلى كل قاض أن يلتزم فى 
حكمه بالذهب الذى يتتمى إليه . 

ولا استولت الدولة القاطمية على مصر انتشر فى أول عهدها المذهب 
الإسماعيلى » وكان علماؤه يقومون بتدريسه فى الجامع الأزهرء وإن كان تعيين 
قضاة من الإسماعيلية لم يضعف مذهبى الإمامين مالك والشافعى إذ كاتا قد حلا 
من قلوب الجمهور المكان الأول ء حتى اضطر أبو أحسمسد بن الأفضل وزير 
المستنصر أن يعين أربعة قضاة مختلفى المذاهب على أن يحكم كل قاض وفق 
مذهيه ومن هولاء الأربعة قاض إسماعيلى . 

وكان الفاطميون من هبدأ دخوتهم مصر وتوطيد سلطانهم قيسها سنة 88'اه 
يعملون على أن يكون القضاء كله شيعيا والقضاة كلهم من الشيعة وكانت هناك 
رغبة فى عزل قاضى القضاة السابق وتعيين شيعى بدلا منه وعمل على تنفيذ هذه 
الرغبة جوهر الصقلى إلا أنه وجد مسعارضة من الشعب المصرى ءوخحُوفه من 
سخط الجماهير غير رأيه وأقر قاضى القضاة السنى فى منصبه » ولكنه فى الوقت 
نفسه عمل على الحد من نفوده فى أمر السلطة القضائية . 


كبو 


وعندما تولى العز لدين الله الفاطمى فى سلة 7ه عسين قامسيا آخر من 
الشيعة فى منصب قاضى القضاة وجعله مقاسما لقاضى القضاة السنى فى شئو 
السلطة القضائية » فكان السنى يجلس للقضاء ٠‏ فى جايع عرد بن الماص ويجاس 
الشيعى بالجامع الأزهر . 

واستمر الخال على ذلك حتى اسشقل القاضى الشيعى يمنصب قاضى القضاة 
وكان اسمه فى ذلك الوقت :على بن النعمان؟ وكان ذلك فى سنة 55ثاهاء وذلك 
على أثر استقالة القاضى السنى من منصبه » وظل القضاء للقاضى التعمان الشيعى 
ولأولاده من بعذه حتى سنة ۳۹۸ه وقد أسندت مقاليد الدعوة الفاطمية إلى 
قاضى القضاة ولذلك كان يطلق عليه (قاضى القضأة » وداعى الدعاة) وقد سقط 
الذهب الإسماعيلى سقوط الدولة الفاطمية وبالتالى اإنتهى أمر تعيين قغباأة من 
الشبعة7 21 . 

وإلى عهد الملك الظاهر كان قاضى القضاة فى مصر شافعيا » فلما فتح السلطان 
سليم مصر فى سنة (۹۲۲۳ ه - 16807م4) أصبح المذهب الحنفى هو المعمول يه فى 
اليلاد . 

الا أن الممالييك لم يكونوا يعبيكسون بأحكام القاضى الحنفى إذا لم توافق 
رغباتهم: والنتسهى بهم الآمر إلى أن أعادوا ديوان القشاة الأربعة : الحنقى > 
والمالكى » والشاقعى » والخنبلى . 

ولا استولى الفرنسيون على مصر سنة ۱۲١۱۲‏ ه. إنتسخب الشيخ الشرقاوى قاضى 
القضاة » وفى عهد محمد على شكا العلماء من تعدد اذاهب وتعدد الأقوال فى 
کل مذهب » وما يشرتب على ذلك من أضرار بالحقوق فصدر فرمان بتخصيص 
القضاء بمذهب الإمام أبى حنيفة» إلا أن تعدد الأقوال فى المذهب الحنفى لم 
يسكت الشكوى » فأصدرت الحكومة المصرية فى عهل الخذيوى توفيق لا سة 
تتضمن نظاما للقضاء » وأوجب أن تكون الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية 





(1) تاريخ الإؤسلام للدكتور جسن إبراهيم ۳ ۳١١‏ وما بسذها ‏ 


بكيا 


طيقا لأرجم الأقوال قى المذاهب » إلا أن المصلحة أقتضت العمل فى بعض 
المسائل على بعض أقوال مذهب أبى حنيفة فنص فى القأنون رقم ١941١ /78١‏ 
على: أن الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية تكون مبنية على أرجم الأقوال 
فى مذهب أبى حنيفة» وعلى ما نص عليه بذلك فى القانون كالاخذ برأى أبى 
يوسف فى حالة إاختصلاف الزوجين على قيمسة المهر » وتلا ذللك تطورات عدة 
اقتضتها الظروف والضرورات » فأخذت باحكام كثيرة من مذهب الرمام مالك 
وغيره كأحكام الطلاق للغيبة والإعسار »> وكعدم وقوع الطلاق الثلاث إلا وإحيد 
وقد كانت المكومة المصرية من الفتمم العثمانى إلى زمن سعيد باشا لا دخل لها فى 
القضاء الشرعى ٠‏ إذ كان السلطان هو الذى يسن قضاة المديريات واللحافظات > ثم 
أصبح تعيين آولئك القضاة من اختصاص الحكومة المصرية ثم صدر قانون رقم ۱۲ 
لسنة ۱۹١١‏ بإلغاء وظيفة قاضى القضاة وأحل محله رئيس الحكمة الشرصية 
العليا. 


ثم آلغيت المحكمة الشرعسية العليا بعد ثورة 1۹٥١‏ بقأنون رقم ؟١5‏ لسنة 
0م وحلت جميع المحاكم الشرعية وأصبحت المحكمة الشرعية تابعة للمحكمة 
الوطنية (9١61؟)‏ وأصبحت المحاكم الشرعية دائرة لقضاء الأحصوال الشخصية 
للمسلمين تابعة للمحاكم الوطنية العادية7؟؟. 


العوامل التى أدث إلى انحسار القضشاء الاسلامى فی مصر 
واقتصاره على الأحوا ال الشخصية: 
وكانت الشسريعة الإسلامية متذ الفتح الإسلامى إلى سهد إسماعيل باشا هى 
الشريعة العامة لليلاد ومصدرا لكل القوانين والتشريعات وعلى القضناة الالتزام 
إلا أنه بعد ذلك قد جدت عدة عوامل لا تمت إلى الشريعة الإسلامية بصلة ولا 





- الإسلام ونهضة تشريعه للأستاذ . مار عيد العليم طبعة 1934 ص - 4 وما يعدها‎ )١( 


YA 


شأن لها بأحكامها قد أدت بطريق مباشر إلى تضييق دائرة تطبيقها فى القطر المصرى 
حت قصرتها على الأحوال الشخصية» وأهمها الاحتلال الأجنبى للبلاد ودخول 
المستعمر فيها وإطلاق يده فى أمسر السلطة التشريعية فكان لذلك تأثيره فى تنظيم 
القضاء حسب مصالحهم فى هذه البلاد سنذكر مجموع العوامل فيما يأتى : 


او إنشاء مجالس ملدة وطوائف : 

فمنذ الفتعح العثمانى لمصر صارت ولاية عثمانية يسرى عليها ما منحته الحكومة 
للذميين بمقتضى الخط الهمايوثى الصادر (فى سنة /191/8- 1805م) وقد رأت 
الدولة العليا بعد صدور ذلك الخط الهمايونى إنشاء مجالس » فأنشات الطوائف 
التى لها مثل بالقسطنطينية » ومجالس ملية تتمتع بالامتيازات المعترف بها فى أنيحاء 
ترکیاء ثم امتد إنشاء تلك المجالس إلى مصر أيضا وإلى الطوائف المصرية البحتة 
وكانت هذه احالس والطوائف تطبق على أفرادها الأحكام القاصة بالزواجٍ 
والطلاق حسب دين كل طائفة وما يتعلق بعقيدتها . 
ثانياء منح الأمان للحرييين الذين جعلوه امتيازا نهم فيما بعد : 

ولقد كان الأمان يمنح ويعطى للذميين الذين يريدون دخول بلاد الإؤسلام إلا 
أن الحروب بين المسلمين والمسيحيين انتهت بعدة معاهذات بين المسلمسين ومختلف 
الأمم المسيسية منح فيها الأمان لجميع أهل البلد المعاهد . 

ويمقتضى تلك المعاهدات كان الحربى الستامن كالذى يتمتع بحريشه ويخضح 
لأحكام ملته » وانتهز الأجانب فرصة ضعف الدولة العلية» واعتبروا ما منحته لهم 
من الأمان حقا مكتسبا » بل اعتبروه امتياز! » ولقد ذهب الأجانب فى مصر لأبعد 
من هذا إذ اعتبروا! ذلك الامتياز قاضيا بعدم ختضوعهم لقضاء المحاكم المصريةء 
وأن القوانين الصادرة من السلطة المحلية لا تسرى عليهم؛ وصارت كل جماعة 
منها وعلى رأسها ممثل دولتهم يطبق داخل حدود مصر قانون دولته . 


۷۹ 


فاصبح يجانب القوانين المحلية 1۷ قانونا أجنبيا هى قوانين الدولة صاحية 
الامتيار؟ فعمت الفوضى إذ كان المتعاقدان لا يعلمان وقت العقد القانون الذى 
سيقضى بموجيه حال النزاع بينهمسا » لأن المحكمة المختصة وهى محكمة المدعى 
والمدعى عليه لا تعرف إلا عند رفع الدعسوى . وتعذر كذلك السير فى الدعوى 
اسشتنافيا لوجوب اسعناف الحكم الصادر من المحكمة القنصلية امام مسحكمة 
الاسشتناف للدول الأجبية:؛ وكل ذلك أدى إلى تعطيل المعساملات ووجوب 
الإصلاح» ولذلك انتهى الأمر بإنشاء المحاكم المختلطة لتوحيد التشريع وطرق 
انش . 
الساهل الثائت : 

وظيقة النظر فى المظالم التى كانت تعطى من يتولاها حق الفصل فى أمور 
الناس» وإمضاء ما عجز القضأة عن إمضائه» وطالما كانت تلك الوظيفة متفرعة من 
الخلافة فإنها لم تكن تعارض الشريعة الإسلامية أو تقلل من أهميتها » ولكن 
عندما اتقرض شأن الخلافة وأصبح أمرها إلى السلاطين من الترك وغيرهم فقد 
صارت وظيفة المظالم من أخطر العوامل على الشريعة الإسلامية » فقد قسم الترك 
الأحكام فى البلاد المصرية إلى سياسية وشرصيةء وذلك ما لم تعرفه الشريعة يوما 
مأ» وقصروا وظيفة قاضى القضاة على كل ما يتعلق بالأمور الدينية» وأستد 
الفصل فى الأحوال الاخرى إلى الحجاب يقفسون قيها طبقا لأحكام القوانين 
التركية فلم يلبث ولتك الجاب أن أغاروا على اختصاص القضاة الشرعصيين 
وحصوصا فى وقت لم تكن تعرف فيه نظم فصل السلطات يعضها عن يعض . 

ولقد بذلت الحكومة المصرية صوص بعد اعتلاء محمد على العرش شتى 
الجهود لتنظيم القضاء ببإنشاء مختلف المجالس > وإصدار القوانين وحاولت أن 
تجعل الشريعة الإسلامية هى الشريعة العامة للبلاد وهذه المجالس هى : 


)١(‏ للرجم الابق ء والأحوال الشخصية المسلمين وغير المسلمين (قراسين» إعداد دار الفكر الحديث > طبعة 
۶9 ع ١١‏ ومايعدها . 


: المجالس الشرعية‎ -١ 
› يتولى الفصل فيها قضاة شرعيون فى المواد الشرعية كالمواريث » والوصايا‎ 
والجنايات الكبرى ألتى تتصل بروح الشريعة السمحةء ولم يكن لها مصدر من‎ 
. القوائين الأوروبية‎ 
: ميجالس مختلطة‎ -9 
من قضاة شرعيين وموظفين ملكيين للفصل فى بعض الموضوعات طبقا لاحكام‎ 
الشريعة الإسلامية وبعض مواد القانون المعمول به فى ذلك الحين.‎ 
: مجالس الاقاليم‎ ۳ 
يتولى كيار الموظفين الإداربين فيها الفصل فى الشئون الإدارية والمالية.‎ 
: مجلس الاأحكام‎ ~٤ 
وكان يتألف من كبار أصحاب المتناصب فى الدولة» ومن اختصاص هذا المجلس‎ 
النظر فى شئون القطر والفصسل فيها نهائيا ا يحقق رغبات الأهلين ويكفل أطراد‎ 
› المصالح العامة ومراجعة بعض أحكام المجالس الإدارية إذا رفع يشأنها تظلم‎ 
. ومقر هذا مجلس“ العاصمة‎ 
: مجلس مخطلط‎ -4 
يتألف من وطنيين وأجانب وذلك للفصل فيما يرفع إليه من المنارعات التجارية‎ 
الحساصلة بين المصريين والأجانب على أن يلتزم المجلس فى حكمه بالقانون‎ 
الفرنسى مع مراعاة تطبيق أحكام الشريعة المنصوص عليها فى باب التجارة من كتب‎ 
. الفروع الفقهية9؟‎ 


)١(‏ كاب هذا للجلس يشبه مجلس الوزراء الآن 


إفق3 الإأسلام و نهضة تشريعه ص £ وسا بعفها , ب 


وم 


وقد سار سعيد باشا على نهج محمد على فأحيا مجلس التجارة الذدى كان قد 
أهمل يعد محمد على . 

وفی عهد إسماعيل ثم الاستقلال القضاتی والودارى بمقتضى فرمان الخديوية 
المصرية الصادر فى ٠٤‏ جمادى الأولى سئة ‏ 89١ه‏ وانشثت المجالس الآنية: 

-١‏ أقلام الدعاوى فى مصر والإسكندرية والأقاليم القبلية والثغور واختصاصها 
النظر فى الدعاوى المدئية التى لا تتجاوز قيمتها ١١١ ٠‏ قرش . 

؟15- مجلس مشيخة البلد ويختص بطائفة من الشكون الإدارية كملاحظ 
الأضرحة والمساجد » والمكاتب ء» وبعض أمور صحية كقيد المواليد والوفيات 
وحصر الأعيان . 

۳- مجلس دعاوى اليلد ويختص بالحكم فى المسقوق المدنية التى لاتتسجاوز 
٠‏ قرش» وفى بعض المسائل الزراعية والجراثم التافهة كالمشاجرات والسرقات 
البسيطة» وعليه السعى فى الصلح مهما كانت قيمة الموضوع المتنازع عليه. 

4- المجالس المركزية : وآهم اختصاصها الحكم استغنافيا فى الاحكام الصادرة 
من مجلس دعاوى البلد وابتذائيا فى الذعاوى المدنية التى تزيد قيمتها على ٠٠١‏ 
قرش ولاتتجاوز ۲۵۰۰ قرشء ثم أمتد نشاط اخختصاصها إلى أن بلغ Br‏ 
حمسة عشر آلف قرش . 

۵ الممجالس الابتدائية فى عواصم المديريات والمحافظات ٠»‏ وتنظر فى الدعاوى 
المدنية مما يزيد قيمته على 7١9٠ ٠‏ قرشء وكذلك فى الدعاوى البنائية . 

1- مسجالس الاستئتاف وكاتت فى الوجهين البحسرى والقسيلى والقأهرة 
والإسكندرية » وتنظر استتنافيا فى أحكام المجالس الابتدائية. 

۷- ممجالس التجارة فى أهم الثفور والبنادر » وتنظر فى الخنصومات التمجارية 
وتستائفب أحكامها أمام مجلس استثتاف عقره اللإسكندرية . 


AY 


۸- مجلس الأحكام ومقره القساهرة » وكان من اختصاصه إعادة النظر فى 
أحكام مجالس الاستئناف فى الدعاوى التى تتجاوز قيمتها ۰ ۲٠۰‏ قرش والقوانين 
المطبقة حيئذ كان بعضها مستمذا من الشريعة الإسلامية وبعضها من القاثونين 
العثمانى والفرنسى فى الشكون التجارية والبعض الآخر بمقتضى اللوائح والتعليمات 
والمتشورات مما يدل على عدم وجود تشريع خاص للبلاد فى ذلك الحين17؟. 

وقد كانت المدشورات تتوالى بالإثبات والتعديل » بالزيادة والنقص على هدى 
ماكان يراه مسجلس الأحكام القديم » ثم المجلس الخصوصى الذى حل محله ثم 
ديوان الحقانية الذى تلقى عنها ذلك الاختصاص فيما بعد وبقى الآمر كذلك حتى 
عمت الفوضى فى الأحكام والتسيق لتعدد جهات الاختصاص حتى أشنت 
المحاكم المختلطة . 

وقد أنشئت المحاكم المختلطة بعد مفاوضة الدول الأجنبية عندما عمت 
الشكوى من تعدد المحاكم القنصلية » ومقدار القوانين التى تطبقها قكلف 
الأستاذ مونورى المحامى الفسرنسى بالإسكندرية من الحكومة المصرية بوضع 
القوانين المختلطة فاكت فى باختصار القوانين الفرنسية وترجمتها إلى العربية ترجمة 
مشوهة. 

كما أن اللجنة التى وضعت القوائين للمحاكم الأهلية كانت أغلبية أعضائها 
من الأجانب لدرجة أنها وضعت قوائينها باللغة الفرنسية ثم عربت فيما بعد 
وجرى العمل فى المحاكم الأهلية عند أحتلاف التصين العربى والفرنسى على 
تغليب النص الفرنسى . 


)١(‏ المرجم الايق > مس ۳١‏ والمذكرة الإيضاسية للقانون رقم 157 لنة 15686م, 


Ar 


وفى كل ما سيق من قوانين أهلية أو مختالطة لم تراع الشريعة الإسلامية› 
وبقيت المحاكم الأهلية والشرعية وبقى فى التفسييق على تطبيق الشريعة الإسلامية 
التى كانت فى الأصل هى القانون العام والمصدر لكل القوانين فى البلاد. 

ولم يكن إغفال الشريعة لعيب فى تشريعها أو لنقص فيها ء» وإثما كان ذلك 
لتقييدهاء ولتعدد جهات الاختصاص القضسائية بدليل أن الشريعة الإسلامية لم 
تقارن بالقوائين الفرنسية وغيرها عند إنشاء المحاكم المختلطة حتى يقال بأنها لم تكن 
صالحة للتطبيق » وإنها أنشئت المحاكى بعد معارضة الدول الأجنبية حسب ها سبق 
ب ' 

وما يدل على أن وأضعى القوانين أغفلوا الشريعة الإسلامية أنهم تسوا 
وتنأسوأ أن فى البلد وقت وضع هذه القوانين محاكم شرعية من اتستصاصها 
الحكم فى النفقات » فوضعو! فى القانون المدنى مواد خاصة بالنقفقات كالمواد ١68‏ 
a1‏ لكا 

ولقد بقيت البلاد وهذه حالها من جهات القضاء الى أن كانت معاهدة مونترو! 
التى أآلغت المحاكم القنصلية والمحاكم المختلطة» وبقيت المحاكم الأهلية والشرعية» 
وأدمجت فى المحاكم الوطنية بالقانون رقم ٤٦١‏ لسنة 19468 ء وتوحدت بذلك 
جهسات القضشاء وأصيحت تابعة لسلطة قضائية واأحدة» هذا مع ملاحظة يقاء 
النتصوص التشريعية كما هى » مصدرها القانون الفرنسى ما عدا الأحوال الشخصية 
للمسلمين » وقد ذهب واضعو القوانين عند وضعها إلى نقل قوانيسن أجنبية عن 
مير لمحاكم مصر وهی لا تلائم عاداتهم ولا تقاليدهم ولا العرف السائد بيهم » 
حيث وضعت أصصلا لأمم تختلف عن الأمم الإسلامية ووضحت فى جو يختلف 





(1) الإسلام نهضة تشريعية ص *٠‏ . 


A 


من الحو الذى نعيش فيه نحن المسلمين فى أى مكان سوام كان ذلك من جهة 
طبيعة البلاد أو فى الذوق أو العادات والدين » بل وفي كل ناحية من تواحى 
الحياأة لذلك كان فى بعض نصوص هله القواتين الغربية التى نقلت إلى مصر 
الإسلامسية ما لا يعرقه الدين الإسلامى » ولا ترضاه طبيعتنا وذلك كالتصوص 
إلخاصة بجريمة الزن . 

ويعد إلغاء اللحاكم الشرعية وتوحيد القضاء صدرت عدة قوانين وقرارات 
جمهورية بشأن السلطة القضائية فى مصبر واتختصاصاتها منها : 

. بإصدار قانون المحكمة العليا‎ ١9394 لسنة‎ 8١ قرار بالقانون رقم‎ -١ 

؟١-‏ قرار بالقانون رقم ۸۲ لسنة ١559‏ بشأن الجلس الأعلى للهيئات 
القضاثية . 


*- قرار بالقانون رقم ۸۳ لسنة 1934 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية. 


4- قرار بالقانون رقم ۸۵ لسدة ١435‏ فى شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات 


۵- قرار رئيس الجمهورية رقم ١51١75‏ لسنة ١955‏ بإعادة تعيين رجال القضاء 
والنيابة العامة . 

5- قرار رئيس الجمهورية رقم ١5١5‏ لسنة 1939 باعادة تعيين أعضاء مجلس 
الدولة . 

۷- قرار رئيس الجمهورية رقم 15082 لسنة 1959 بتعيين العاملين فى الهيئات 
القضائية فى وظائف أخرى . 





() راجم تفصيل ذلك فى كتابنا ( الوسيط فى جريمة الزنا والقذف) الطيعة الأولى . 


م 


اسه قرأر رئيس الجحمهورية ركم ١15‏ لسنة 153594 بإعادة تعيسين أعضاه أدارة 
قضايا الحكرمة. 

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 1۹٠۷‏ لسنة 1454 بإعادة تعيين أعضاء التيابة 
الزدارية . 

+ أب شرار رئيس المهورية رقم 14 تة 68 ١‏ بتعييئات و قالات 
وائتدايات بالحاكم والشيايات . 

. بتعيينات النيابة الإدارية‎ ١335 لسنة‎ 1375١ قرار رئيس الجمهورية رقم‎ -١ 

-١‏ قرار رئيس الحمهورية رقم ۱۹١١‏ لسنة 1554 بتعييتات مجلس الدولة. 

وتئص الادة الأولى من القانون رقم ۸۲ لسلة 14394 على أن : يتولى المجلس 
الإشراف على الهيئات القضائية والتنسيق فما بيئها وييدكى رأيه فى جميع المسائل 
المتعلقة بهذه الهيئات كما يتولى دراسة واقتراح التشريعسات الخاصة بتطوير النظم 
القضائية . 

كما تنص الأدة الثالئة من نفس القانون على ما يأتى : 

يرأس المجلس الأعلى للهيئات القفسائية رئيس الجمهورية ويشكل المجلس على 
الواجه الاتى : 

رئيس إلجكمة العليا ۽ رئيس ميشكمة التقضص ؛ رئيس مجلس الدولة ؛ رئيس 
محكمة اسكناف القاهرةء التائ العام » رئيس إدارة قضايا الحكومة » مدير الششابة 
الإدارية » أقدم نواب رئيس مجلس الدولة » رئيس محكمة القاهرة الابتدائية 
(أعضاء) . 


A1 


كما تنص المادة الخامسة من نفس القانون على : أن اجس لا يكون انعقأده 
صحيحا إلا يحضور سبعة من أعضائه على الاقل » وتصدر قراراته وتوصياته 
بأغلبية أصوات اللحاضرين على آلا تقل الأغلبية عن خمسة أصوات » وعند تساوى 
الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس”٠؟‏ . 

وتنص الادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة ١9594‏ على ما يأتى : 

( مع مراعاة الاخحتصاصات المقررة للهسيئات القضائية بموجب القانون رقم ۸۲ 
لسنة ١9378‏ يكون التعيين والترقية فى جميع الدرجات بالسسبة لأعضاء الهسيئات 
القضائية المنظمة بالقوانين رقم ١١1‏ لسنة 1۹0۸ء رقم 20 لسنة 4٤1۹ء‏ رقم ۷١‏ 
لسنة 194537 ء ورقم “57 لسنة ١936‏ + يقرار من رئيس الجمهورية ”“. 


. 1955 انظر : اللحكمة العليا رالهيتات القضائية إعداد الهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية سئة‎ )١( 


Ay 


الملمحثالنا لت 


أتواع القضاء 
~~ القضاء العادي أو العام 
ويختص أصلا بجميع أنواع القضايأ . 


؟- قضاء المظالم 

وقضاء المظالم نوع من أنواع القضاء لأن القضاء حكم يرفع الظلم عن أحد 
المتخاصمين ویرد الحق إلى صاحبه إذا كان فى يد غيره أو الحكم له به إذا كان فى 
يده ونازعه فيه غيره يدون وچه حن . 

وقضاء المظالم لايختلف عن القضاء العادى إلا من حيث درجة الاختصاص ) 
لأن أغلب قفسايا المظالم أنما تتعلق بمقاضاة رجال السلطات ونوابهم كما تتعلق 
بتظلم موظفى الدولة من تعسف رؤسائهم » وهو يشسبه فى وقتنا الاضر من 
الناحية إلخالبية على اختصاصاته «القضاء الإدارى6 عندنا فى مصر والذى هو أحد 
أقسام مجلس الدولةء كما أنه فى بعض اخستصاصاته يشبه بوجه ما عمل التيابة 
الإدارية والمحاكم التأديبية7؟. 

وكير ما كان يطلق على قضاء المظالم (ديوان المظالم) بل أصبح ذلك هو 
الألوف والمشهور وهذه التسمية لم تغير من حقيقة الأمر فى شىء ولعل ذلك يرجح 
الى تخصيص مكان يسمى ( بالديوان) لنظر القضايا الخاصة بهذا النوع من القضاء 
فالتسمية مجأرية حيث أطلق المكان وأريد به الآثر الناشيع عنه أو الفعل اللعادث فيه 
وهذه التسمية اصطلاحية ولا مشاحة فى الاصطلاح . 


فقد کان ركيسن دیوان المظالم فى الإرسلام يعقد مجلسه أولا فى المساجد كغيره 


6 نظام الشتضاء للد كتور محمد سلام عل اكور 8 


من المحاكم القضائية حنذاك ثم بنى له بعض الخلفاء والولاة مكاثا خاصا كان 
يسمى دار (العدل) وقد بنى الخليفة العباسى (المهدى) قبة لها أربعسة أبواب كان 
يجلس فيها بنفسه لنظر المظالم وسماها ( قبة المظالم) وكان ديوان المظالم في 
الإسلام هيئة قضائية عليا أعلى من سلطة القاضى العادى ٠‏ فكانت هيئة تنظر فى 
المنازعات التى لا ينظرها القاضى العادى ( وولاية قضاء المظالم ولاية حاصة متزجة 
فى سطوة السلطة ونصفة القضاء وتحتاج الى علو يد » وعظيم رهبةء تقمع الظالم 
من الخصمين ٠‏ وتزجر المعتدين » وإليها النظر فى البيانات والتقرير واعتماد 
الأمارات والقرائن وتأخخير الحكم الى استجلاء الحق. وحمل الخصم على الصلح؟ 
واستخلاف الشهود وذلك أوسع من سلطة القاضي» *؟. 

ويقول المغفور له الشيخ أبو رهرة (ولاية المظالم كولاية القضساء كولاية الحرب 
وكولاية الحسبة جزء ما بتسولاء ولى الأمر الاعظم ويقوم فيه نائبا عله ممن تكون 
فيه الكفاية والمهمة لادائه» ويسمى المتولى لأمر المظالم ناظرا ولايسمى قاضيا وإن 
كان له مثل سلطان القاضى ومثل إجراءاته فى كثير من الأحوال لأن عمله ليس 
قاضيا خالصا بل هو قضائى وتنفيذى فقد يعالج الأمور الواضحة بالتنفيذ أو 
بالصلح أو بالعمل السذى يرد لصاحب الحق حقه فهو قضاء أحيانا وتتفيدذ 
إداری اسان . 

ويقول الماوردى : وأبو يعلى الفراء فى ولاية المظالم : ( هى قود المتظالمين الى 
التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة)" . 

ويرى بعض الور خين أن إعادة جلوس الحكام لنظر الظالم عادة قديمة ترجم 
الى ملوك الفرس الساسانيين » فقد كانوا يرونها من قوانين العدل الذى لايعم 





(1) أبن خلدون فى مقدميه . 
(؟) أإظر مجلة دنيا القانون السنة 7. 
رف الأسيكام السلطانية تلمأوردي عي ۸ وما بعدها . 
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الصلاح إلا بمراعاته ولا يتم التناصف إلا بمباشرته(؟. وأن من أخلاق الملك القعود 
للعامة يوما فى المهرجان ويوما فى النيروز ولا يحجب عنه أحد فى هذين اليومين 
من صغير ولا كبير ولا جاهل ولا شريف » وكأن الملك يأمر بالنداء قبل قعوده 
بأيام ليتاهل الناس لذلك فيهيئ الرجل القضية ويهمئ الآخر الحجة فى مظلمتهء 
ويصالم الآخسر صاحبه إذا علم أن خصمه يتظلم مته إلى الملك ثم كان الملك 
يأمر المؤيد (القاضى) أن يوكل رجلا من ثقات أصحايسه فيقفون يباب العامة 
فلا يمنع احد من الدحول على الملك ويثادى صناديه : ( من حبس رجلا رفع 
مظلمته فقد عصى الله وخخالف سنئة الملك ومن عصى الله فقد أذن بحرب معنه ومن 
الملك) 259 , 

ويرى بعض الؤرنحين أن نظر المظالم يرجع تاريخيا إلى حلف الفضول إذ إنه 
لأ كثر فى فريش الجاهلية الزعماء ء وأنتشرت فيهم الرياسة وشاهدوا من التجاذب 
ما لم يكفهم عنه سلطان قاهر عقدوا بيهم حلفا على رد المظالم وإنصاف المظلوم 
من الظالم » فاجتمع فى دار عبد الله بن .جنعات ١‏ بئو هاشم » وبئو المطلب » 
وبنو أسد بن عبد العزى » وبنو زهرة بن كلاب ء وينو تيم بن مرةء وتعأهدوأ 
على آلا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم عن دخلها من سائر النأس إلا 
قامو! مسعه وکانوا على من ظلمه حتى ترد إليه مظلمته » وقد سمت فريش هذا 
الحلف يحلف الفضول. 

وقد شهد هذا الحلف النبى صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة وسنه إذ ذاك 
حمس وعشرون سنة وأقره عليه الصلاة والسسلام بعد الرسالة حيسث قال: 'لقد 
شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول» ولو دعصسيت إليه فى الإسلام 


22 التاج للجاحظ ممعيق أحمد ڏکی والمرجم السأبق ‏ 
() إلتاري السياسى للدولة العربية الأستاذ عبد انعم مأجد ومببحث الدكتور -صمدى عبد العم العلد 4 السئة 
1 ملب السام 8 
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وفى صدر الإسلام كان النبى 8 ينظر قضايا المظالم بنفسهء ولم يندب لها 
أحد من إصحابه وذلك لان الئاس حينذاك كان يقسودهم التناصف فى الحق 
ويزجرهم الوعظ عن الظلم» وما يجرى بينهم من منازعات كأن فى أمور مشتبهة 

ويقول الدكتور حصمدى عبد انعم" : 3 وولاية المظالم لم تكن ولاية قائمة 
بذاتها فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفى عهد الخلفاء الرأشدين»ء فقد كان 
النبى عه يتولى القضاء بنفسه أو يئيب فى ذلك ألحدا من صحابته . 
التخصص الذى يتفرغ لما وكل إليه والذى يقلد ولاية القضاء على وجه التحديد» 
ولعل ذلك کان سببا من الأسباب التى دعت أحد الباحثين إلى أن يعتبر الإمام على 
ينظر فى شكايات رعاياه وينصفهم ممن أوقع الظلم بهم ء» ولم يخصص يوما 
محددا لنظر هذه المظالم بل اعتاد نظر المظالم فى السجد حينما تصل إليه . 

وهذا الذى ذهب إليسه الباحث يتعارض مع ما ثيت تاريخيا من آنه 45 كان 
يتولى ينفسه رفع المظالم التى تصل إليه من الولاة الذين يوليهم » وقد روى فى 
صحاسم الستن أن خحالد بن الوليد قتل مقستلة فى قبيلة خذيمة بعد أن أعلن أهلها 
الخضوع فاستنكر النبى يِه ذلك وأرسل على بن أبى طالب كرم الله وجهه إلى 


. ١ راجم سيرة ابن عشام ونهاية الآرب للنويرى » وتاريش الاسم الإسلاعية للشيخ الخضرى ج‎ )١( 
. ۳۴ الظلر ميث المستشار عبد السثار آم ( ديوان المظالم) بعدد عتبر الإسلام 05 السئة‎ )( 

(۴) أنظر عبسثه عن ديوان المظالم فى عنبر الإسلام السنة 8" العدن 4 . 

(4) وهو الدكتور حسن الخريوطئى فى مبحثه المتشور بمنير الإسلام العذد ۷ سئة 55 . 
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هذه القبيلة ليرفع عنها هذه المظلمة بأن يدفع دية قتلاها على اعتبار أن القتل وقع 
خطاً - ومع أنه فى ميدان القتال - وأدى النبى إلدية ودفع بدل الأموال واتهه إلى 
ربه يقول : ' اللهم إنى آبراً إليك عا قعل شالد* . 

وقد جاء فى قتوح البلدان للبلاذرى والطبقات لابن سعد: أن الرسول 4 كان 
يستمع إلى كل شكوى تأتيه عن أى عامل من عماله ومن ذلك أنه عزل العلاء بن 
الحضرمى عامله على البحرين » لأن وفد عبد القيس شكاه وولى بدلا منه إيان بن 
سعيد وقال له استوص بعبد القيس حيرا وأكرم سراتهم . 

وقد ثبت أن الرسول بيا كان يتخير لولاية الولايات أصلح المسلمين ويمنع 
عنها من یری أنه غير آهل لحكمها ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبى فر أنه قال: 
«قلت يارسول الله الا تستعملنى #قال إنك ضعيف ٠‏ وإنها أمانة يوم القيامة خزى 
وندامة إلا من أخمذها يحفهاة ,. 

وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على أن يبلغوه حساجات الئاس وما 
يقع عليهم من ظلم ويقول : ابلغونى حاجة من لايستطيع إبلاغها فإن من األغ ذا 
سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم تذل الأقداء"؟. 

وكان النبى #5 يرى أن هدايا الشعب للولاة ليست هدايا اختيارية » بل هى 
ثمرة ظلم واقع أو ظلم متوقع فكان يمنعها ويقول : * هدايا الأمراء غلول" بل 
كان يصادرها ليردها إلى أهلها إن كان يسلمهم وإلا أودعها بيت مال المسلمين › 





58 رام ولاية المظالم للمرحوم الشيخ ميحمد أبو لخدرة ۽ وعيوضيية لد کور حيدي عبد العم ديو ان المظالم ی 
عثير الإسللام 4 امرجم السابق . 
(۷) الكترر حمدى عبد التسم - 
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ومن ذلك ما روى أنه ولى على الصدقات رجلا من الأرد اسمه إبن اللتيية فلا 
قدم بعد جمعها قال للبى ية » هذا لكم وهلا أهدى ألى . فعلم النبى أنها 
الظلم الواقع فأتحذ الهدية والمال ووقف خطيبا ققال( ما بال الوجل تستعمله على 
العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهلا أهدى إلى فهلا جس فى بيت أبيه أو 
بيت أمه فينظر أيهدى إليه آم لا؟ والذى نفسى بيده لا يأخذ منه شنا إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعير! له رغاءء أو بقرة لهسا خوار » أو شاة 
تبعر»ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إيطة قائلا: ' اللهم هل بلغت اللهم فاشهد' . 

أما بالنسبة لقضاء المظالم بعد النبى ب فقد ثبت وجود ولايتها فى زمن اقلفاء 
الراشدين » ومن أوضم الخلفاء فى ذلك الخليقة عمر بن الخطاب رضى الله عند 
فقد كان من آبرر الخلفاء الراشدين فى تتبع المظالم الواقعة من الولاة أو اند أو 
الرعية » فكان أول عمل تولاه فى نحلافته رضي الله عنه هو عزل خالد بن الوليد 
عن قيادة الجند مع ما له من مكانة فى قيادة الحسروب الإسلامية وانتصاراته الرائعة 
وذلك لقتله مالك بن نويرة بعد أن قال لا إله إلا الله . . وقد أعطى أبو بكر قبل 
موثه ديته من بيت مال المسلمين إلا أن عمر بعد ولايته لم يعتبر ذلك رفعا للظلم 
الذى نزل بالمقتول وبأوليائه ولذلك عزله: قال فى سبب عزله : (إن فى سيف 
خالد لرهقا) 9 , 

وقصة عمر رضى الله عنه مع الأمير الخساتى جبلة بن الأيهم اتذى حكم عليه 
بالقصاص للأعرابى الذى اعتدى عليه جبلة هذا حيثما وطئ الأعرابى إزاره حمطأ 
أثتاء الطواف » ولم يخلص هذا الأمير من إقامة العقوبة عليه وهو أمير والشاكى 
(41 الدكتور حمدى عبد التعم . 


)253 أنظر ولابة المظال للشيخ أبو زخرة وعن ديوات المظائم فى الرسلام دور حمل عسيك الحم من المرجمم 
السايق . 
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من السوقنة والرعية إلا هريه بحيلة ما من قبضة الخليفة عمر إلى خسارج البلاد 
الإسلامية حينذاك. 

كما أن قصة ابن عمرو بن العاص والى مصر وحاكمها الذى ضرب مصريا فترك 
عمر بن ا خطاب للمصرى أن يقتص منه بعد أن ثبت لديه صدق الواقعة وقال عمر 
فى ذلك قولته المشهورة لعمرى بن العاص :( متي اسستعحبدتم النأس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا!؟ . 

وقد كان صمر يجمع عماله بمكة فى موسم احج من كل عام يسألهم عن 
أعمالهم ويسأل الناس عنهم ليرى مبلغ دقتهم فى الاضطلاع بواجبهم وتنزههم 
حين أدائه عن الإفادة لأنفسهم أو لذويهم؟. وقد خطب عمر رقى الله عنه فى 
ولاته فى موسم الحج فقال : ايها الناس » إنى لم أبعث عسمالى عليكم ليصيبوا 
من أبشاركم ولا من أموالكم إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم › 
فمن فعل به غير ذلك فليقم 2 فما قام أحد إلا رجل واحد قام فقال : يا أمير 
المؤمنين إن عاملك فلانا ضربنى مائة سوطء قال فيم ضربته فقم ساقتص عنه » 
فقام عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون 
سنة يؤخل بها من بعسدك ء فقال آنا لا أقيد »> وقد رأيت رسسول الله و يقيد من 
نفسهء قال فدعنا فلثرضه » قال : دونكم فارضوه + فافتدی منه بمائتى دينار كل 
سوط بدينارين . 

وقال عمر : من ظلمه عامله بمظلمة فلا آذن له على إلا أن يرفعها -حتى أقصه 
مله ع فقيل له أرأيت إن أدب أمير رجلا من رعيته أتقصه منه فقال ومالى لا أقصه 





(9) أنظر القأروق عمر للدكتور هيك . 
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مئه وقد رأيت رسو الله علي ينص س نفسه ۹ , 


ولقد كان عمر يشتد فى رفع المظالم إلى درجة أنه يحمى الناس من ألسنة الولاة 
لا من أسواطهم فقط › فقد شكا إليه عربى بأن عمرو بن العاص قال له فى جمع 
من الناس بالمسجد يا منافق ويقول للفاروق: والله ما نافقت منذ آمنت بالله + فيأمر 
عمر بعد أن ثبت له الاتهام بان يضرب الرجل عمرا آسواطا فى الجمع الذى شهد 
تنفيق عسمرو له أو يعضو الرجل وقد نفد الرجل العفو بعد أن طأطأ عصسرو رأسه 
للضرب 290. 

وقد بلغ من حرص عمر فى آخر عهده بالخلافة على أن ينظر فى أمور الئاس 
بنفسه أن ود أن ينتقل فى آرجاء الإمبراطورية الإسلامية بنئفسه يتفقد شكونها ويرى 
تصرف عماله فيها » فقد روى عنه فى ذلك أنه قال: 8 لعن عشت إن شاء الله 
لأسيرن فى الرعية حولا كاملا فإنى أعلم أن للناس حوائج تقطع دونى . أما 
عمالهم فلا يرفعونها إلى » واما هم فلا يصلون إلى » قاسير إلى الشام فأقيم يها 
شهرين ثم أسير إلى الخزيرة فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها شهرين 
والله لنعم الحول هذا) 7©. 

وبهسذا يثست أن قغساء المظالم فى الإسلام كانت ولايشه من عهد النبى ويه 
وأستمر من بعده فى عصور الخلافة الإسلامية إلى وقت على ومن بعده وإن كانت 
قضايا المظالم يعين لها ديوان خاص حتى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان » فقد 
روى ان أول من أنشاً للمظالم ديوانا وأفرد للظلامات يوما معدودا هو الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان وكان يجلس لها ينفسه ء وإذا استشكل عليه أمر 
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد . 


ارق قضاء المظالم للشيخ محمد أبو رهرة. 
02 تاريش الطبري 3 وتأريتم الاعم الإسلامية للخضرى 1 
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رجع فيه إلى قاضيه أبن إدريس الأزدى فكان ابن إدريس هو الباشر » والليفة 
هو الآمر. 

ثم كان الخليفة عمر بن عبد العزيز أعدل الخلفاء فى بنى آمية يجلس لنظر 
القضايا بنفسه أيضا ويدفع الظلم عن المظلوم » ومن المشهور عنه أنه رد مظالم 
خملفاء بئى أميسة السابقين عليه إلى مسستسقيها من الرعية وكذلك سار تعلفاء بنى 
العباس ققد كان أول من جلس منهم لنظر المظالم المهدى ثم الهادى » ثم هارون 
الرشيد » ثم المأمون » ثم المهتدى . 

وقد تبلور نظام النظر الى قضايا المظالم فى عهد المهدى ثالث الخلفساء 
العياسيين» وأخحذ هذا النظام شكلا ثأبتا ممحددا » فقد عمل المهدى على أن يسود 
الآمن آرجاء الدولة العباسية » والعدل بين جمسيع رعاياه » وأدرك المهدى أن أباء 
الخليفة المنصور قد تولى الدلافة قى فثرة قلقة » فقد كان يقيم دولة كبرى بعد أن 
جح فى القضاء على الدولة الأموية ذات الأطراف التناهية وامتدت سجون المتصور 
خصومه السياسين أو من يعخشى متهم على خلافة الدولةء وأدرك اللّهدى إن هذه 
المرحلة الحرجة قد أنتهت وأن الدولة العباسية قد نجحت قى تدعيم أركانها وكسب 
محية الناس ورضاهم فرأى أن يبدأ عهذه بالسامح والعفو بإطلاق سرام هؤلاء 
المسجونين . 

وتحقيقا لهذه السياسة المتسامحة أمر الخليفة المهدى بالإفراج عن كل مسجون 
اتهم فى جريمة سياسية» عدا نفرا قليلا حددهم الطبرى"؟ بقوله: إلا من كان قبله 


تباعة من دم أو قتل ا ومن کان معروقا بالسعى فی الأرضص فسادا , 





23 راجم تاريخ طبر . 
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وقال المسعودى : ( كان المهدى محبيا إلى الخاص والعام » لأنه افتتح أمره 
بالنظر فى المظالم والكف عن القتل وأمن الخائف وأنصف المظلوم وبسط يده فى 
الإعطاء)7 1 . 

وقد رد المهدى الأموال التى صادرها آبوه الماصور إلى أصحابها حتى إنه أتفق 
كل ما خعلفه له المنصور من أموال وكانت ستمائة مليون درهم وأربعة عشر مليون 
دينار قى عشرة أيام » وقد منحها كلها للمظلومين والمحتاجين . 

وكأن المهدى يجلس للنظر فى قضايا المظالم بنفسه وبين يديه القضاة ينظر فى 
شكاوى رعاياه ولو كانت الشكوى منه شخصيا » وفى بداية الأمر كان لايسمح 
لأصحاب المظالم بالدخول عليه بل كان يكتفى بعرضي المظالم فى رقاع فينظر 
المهدى كل رقعة بعناية واهتمام وإلى جأنبه قضاته يرجع إليهم فيما أشكل عليه 
من أمور » ثم علم المهدى أن بعض أتباعه يأخذون رشوة من أصصاب المظالم 
فى مقابل عرض مظلمهم على الخليفة » فأمر بفتح شباك حدید فى قصره فيلقى 
كل صاحب عظلمة بالورقة إلتى عرض فيها مظلمته من هذا الشسباك إلى داخل 
القصرء ثم سمح المهدى يدتحول المظلومين إلى مجلسه ليعرضوا عليه مظالهم 
بأنفسهم . 

وقد روى الطبرى فى حرص المهدى على قضاء المظالم وردها إلى أصحابها أنه 
رد على رعاياه الآراضى التى كانت مقبوضة عتهم » كما قبل حكم القضاء الذى 
صدر ضذه فى يعفى القضاأيا لصالح أحد أفراد الرعية . 

وقد اتسم نطاق اهتمام المهسدى بمصالح رعاياه فى جميع أرجاء الدولة العباسية 
المترامية الأطراف أن جعل عمال البريد عونا له على الإشراف على ولاياتهما 


21 ر الذعي 3 


۹ ' 
مخ السلطة القضائية 


وبواسطتهم كان المهدى يقف على أعسمال الولاة > وعلى ما يصدره القضاة من 
أحكام » وعلى وجوه إنفاق أموال الدولة بل كان المهدى يقف منهم عسلى أسعار 
المواد الغذائية الضرورية » وكات عمال البريد يحملون إلى المهدى تقريرين يومياء 
أجدهما فى الصباح والآخر فى المساء بحيث يعرف الخليفة وهو فى عاصمته بغداد 
أحوال رعاياه فى اليمن أو الشام أو مصر رغم بعد المسافة. 

وأصبح النظر فى المظالم نظاما اتبعه بعض الخلفاء وأضحت محكمة المظالم 
تنعقد برئاسة الخليفة أو الوالى أو من يتوب عنهما » وكانت الحكمة تحدد يوما أو 
أياما خلال الأسبوع للنظر فى قضايا المظالم » وكانت هيشة المحكمة تنعقد فى 
المسجد أو فى قصر الخلافة أو فى دور الولاة إلى أن أصبح للمظالم ديوان خاص 
يتولى رئاسة توليته قاض محمود السيرة يشتهر بالتقوى والورع والعدل والإنصاف 
وذلك بمرسوم حاص من الخليفة كان يقرا على الناس فى المسجد الجامع لإعلام 
الناس بذلك وأصبح لديوان المظالم تقاليد خاصة تختلف عن نظم مسائر المحاكم 
فحين يصدر صاحب الديوان أحكامه تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها فورا. 

وقد وضح الماوردى الفروق بين نظر قضايا المظالم والقضاء العادى وأهم هذه 
الفروق ”. 

-١‏ أن لناظر المظالم من فصل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقسضاة ما يكف 
الخصوم عن التجاحد ومنع الظلمة من التغلب: . 

؟- لناظر الوقف أن يستعمل من الإرهاب ومعرقة الأمارات والشواهد ما يصل 
به إلى معرفة احق من الباطل . 

؟- لناظر الوقف رد الخصوم إذا اتصلوا إلى وساطة الامناء ليفصلوا التنازع 
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بينهم صلحا عن تراض » وليس للقاضى ذلك إلا عند رضاء الخصمين بالرد. 

4-- يجوز لناظر الوقف إلحلاف الشهود عند ارتيابه بهم والاستكثار من 
عددهم ليزول عله الشك . 

۵- يجوز لناظر الوقف أن يبتدئ باستدصساء الشهود وسؤألهم عما عندهم 1 
وعادة القضاة تكليف المدعى [حغار البيتة ولا يسمعون البينة إلا بعد سؤاله عنها 
من المدعين . 

وقد اتسعت دائرة اختصاص ديوان المظالم فأصبح ينظر القضايا التى يقيمها 
الأفراد والمصماعات ضد الولاة إذا ما حادوا عن الحق » وضد عمال الخراج إذا 
غالوا فى تقدير الضرائب أو جمعها » وضد كتاب الدواوين إذا لم يراعو! العدالة 
فى تدوين أموال الأفراد » كما نظر ديوان الظالم فى تظلمات الموظفين إذا نقصت 
رواتبهم أو تأر صرفها لهمء كما نظر صاحب المظالم فى تنفيل ما يعجز القاضى 
أى اللحتسب عن تنفيذه من أحكام بل أصسبح ديوان المظالم يهتم أيضا بالشكون 
الدينية » مثل إقامة صلاة العيد والحج ما يرتبط بالجهاد2ا؟ . 
تشكيل الد یوان : 

وكان ديوان المظالم يشكل من حمس فثات هم : 

-١‏ جماعة الحماة والأعوان » ومهمتهم مراقية العمال » والقبض على 
الهاربين من وجه القضاء . 

1 جماعة الحكام » وهم من ذوى الخبرة القضائية مهمتهم دراسة القضايأ 


(1) الا حكام السلطائية ص أ۸ وما يعدها . 
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۳- فئة الفقهاء الذين يستشيرهم صاحب ولاية المظالم فى القضايا الفقهية التى 
تطبق على هذه المظالم عند العجز عن معرفتها من الحاكم ء أو الناظر. 

5- كتبة لتدوين أقوال الخنصوم المتفاضين . 

ه- جماعة الشهود ومهمتهم إثبات ما يعرفونه عن القصوم والإشهاد على 
أحكام القاضى التى تسصدر فى القضايا المعروضة وبآن هذه الأحكام قق العدل 
والاتصاف 137. 

وإحياء لهذا النظام فى عصرنا الحاضر تمسكت بالعمل به بعض البلاد الإسلامية 
ومئها مصرء فقد أصدر الرئيس محمد أنور السادات قرارا جمهوريا بإنشاء ديوان 
المظالم على أن يلحق برئاسة الجمهورية للنظر فى مظالم آفراد الشعب يعين العدل 
والأنصاف على أن يتولاه رئيس نخاص . 

وقد تحدث المسيد رئيس الديوان عن الديوان فقال : إنه بمثابة عين وأذن السيد 
رئيس الحمهورية وأنه قد بدأ عمله بالفعل وهو يتلقى الفى شكوى وتظلم يوسيا 
بالبريد بخلاف الشكاوى التى يتقدم بها المواطئنون شخصيا وأن هذه الشكاوى 
والتظلمات ستصدف ثم تحال للبحث الفنى لتتحقيقها وأن الديوان سينسق عمله مع 
بعض الأجهزة القائمة فى السدولة كالهيئات القضائية وديوان المحاسيات » وأنه 
سيستعين فى بحث بعض التظلمات والشكاوى بالفئيين من حبراء وزارة العدل. 

ولما سثل سيادة رئيس الديوان عما إذا كانت قسرارات الديوات واجبة التنشيذ 
اچاب على القور بالآتى حرفیا : 

بالتأكيد . . لآن القرار الصادر من الديوان له قوته . . ونخاصة أن الجهاز تابع 
لأسيد رئيس الجمهورية مياشرة؛ وإذا ثيثت للديوات أن صاحب الشكوى مظلوم 
سيرفع عنه الظلم فور؟ وبلا تردد لآن توجيهات الرئيس هى أن يسود القانون 
والعدل ولاتكون هناك اتحراقات أو سلبيات. 

. ۸٠ الالحكام السلطائة مس‎ )١( 
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وإذ! وجد أن هناك وقائع تسكل مخالفات مالية أو إدارية تبلغ النيابة العامة فور! 
للتحقيق فسيها » ويأتى هذا التبليغ بعد أن يرفع الظلم عن الشاكى وأن الديوان 
سيقوم بزيارات ميدانية لبعض المواقم للوقوف على الشكاوى الجماعية تحقيقا 
لرسائعه 217 . 
“؟- قضاء الحسية : 

كانت سلطة القاضى مورعة على الحتسب وقاضى المظالم » فوظيفة القاضى 
هى : فض النارعات المرتبطة بالدين بوجه عام » ووظيفة قاضى المظالم الفصل 
فيماأ استعصصى من الأحكام على القاضى والمحتسب > وكانت وظيفة المحتسب 
النظر فيما يعلق بالنظام العام والجنايات أحيانا مما يحتاج أمرها إلى سرعة الفصل 

وكان القضصاء والحسسية فى أول الأمر يستندان فى بعض الأحيان إلى رجل 
وإحدء مع ما بين العملين من التباين لأن عمل القاضى العادى مبنى على التحقيق 
والاناء فى إصدار الأحكام »> أما عمل اللحسب فإنه مبنى على الشدة والسرعة فى 
الفصل . 

وكان عسمر بن اخطاب رضى الله عنه أول من وضع نظام الحسبة » وقد كان 
يقوم بعمل المحتسب بنفسه » ولو كان هذا اللفظ وهو لفظ الحتسب لم يستعمل 
كاأصطلاح على هذا العمل من الفصل فى الأمور إلا فى عهد الخذيفة المهدى 
العياسى (۱۵۸ - 55اه) . 

وقد أرتقى نظام الحسبة فى عهد الفاطميين » فكان للمحتسب نواب يطوفون 
فى الأسواق فيفتشون القدور واللحوم وأعمال الطهاة » ويلزمون رؤساء المراكب 
ألا يحملوا أكثر ما يجب حمله من السلع ٠‏ ويشرفون على السقائين لمان 
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تغطيتهم القرب ٠‏ ويرقبون لبسهم السراويل حتى لا يخرجوا على الآداب العامة » 
ويمنعون معلمى الكتاتيب من ضرب الصغار ضربا ميرحاء وكذلك كان المحتسب 
يجلس للفصل بين الخصوم فى جامعى عمرو والأزهر » واتسعت سلطته حتى ألزم 
رجال الشرطة بتنفيذ أحكامه » وكان يتقاضى رتبا مقداره ثلاثون دينارا شهري”! . 

أما فى الاندلس فكان يتولى الحسبة فى كل مدينة موظف يسمى المحتسب أو 
صاحب السوق ء لان معظم عمله متعلق بالإشراف على آهل الأسواق » وكان 
يشترط فيمن يتولى هذه الوظيفة أن يكون المشهود لهم بالعلم والمعرفة والفطنة ؛ 
ويختار من بين القضاة لآن عمله مرتبط بالقضاء » وقد حدد المقرى سلطة 
المحتسب فى الأندلس بقوله : كان لهم فى أوضاع الاحتساب قوأنين يتداولوتها 
ويتسدارمسوثهسا كمسا تتدارس أحكام الفسقه > لأنهسأ عندهم تدشخل فی صصيع 
البباعات7؟ . ١‏ 

كما كانت السبة فى الأندلس تقوم على ما تقضى به الضرورة فى المعاملات 
بحيث يمكن أن يقال إن نظام الحسية فى المغرب والأندلس قد استمر طوال 
العصور الوسطى » واحسن دليل على أهمية الحسبة من ناحية تنظيم السلاقات 
الاجتماعية وسرعة توصيل الحقوق إلى أصحابها عندما يحتاج الأمر إلى ذلك ما 
روى : أن ملوك الاسبان المسيسحيين كانو! كلما استردوا من المسلمسين إقليما أقروا! 
المحتسب في عمله وأصبحوا يطلقون عليه مقعداماة وهو الوالى الذي يعسهد 
إليه بالإشراف على الموازين والمكاييل » أما فى المغرب فليس ادل على أهمية 
الحسبة من استمرارها فى المدن المغربية حتى اليوم . 





. وما بعدها‎ 559/١ اخلط للمقريزى‎ )١( 
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وقد أجمل اين خلدون أعمال المحتسب حيث قال : يبحث عن المنكرات ويعزز 
ويؤدب على قدرها » ويحصمل الناس على المصالح العامة فى المديتة قبل المنع من 
المفسايقة قى الطرقات ٠»‏ ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار فى الحمل ٠»‏ 
والحكم على أهل البانى المتداعية للسقوط بهدمهاء وإزألة ما يتوقع من ضررها 
على السابلة" . والضرب على أيدى المعلمين فى المكاتب وغيرها فى الإبلاغ فى 
ضريهم للصسبيان المتعلمين » ولا يتوقف حكمه على تناز أو إستعداد”© بل له 
النظر والحكم فيما يصل إلى علمه من ذلك ويرفع إليه » وليس له إمضاء الحكم 
فى الدعاوى مطلقا فيما يتعلق بالغش والتدليس فى المعايش وغيرها » وفى المكاييل 
والموازين وله أيضا حمل المماطلين على الإنصاف ء وأمثال ذلك ما ليس فيه سماع 
بيئة ولا إنفاذ حكم 2 وكأنها إحكام ينزه القاضى عنها لعمومها وسهولة أغراضها › 
فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها » فوضعسها على ذلك أن تكون خادمة 
لصب القضماء . 

وقد كانت الخسبة فى كثير مسن السدول الإسلامية مثال منصب العمدة بحصر 
وا مغرب ٠‏ والأمويين بالأندلس فدخحل فى عموم ولاية القاضى ويولى فيها 
باختياره 7 . 


() أي أخارة 
ر( أى طلب رد عدوان الغير . 


ص 811 ولخحسية فى الإسلام لابن تبمية طعة ۱۳۷۸ ه ومأ يعليها . 
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الممحت الرايع 
حكم ولاية القصساء 


تصب القاضى وتعييته : 
ونصب القاضى وتعيينه لولاية القضاء فرض لان القاضى ينصب لإقامسة أمر 
مفروض واجب الأداء وهو القضاء آخذا من قوله سبحانه وتعالى يا داوود إا 
جَعلَاكَ خليفة فى الأرض فاحكم بين الثاس بالحق » “ومن قوله سبحانه وتعالى 
مد وَل اران احكم بيتهم بمًا انز ل الله . 
والأمر فى أصله للوجوب ما لم يكن هناك صارف عن هذا اللأصل وليس هتاك 
صارف شسبقى الأمر كسما هوء ولأن القضساء ء هو الحكم بين الناس باق والحكم ا 
أنزل الله عز وجل فرض واجب لسقوله تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله 
اوك هم الكافرون74" وقوله ؤومن لم يَحَكُم بما أنزل الله اولك هم 
الظالموت94© . 
ولا كان نصب القاضي لإقامة هذا الغرض وهو الحكم بين الناس با أنزل الله 
فرضا واجبا ء وولاية القضاء هى من اختصاص الإسام الأعظم أساسا » وتصب 
الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحق فكان نصب القاضى فرضاء وهذا 
رأى عامة الفقهاء » ولهذا فقد سماه محمد بن اسن فريضة محكمة بمعنى أن هذا 
الحكم لا يحتمل النسخ بكونه مسن الاحكام التى عرف وجوبها بالعسقل والحكم 
العقلى لايحتمل الانتساخ . 
وقد خالف بعض القدرية فى هذا الحكم وقالوا يعدم فرضية التصب 
ولكسن لا عبرة بهذا الخلاف لإجماع الصحابة رضى الله عنهم على ذلك 
4١(‏ سورة ص الاية 5١‏ 
(؟»4 سورة الأئدة الأية £4 , 


5 سورة الائدة أية 4٤‏ 
(4) سورة الأائدة الأية ۵ 4 
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ولساس الصاجة إليه لتقيسد الأحكام وإنصاف المظلوم من المظالم وقطع المنازعات 
التى هى مادة الفساد وغير ذلك من المصالح التى لاتقوم إلا بإمام لما علم فى 
أصول الكلام » ومعلوم أن الإمام لا يمكنه القيام بكل مأ ثصب له بنفسه فيحتاج 
إلى نائب يقوم مقامه فى ذلك وهو القاضى ولهذا كان الشبى و يتيب عنه 
الصحابة فى ذلك حيث كان يبعث إلى الأقاق قضاة» فبعث معاذا إلى اليمن » 
وبعث عتاب بن أسيد إلى مكةء وها كان نصب القاضى من ضرورات نصب الإمام 
كان تعبينه فرفا ممن له ولاية التعيين فى الحملة" . 


قبول التعيين للمتصب القصاكى : 


النصب» فحيث -حكم وجوب النصب لا سبق بلا خلاف إلا من بعسض القدرية 
فإنه يحكم بذلك بالنسبة لقبول التعيين فى مناصب القضاء » لان ذلك يختلف 
باختلاف الزمان والمكان والخخال والشخص فتارة يكون فرض كفايةء وتارة يكون 
فرض عسين» وتارة يكون مكروها وتارة يكون حراما »> وتأرة يكون مستحيا > 
وعلى هذا يمكن أن يقال بان قبول المتصب القضسائى تعصريه الأحكام الشرعية 
الخمسة. هذا مع ملاحظة أن هذا التقسيم إنما يصبح إذا لم يتم التعيين من صاحب 
التولية بالنسبة للشخص ووجب قيوله بلا حلاف لأن هذا الواجب الكفائى المخير 
يتعين بالتعيين كما فى الجهاد » ولهسذا إذا ولى الإمام أو نائبه شخصا معينا للقضاء 
ألزمه وأصبح فرضا عليه 9 . 

والقضاء يحتاج إلى عول ومتول ومولى فيه » ومحل ٠»‏ وصيغة» كأى عقد من 
العقود كما فى الأنكحة والدماء » وسمى البعض هذه بأركان القضاء . 
(؟) دعاتم الإسلام ء الطبعة الثائية ج ۲ صن ۲۷ . 
()البسرمى على المنهص ۷ من ۷۹۸ + الطبعة الأولى . 
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أما فى حالة عدم التعيين فإن القضاء فى حكمه يتبع الحالات التى سيق ذكرها 
وستفصل هذه الأحكام فيما يأتى : 
-١‏ القضاء فرض على الكفاية : 

وهذ! هو الأصل إذا تعين الشسخص مم غيره مسجملا للفتصل بين الناس وكان 
من أهل ولاية القضاء بدليل عموم الأدلة الواردة فى أصل القضاء ومشروعيته من 
الكتاب والسنةء فمن الكتاب قوله تعالى « يا داوود إا جعلتاك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الئاس بالحقي »204 . 

وقوله سبحانه ( وأن احكم بينهم بما أنزل ال04 . وقوله تعالى «وإذًا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم .. . الآية) وقوله سبحانه « قلا وريّك لا 
ويسلموا تسليماي2) 

وفى السئة ما رواه عمرى بن العاص عن النبى بي أنه قال * إذا اجتهد الاكم 
فأصاب فله أجران » وإذا أحطأ قله أجر *“. وقد أجمع المسلمون على مشروعية 
القضاء والحكم بين الاس آما كوته فرضا فلما سبق ء وأما كونه فرضا على 
الكفاية فلقوله تعالى : «كونوا قَوامِينَ بالقسط4 ولان طباع البشر مجبولة على 
التظالم ومنع لقوق وقل من ينصف مسن نفسه ولا يقدر الأمام على فصل 
الخصومات بنفسه فدعت الحاجة إلى تولية القضاءء وأما كوئه على الكفاية غلانه 


(41 سورة صن الأية ۲٠‏ . (5) سورة الأتئدة الآية £4 , 
(5) سورة النور الآية هرغ . 

(8) اتنا الآية 8ه« 

)٥(‏ متفق عليه 

(3) راحح المهذب ؟ / 144 والمتهاج مع السراس ص لامة 

(۷) سورة الا الأب ٣۵‏ 


أمر بمعروف ونهى عن منكر وهما على الكفاية. 

وقد بعث النبى مَل عليا إلى اليمن قاضيا . فقال يا رسول الله بعشتني أقضى 
بينهم وأنا شاب لا أدرى ما القضاء » فضرب النبى اة صدره وقأل : اللهم أهده 
وثبت نسائه. قال: ( فوالذى فلق الحبة وبر السسمة ما شككثت فى قضاء 
30 . 

وقد استخلف النبى ية عتاب بن أسيد على مكة واليا وقاضيا »> وقلد معاذا 
قضاء اليمن » وبعث أبو بكر إنساثا إلى البحرين » وبعث أبا موسى الأشعرى إلى 
البصرة » فلو كان كل فرض عين لم يكف واحد » ويناء على ذلك إذا قام 
بالغرض من يصلح لإقامته سقط الحرج عن الباقين وإن امتنعوا اثموا وكان للإمام 
أن يجبر أحد المستوفين لشروط التولية على القبول*؟. 

وأما جوار الترك والامتناع عن قبول منصب القضاء إذا وجد غيره صالحا » فلما 
روى عن النبى يل أنه قال لأبى ذر رضى الله عنه ١:‏ إياك والإمارة؛ وقد ثبت 
رفض أبى حنيفة منصب القضاء حتى ضرب على ذلك وسجن ولم يقبل » بل لم 
يقبله كثير من صالحى الامة الإسلامية . 
۲- القضاء فرص عين : 

ويكون القضاء فرض عين على الشخص إذا لم يوجد غيره صاللحا حيث يصبح 
متعينا عليه وحده »> فإذا أمتئع أجير عليه » ولان الكفاية لا تكون إلا به“ . 

وبناء على هذا فمن تعين عليه القضاء فى ناحية لزمه طلبه ولو ببذل مأل أو مع 
خوف الميل » ولزمه قبوله إذا وليه للحاجة إليه فيها ويشرط أن يكون المال زائدا 





)١1(‏ روآه أبو داود وقال صححيم الإوستاد. 

(5) مغنى الحتاح اباو ورااجم المغني لابن قناعة /١‏ 4 . 
() بدائم الائ للكاساني 4419/8/1 24081 ۰2-0۸۳ 
(44) المهذب ۲/ ۲۸۹ والسراج الوهاج على المتهاج صن 0۸۷ . 


¥ 


عن حاجته لان القضاء يترتب عليه عمصلحة عامة للمسلمين والمصلحة العامة مقدمة 
على المصلحة الخاصة”(١؟.‏ ولايعتبر الامتتاع سببا من الأسباب التى تخل بشروط 
صحة التولية كما قال البعض بأن الامتناع مع التعيين مفسق له فقد أجاب النووى 
عن ذلك بعدم فسقه لان امتناعه غالبا يكون بتأويل فلا يقضى بذلك جزما وإن 
أخمطأ فى تأويله7" . 

وإفا يلزمه الطلسب والقبول فى ناحية أى محل ولايته فسقط دون غسيرها من 
الولايات وإن خلت من القضاة وقدر على الذهاب إليها لأن ذلك تعذيب لأ فيه من 
ترك الوطن بالكلية لآن عمل القضاء لا غاية له بخلاف سائر فروض الكفاية 
المحورجة إلى السفر كالجهاد وتعلم العلم ". 

قإذا ما عين الإمام قاضيا من الأصل وأرسله للقضاء بمكان يبعد عن موطنه إلى 
ما فوق مسافة العدوى لزمه الامتثال والقبول وإن بعدت المافة لأن الإمام إذا عين 
أحدا لمصالح المسلمين تعين ويتعين عمل ذلك على عدم وجود صالح للقضاء فى 
المحل المبعوث إليه أو بقربه حتى يتفق ذلك مع ما سيق أن قلنا بآن الوجوب خاص 
يمحل ولايته أو بموطته 247. 


- القضاء ستة أومستحب أو جائز : 

وپندب طلب النصب القضائى إذ! كان الشخص أهلا لولاية القضباء عالما ولكنه 
غير مشهور بعلمه بين الناس ويرجو بقضائه نشر العلم بينهم لتحصل المنفعة بنشره 
إذا عرقه النأس . 





(4) حاشية البجرعى على انه ۷۲۸/۲ . 
(45 امرجم السايق ومغنى السحتاج ‏ 

(459 حاشية اليجرمى المرجم السابق . 

(44 امرجم السابق . 
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فإذا لم يكن ناملا بعلمه ولكنه محتاج إلى الرزق الذى يحصل له من بيت 
الال سيب التولية استحبه له السعى فى طلبه وذلك لان أداء القضاء طاعة »> ولا 
فى العدل بين الناس من جزيل الثواب الذى يرجو حصوله من الله 217. 

كما يندب طلب القضاء أيضا إذا كانت الحقوق مضاعة بين الئاس رر أو عجر 
فى القضاة أو فسدت الأحكام بتولية جاهل » لأنه يقصد بالطلب تدارك ذلك» 
وقد أخبر الله تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام أنه طلب اكم فقال : «اجعلني 
على خرائن الآرض274. وقد طلب ذلك شفقة على خلق الله لا لمنفعه نفسه0©. 

كما يندب له الطلب إذا كان أفضل من غيره ووثق له من نفسه7©. وإنما لم 
يجب عليه القضاء فيما سبق مع أنه من أهله لوجود غيسره مثله ولأنه لم يتعين له 
فله جوار الطلب بحكم صلاحيته أساسا وله الترك لوجود غيره ولعدم التعيين 
مه . 

ثم إذا جاز السرك والقبول فى هذا الوجه فقد اختلف الفقهاء فى أن القبول 
أفضل آم الترك ؟ قال بعضهم الترك أفضل وقال بعضهم القبول أفضل . 

احتج الفريق الأول با روى عن النبى يي أنه قال : ' من جعل على القضاء 
فقد ذبح بغير سكين " وهذأ يجرى مجرى الزجر عن تقلد القضاء . 

واحتج الفريق الآخر بصنع الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين لأن لنا فيهم 
قدوة » ولآن القضاء بالحق إذا أراد به وجه الله مسبحانه وتعسالى يكون عبادة 
خالصة بل هو من أفضسل العيادات » ولقوله ب : ' عدل ساعة حير من عبادة 





(1) مغتى للحطايج 4 / 59/4 طبعة ۱۳۷۷ ہے 1804م. 

(؟) يوسفف الأية 52 , 

او مختى الاج 3 والهذب. & والمنهاج 3 والسراج 3 والختى لابن قدامة 8 
(4) حاشية البجرمى . 
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ستين سنة* والحديث الذى استدل به الفسريق الأول محمول على القاضى ااهل 
أو العالم الفاسق أو الطالب الذى لا يأمن على نفسه الرشوة . 


5 - اثوللاية القضائية المكروهة : 

وتكون ولاية القضاء مكروهة للشخص إذا كان له كفاية وليس بحاجة إلى أجرة 
القضاء للسعيش منها وعالا مشهورا بين التأاس مع وجود مسأو له فى جواز تولى 
القضاء وذلك لما روى أن النبى ب قال: " من إستقضى فكأنما ذبح بخير سكين) 
ونه يلزمه فى القضاء رد الأماتات ورجا عجر مته وقصر ف , 

قال ابن قدامة : والناس فى القضاء على ثلاثة أضرب : منهم من يجوز له ولا 
يجب عليه وهو من كان من أهل العدالة والاجتهاد ويوجد غيره مثله فله أن يلى 
القضاء يحكم صلاحيته ولا يجب عليه لأنه لم يتعين له » وظاهر كلام أحمد أنه 
لا يستسحب له الدخول فيه لما ضيه من الخطر والغرر وفى تركه من السلامة » وا 
ورد فيه من التشديد والذم» ولآن طريقة السلف الامتناع منه والتوقى + وقد آراد 
عثمان رضى الله عنه تولية ابن عمر السقضاء فأباه . . ثم قال ابن قدامة : وعلى 
كل حال فإنه یکره للانسان طلبه والسعى فی تحصيله لان أنسا رضى الله عنه روى 
عن النبى يله أنه قال : ١‏ من إبتغى القضاء وسأل فيه شفعا ء وكل إلى نفسه › 
ومن أمره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده»؟. وقال النبى يليه لعبد الرحمن بن 
سمرة : 8 يا عبد الرحمن لا تسأل الؤمارة فإنك إن أعطيعها عن مسألة وكلت إليهاأ 





)١(‏ المغنى لابن قنامة ۹/ £٥‏ وبدائع الصنائع 81/4 ١‏ ؟ 

(؟) روه إخمسة إلا النساتى . . 

(۳) المهذب ۲ رA۹؟‏ > والسراج ص 0۸۷ > ومغني لملحتاج الا 

75/4 الحدیث رواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب وانظر المغنى‎ )٤( 
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وأن أعطيتها من غير عسألة أعنت عليها 4“ . 
ه القضاء الحرم : 

ويكون القضاء حراما كما يكون قبول ولايته أو طلبها محرماء إذا كان 
الشخص جاهلا وغير أهل للقضاء » ويتحين تركه إذا ظن آثه إذا ولى القششاء 
سيحكم بغير العدل ء لأن الحكم بغسير العدل منهى عنه لقوله تعالى :8 إن الله 
يامر بالعدل والإحسان74". وقوله سبحانه :ولا يجرمتكم شتآن قوم عَلَئ ألا 
تعدلوا اعدلوا هو قرب لتق وئ( »> ولأن الحكم بغير العدل فيه مخالفة صريحة 
لا أمر الله أن يحكم به والخالفة فى هذا قد تؤدى إلى الفسق والكفسر أخذا من 
قوله تعالى $ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم القاسقوني0 . وقوله 
تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافروت4 وقوله تسعالى 
:«ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولّتك هم الظّالمون04©. 

فإذا كان الحكم بغير العدل سيؤدى إلى هذا المحرم المنهى عنه فإن وسيلة اكم 
تكون أيضا محرمة » لأن ما يؤدى إلى الحرام يكون حراما فثبت حرمة القضاء أو 
توليته أو قبوله أو السعى فى طلبه لصريح الأدلة فى ذلك . 

فقد روى عن النبى ية أنه قأل: # من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم 
غلب عدله جوره فله الجنة » ومن غلب جوره عدله فله النارة 0 , 


(1) ميق عليه 
(0) سورة التمق » الآية ,٠١‏ 
(۳) سورة الأئذة الأية 8 . 
(4) سورة امائدة الآية ٤۷‏ . 
(4) سورة اخائدة الآية 22 , 
0) سورة المائنة الآية 58 . 


)¥( رو ایو دارد عن أبى ناورار چ وانظر نيل الأوطار AA A‏ : 
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كما يحرم طلب القضاء إذا قصد الطالب انتقاما من الأعداء بقضائه أو اكتسابا 
بالارتشساء من عمله » أو كان طليه للمباهاأة والاستعلاء كمأ هو ظاهر مذهب 
الشافعية ها سبق من الأدلة وغيرها من الأحاديث الدالة على حرمة ذلك »> وهذا 
إن لم يكن هناك قاض مولى » فإن كان هناك قاض مولى مستحق له فطلب عزله 
حرام » ولو كان دون الطالب فى مجال القضاء وتبطل بذلك عدالة الطالب فإن 
عزل المنولى أصلا وولى الطالب مكانه نفذ حكمه عند الضرورة » أما عند تعهد 
الأصول الشرعية فلا ينفذ » وهذا فى الطلب بلا بذل مال ء فإن بذل الطالب مالا 
لولاية القضاء وكان القضاء متعينا على الباذل أو كان ممن يسن له جار بذل الال إذا 
كان الاخذ ظالما بالأحذ > وهذ! كما إذا تعذر الثآمر بالمعروف إلا بيذل مال »> فإن 
لم يتعين القضاء على الطالب ولم يسن له طلبه لم يجز بذل المال ليولى » وإن كان 
له البذل بعد التولية لكلا يعرّل والآخخذ ظالم بالاأخذ » وأما بذل الال لعزل قاض 
غير متصف بصفة القضاء فمستحب لا فيه من تخليص الناس منهء وإن أثم الأخذ 
بالأخذ لظلمهء فإن كان بصفة القضاء فهو حرام » فإن عزل وولى الباذل نفذ 
حكمه عند الضرورة كما سبق » أما عند تعهك الأصول الشرعية فتوليته ياطلة 
والمعزول على قضائه لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشى للراشى حرام + وقد 
سبق الدليل على ذلك 17؟. 
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الباب الثانى 


د تعبين القضاة ٠‏ 
* الشروط الواجب ترافرها شيمن 


يتولى القضاء . 


٭ ولاية القاضى وحدودها . 

* الاستعخلاف فى القضاء . 

+ ولاية التتحكيم وولاية القضاء . 
“د أداب القضاء . 


ا مسحث الأول 
تعيس القصاة 
الملقصد الأول 
النظمالحديثة 
لتعيين القضاة فى النظم الحسديثة طريقتان إجمالًاء وثلاث تفصيلاء» وتختلف 
الدذول من حيث الأخخل أو العمل بای الطرق» وقد تتشق بعض الدول فى هذا 
المجالء وعلى كل فإن العمل بأى طريقة إا تحدده تشريعات هذه الدولة. 
الطريقة الأولى : "الانتخاب" : 
والانتخاب قد يكون صسباشر؟ وقد يكون على درجتين» أو أكثر »كما أنه قد 
يكون بواسطة أفراد الشضعب وقد يكون بواسطة مثلية عنه كسم جائس الآأمة أو 
الشعب» وقد يكون بواسطة هيئات خاصة كالمحامين» وحاملى إجارة القانون» 
وقد يكون بواسطة نة تشريعية خاصة» وهذه الطريقة تأخل بها أمريكاء؛ ومعظم 
ومر هزايأ هذه الطريقة أن السلطة القفسائية تكون على قدم المساواة مع 
السلطتين الأخريين وهما : السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من حيث 
الاستقلال وعدم خضوع سلطة منهاً لطغيان سلطة الأخرى. 
ومع هله المزآيا فان جراد عيوب لهلهم الطريقة . أهمها : أن القفشاأة يكونون 
عست رحمة جمهور الناخيين» كما أن السلطة القضائية قد تكون خحاضعة لأهواء 
الأحزاب السياسية التى تسيطر عادة على أصوات التاحبين . وأيضا فإن الجمهور 
يحسن تقدير الكفايات عند الانتخاب فيعطى صوته لمن ليس أهلا لو لاية القضاء . 


وأهم عيوب هذه الطريقة : أن الانتخاب عادة إنما يكون لمدة محددة» وقد تنتهى 
هذه الدة فلا يعاد انتخاب القاضى مرة ثأنيةء ومعنى هذا عدم التمكن من اكتساب 
الخبيرة عن طريق طول المارسة» والممارسة القضائية هى أهم العوامل فى خلق 
القاضى الكفء الذى يعتمد عليه فى إرساء قواعد العدالة بين الثاس . 

الطريفة الثانية : "النعيين" 3 

والتعيين يكون عن طريق السلطة التنفيذية» ومن مزايا هذه الطريقة أنها تتفادى 
العيوب السالفة الذكر فى الطريقة الأولى مسيما ولدى الدولة سجلاتها وخبراؤها 
فهى تسرف الكفايات» وتقدرها حق قدرهاء ولا يخقى جدوى ذلك على كرامة 
القضاء والقضاة وسير العدالة نفسها. ومع تلك المزايا فإن هئاك بعض العيوب التى 
لا تخلو منها هذه الطريقة ومن أهم هذه العيوب أن السلطة التنفيذية أو الحكمية 
قد تعتمد على تخطى بعض الكفايات لاسباب سياسية مثلًا أو لأى أسباب أتحرى لا 
تؤثر فى نطاق العدالةء وذلك كما يقع كثيرا سيما فى المناصب القضائية العليا. ثم 
إن القضأة كثيرا ما يتأثرون بأهواء الحكام من رجال السلطة التنفيذية رغم ما يحاط 
به القضاء من ضمانات الاستقلال وذلك إما مجاملة وعرقانًا للصتيعة وإما تعطفاء 
ياعتبار أن الأسرة لم تكن واحدة فهى بثابتهاء وإما حوفًا وتوجسًا من احتمالات 
المستقبل لان الضمانات المشار إليها انما طالما ضرب بها عرض الخائط . 

الطريقة الثالثة ؛ "الجمع بين الطريقتين السايقتين" : 

وكيفية الجمع بين الطريسقتين هو أن يعين القضاة عن طريق الحكومة ثم يضم 
إليهم محلقون بطريق الانتخاب ولو فى بعض الخالات» وذلك لغرض التكامل ما 
آم( , 





( راجم المرافعات الدكور امد ميلع 7 ع 695 ء وکر ات الد کتورد إبراهيى عبد اميد لر نظام القضاء 
صن ١٤ء‏ وبححث الدكور وحيد رآقت بجر لچ الا تار 1۸ fo‏ 1414م . 
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الملقصب الثناتى 
طريقة التعيين هى الشريعة الإسلامية 
قضاء القاضى لا يكون ملزمًا للخصوم وحكمه واجب التنفيذ والأداء إلا إذا 
كانت توليته وتعيينه فى المنصب القضائى من الإماه(١2‏ (الحاكم) العام للدوئة أو من 
فوض إليسه امام ذلك لأن القضاء من المصالح العظام العامة التى يحتاج الهأ 
الئاس فى حياتهم ومعاملاتهم. ولأنه يترتب عليه انتقال الحق من ذمسة إلى ذمة 
و تلفي الوا جات و بشدر على ذلك i‏ الإمام . 


وليس هناك طريقة يقة ألحرى لتعيين القضاة فى الشريعة الإسلامية غير مأ سبق لأن 
القضاء أصنًا من اختصاص الوالى العام وهو الإمام ولذا كان التعسيين من طريقه 
فقط لأن القضاء حقه ومن اختصاصه ولكن له النيأبة فيه عند العجز عنه شرعاً 
وهذه سلطة شرعسية أخرى أعطتها له الشريعة الإسلاسية وبمقتضاها يعين القضاء 
للمناصب القفسائية الشاغرة التى هى فى حاجة إلى هؤلاء القضاأة أخدد. وهذا 


قول بخ جر القغهاء می چیم اذاهب . 


وقد نص ابن نمیم على أن الوالى من قبل الخليفة على ما ولى فيه ولیس له أن 
يولى أحد القضاة فى هذا الإقليم الذى تحت ولايشه إلا بتفويض خاص من 
الإمام" . 

آما اخصيار القضاة بطريقة الاتتخاب فإنه لا يكون فى الإسلام إلا فى حالات 
الضرورة القصوى» كما فى البلاد الواقعة تحت إحتلال العدو غير المسلم» والمناطق 


)١(‏ تابه الصباور : اأثلك. اللطاتء ريس اجمهورية» الأمير. 

(۲) المهذب ٣م‏ ۰ وقح القدير ١‏ 5ه" وبداية السجتهد ؟/ ۳۷۲ والمغنى لابن قدامة ۳۸/۹ > وامجانى 
الزهرية على الفواكه البدرية ص ۸١‏ اشية البجرمى "ا 7۸ وما بعنها. 

(۴© الأشباء والنظائر ص ۲14 . 
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العحأصرة؛ وعند فقد الحاكم العام لموته أو أسره ولا مفوض منه بعده فى ذلك 
وإذا تم تعيين القاضى فى الإأسلام بغير الطريقة الأصلية ألتى من جهة الإمام فإن 
التعيين يعتير مؤقثًا وينفذ سحكم القاضى للضرورة حتى لا تتعطل مصائح الناس 
ولكن هذا إجراء قضائى سوقت ينتهى بأنتهاء الضرورة الداعصية إليه. بححيث إذا 
زالت الضرورة العؤل القاضى ومضت أحكامه السابقة على العحزل لأن ألضرورة 
تقدر بقدر ها . 

يقول الإمام الماوردى» الشافعى : (ولو اتفق أهل بلد قد سلا من قاض على 
أن يقلدوا عليهم قاضيا فيإن كان إمام الوقت موجود! بطل التقليدء وإن كان 
مفقودا صح التقليد ونفذت أحكامه عليهم. فإن تجدد بعد نظره إمام لم يستدم 
النظر إلا بإذنه» ولم ينقض ما تقدم من حكمه). 

وقال أبن عابدين : (يجور ثقلد القضاة من السلطان العادل واجائر وهذا ظاهر 
قى امتصاص تولية القضاة بالسلطان ونحوه كالخليفة حتى لو اجستمع أهل بلده 
على تولية واحد من القضاة لم يصح ... وهذا حيث لا ضرورة» وإلا فلهم 
تولية العاضىي). 

ويقول أبن فر حون المالكي : تنعقد ولاية القضاة بأحد أمرين. أحدهما : عقد 
أمير المؤعنين أو أحد نوابه الذين جعل لهم العقد فى مثل هذا 

الشانی : عد ذوى الرأى وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل توافرت فيه 
شروط القسضاء إذا مات السلطان ولم يمكنهم مطالبة الأمة فى ذلك على أن يكون 
العقّد نيابة عمن يعملكه للضرورة. 


. 4١ مذكرات في نظام القضاء للدكتور إيراهيم عبد اميد مس‎ )١( 
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ويناء على ما سبق فليس لأحد من الرعية مهما علت مكانته أن يقلد تفسه 
بالقضاء. أو أن يقلده غيره» أو يتقلده تلقائيًا حتى لو تعين للقغساء وصار تولى 
القضاء فرض عليه لعدم وجود صالح له سواہ وهذا هو رأى جمهور القضاة كما 
سبق القول. وقد ظن ابن رشد أن هذا مجمع عليه» لکن الخلاف فيه ثابت فى 
حالة الشفرد - أى فى حالة تعين القضاء على الشخص - فقد قيل يصير بمجرد 
تفرده قاضياً من غير احتياج لتعيين الإمام لأن الغرض من التقليد تمييز القاضى وهو 
متميز بتفسهء كما قيل بذلك فى الخليفة إذا تعين(21. وقد استنكر الجسمهور من 
الفقهاء هذا وعدوه شذودً لأن الولاية عقد فلا تكون إلا من عاقد وهو الإمام"؟. 

ومع أن التولية عقسد فإن قبوله ليس بشرط على الأصح قياسا على الوكالة بل 
الشريطة عدم الرد من المتولىء فإذا باشر الشخص الذى ولى القضاء عمله تمت 
الولاية» ولو وقعت هذه اللمباشرة على التراخى إذا كان هذا الشخص غائبا. أمأ فى 
حالة المشافهة فلابد من فورية القبول إما بالعبارة وإما بمباشرة العمل 9 ؟. 

والسر فى تركيز صلطة القضساء بيد واحدة هى يد الحاكم الأعلى » أن الأمة 
فوضت الأمر كله إليه فلا يفتات فى شىء عليهء ولهذا لم يختلف الفقهاء فى أن 
المصالم العامة لا يباشرها إلا هو بنفسه أو من ينييه فى ذلك » ومعلوم أن القضياء 
من المصالح العامة . يقول ابن خلدون فى مقدمته . 

أما القضاء فهو من الوظائف الداحلة تحت الخلافة لأنه منتصب الفصل بين 
الناس فى الخنصومات. حسما للتداعى وقطعا للتنازع لأنه عمل بالحكام الشرعية 
المأتموذة من الكتاب والسنةء فكان القضاء لذلك من وظائف الخلافة ومندرجا فى 


( الأسمكام السلطائية للماوردى ص 9/5. 
(؟) نظام القضاء . 
(۳) ححاشية الدسوقي 159/5 . 
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عمومها وقد أشار القرآن لذلك فى قوله سبحانه وتعالى : يا داوود إا جعلناك 
خَليقة في الأرض فاحكم بين الاس بالحقي 2104 . 

وإذا كان القضاء جزءا من وظيفة الخلافة. وكأن للخليفة مبأاشرة جميع وظائفه 
فإن له أن ينيب عنه من يقوم بها أو ببعضهاء وإذا توافرت فيه شروط النيابة» 
ويؤيد ذلك ما ذكره الفقهاء من أن القاضى وكيل السلطان غير أنه لا ينعزل بموته 
كسائر الوكلاء أسطناء من القاعدة العامة لشدة الضرر وتعطل مصالح التاس إذا قلا 
باتعزاله وطبقنا عليه القاعدة العامة من جميع وجوهها. 

وقال ابن رجب إنهم أى القضاة بعد توليهم سلطة القضاء يصبحون نواب الآمة 
لا نواب الحاكم العام ولهذا لم يتعزلوا بموته قهم وكلاء الآمة بعد ولايته ووكلاء 
الحاكم عند الولاية". 

أما ما أثير حول هذه الطريقة من عيوب وهى إمكان تخطى الكفايات والتأثر 
بالأهواء والمصالح الخاصة فإنه لا وجود لها فى ظل النظام الإسلامى الذي تشدد 
فى شروط القضاء بحيث لا يتأثر القاضى بأى مؤثرات تخل بالعدالةء ولهذا كان 
من شروط القاضى العدالة» والسدالة يطبقها القاضى المسلم حتى مع الأعداء 
وعلى ولى الأمر إلزاما تعيين القضاة الأكفاء الذين تتوافر فيهم شروط القضاء 
وأهمها العدالة إذا تزاحم على منصب قضائى أكثر من واحد» وآنه لا عذر له فى 
ترك ذلك لعلاقة خصاصة أو غيرها حتى ولو كان الإيشار من أجل الصسلاح 
والتقوى" . لأن إمامة الأمثلة العسملية والآدلة الصحيحه المصسريصة التى تمنعه من 
تتخطى الكفايات. ومتها ما رواه الأمام أحمد ومسلم : أن أيا ذر على ورعه 
وآمانته وشدة تقواه يقول له التي صلى الله عليه وسلم عندما طلب الولاية على 
)١(‏ سورة ص 72. 


[؟) راجح قواهد أين رجب ص ٦۲3‏ وأسهل نارك را 17 وميجمم الأثهر oa ,Y¥‏ . 
0( الدكور إبرأهيم عبة. اميد : نظام القضاء في الإأسلام عي 45 . 
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لحد الأقاليم: " يا أبا ذر إنى أراك ضعيغاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى» لا 
تؤمرن على أثنينء ولا تولين مأل يتيم . 

وقد جاء فى رواية أخرى : "إنها آمانةء وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من 
أخلها بحقها وأدى الذى عليه فيها' . 


قال النووى : هلا أصل عظيم فى اجستناب الولاية وسيما كن کان فيه 


ع (HY‏ 
ات نے 


وعن أبى موسى قال : دخلت على التبى صلى الله عليه وسلم آنا ورجلان من 
بنى عمى فقال أحدهما : يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولانا الله عز وجل » 
وقال الآخر مثل ذلك فقال : "إنا والله لا نولى هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا 


يحرص عليه "17 , 


وعن عبد الرحمن بن سصرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' يأ 
عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة أوكلت إلبها"0 , ' 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إتكم 
ستححر صون على اللإمارة وستكون بلأمة يرم القسامةع فتعم المرضسعة و بلست 
الفاطمة * 257 , 

كأ الشوكائى : ويدخل فى الإزمارة القشاء وإلسسية ولو ذلك وإ من 
حرص على ذلك لا يبانع فإذا كان الطالب مسلوب الإعانة تورط فيما دحل فيه 
وخمسر الدنيا والآخرة» ولهذا لا تحل تولية من كان كذلك فلرجا كان الطالب 





(41 ثيل الأوطار ۸/ ۲۹١‏ الطبعة الاخيرة. 

(؟) الديث مق عليه وانظر الشوكاتى . . نبل الأوطار ۸۲۹/۸ 
(؟) مف عليه وانظر ارجم السا . 

(8) روه أحمد والبخارى والنساتى وانظر المرجم السابق. 


۴۹ 


للإمارة مريذا بها الظهور على الأعداء والتدكيل بهم فيكون فى توليته مفسدة 
عظيمة وهذ؛ محمول على الغالب؟. 

ولهذا روى عن أبى بكر رضى الله عنه فيما رواه الحاكم أنه کان يقول ليزيد: 
إن لك قرابة عمساك أن تؤثرهم بالإأمارة وذلك أشد ما ألحاف عليك يعد ما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من ولى من آمر المسلمين شيا قأمر عليهم 
أحذ) محاباة فعليه لعئة الله . لا يقبل الله منه صرقًا ولا عدا حتى يدخحله جهن . 

أما فيما يتعلق بالتاثر بأهواء الجكام» فإن العدالة التي هى من صقات القاضى 
تعصمه من ذلك وليس فى الإسلام قاض غير عادل حتى يكون دصسية يلعب بها 
اللاعيون حكاما أو غير حكامء وتاريخ القضاء فى الصدر الأول من الإسلام حافل 
بالأمثلة والشواهد مما فيه مقنع بأن الإسلام قد حاط القضاء بسياج من الحدالة منيع 
لا پقتحم ولا يتخطى فهذا شريح القاضى يقضى ليهودى على على بن أبى طالب 
وهو يومكل أمير المؤمنينء وهذا أبو يوسف يقضى لنصرانى على هارون الرشيد 
خليفة السلمين؛ الذى كان يقول للسحابة آمطری حييث شئت قسياتيئى 
خراجك00. 

ومع أن طريقة التعيين هى الطريقة الوحيدة فى الإسلام لشغل مناصب السلطة 
القضائية فإن هذا لا ينع من تصور إمكان الحتيار القضاة بطريق الانتخاب وذلك 
إذا أمر به الحاكم الأعلى لان له أن يوكل من يشاء فى مارسة بعض سلطاته» 
ويكون تصرف الوكيسل كتصرف الحاكم الأعلى بتفسسه إذا تصرف فى ادود 
المرسومة له والتى لا تخرج عن الشرع» وهذ! ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور إيراهيم 





4 المرجع الابق .55٠‏ 
(؟) مذكرات فى نظام القضاء اللدكتور إبراهيم عيد اميد ص ۷+ . 
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بد الحميد مستدلا بعيارة ابن قدامة "وإن فوض الإمام إلى إنسان تولية القضاء 
جارء لأنه يجوز أن يتدولى ذلك فجاز التوكيسل فيه كسالبيع " وبعبارة الزركشى 
'وقاضى القضاة إذا ولى من ليس أهذا لا تصلح توليته"217. 

ونحن لا نتفق معه كلية فيما ذهب إليه لأن نصوص الفقهاء التى اعتمد عليها 
إنما وردت فى شان الاستخلافه أى استخلاق القاضى غيره معه أو بدلا منه فى 
ولايته القضائية . 

وأما أن السلطة القضائية من اختصاص الحاكم العام أصلا وله أن ينيب غيره فى 
بعض اختصاصاته فإن هذا يتوقف على أن يكون النائب تتوافر فيه شروط الأصيل 
فإذا توافرت فلا محل للكلام . . والأصل أن الخلاف حول ترك المنتصب القضائى 
لاختيار العامة والخاصةء فإذا ترك لأفراد أو فرد فتوافرت فيه شروط النيابة صح 
ذلك وكان هذا اسختلاقًا لهم من الإمام يتولى السلطة القفسائية لاختيار أفضل 
المرشدمين أو المتقدمين لشغل المنلاصب القضائية الشاغرة. ونص الزركشي الذى 
استدل به الدكتور إبراهيم عبد الحميد على ما ذهب إليه نرى أنه يشهد إلى ما 
ذهبنا إليه فإنه يقول : "وقاضى القسضاة إذا ولى من ليس أهلًا لا تصح 
ولات 2105 , 

فإن قاضى القضاة من أهل الخبرة وهو اقب تشوافر فيه الشروط اللخاصة بولاية 
القضاء ثم هو فى النهاية ملتزم بآن يعين للقضاء من هو أهل له وإلا بطلت توليته. 

ويبقى أن نتفق معه فى أن ما يتم حاليا فى تعبين القضاة ما قد لا يتفق مع 

بقة الإسلام فى البلاد الإسلامية إنما هو قضاء ضصرورة ينفذ حكم قساضيه 


والضرورة تقدر بقدرها حتى روألها. 


() للرجم اساب من 97 
() صميرة 4م 14¥ . 
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لمحت الٹائی 
الشروط الوا جب توافرها أصذا فيمن يعين قاضيا 
أو يبتوئى متصب القضصاء 


نمهيل : 

لا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التى يصح تقليده وينفذ 
بها حكمهء وهى : الإسلامء البلوغء والعقل والحرية. وهذه موضع اتفاق بين 
الممهور من الفقهاءء ويضاف إلى ذلك عند الشافعية والختايلة والظاهر عند 
الظاهرية الذكورة؛ وسلامة حاستى السمع والبصرء والقدرة على التطق والكلام: 
والعلم بالأحكام الشرعية والمراد بذك العلم هو القدرة على الاجتهاد”؟. 

ويتفق الاحناف مع الشافعية فى اشتراط السمع والبصرء والقدرة على الكلام 
والعدالة بمعنى السلامة عن حد القذف لان القضاء من باب الولاية» بل هو أعظم 
الولاياتء وهؤلاء ليست لهم أدنى أهلية ألولايات وهى الشهادة» فمن ياب أولى 
لا يكون لهم أعسلاها وهى أهلية ولاية القضساء . وأما الذكورة عند الأحناف 
فليست من شرط جواز التقليد فى الجملة لأن المرأة من أهل الشهادات فى الجملة 
إلا آنها لا تقضى بالحدود والقصاص لانه لا شهادة لها فى ذلك وأهلية القضاء 
تدور مع أهلية الشهادة . 

وآما العلم بالخلال وا رام وسائر إلا حكام فليس بشرط صحة فى جرار التقليد 
عند الأحناف أيضما بل هو شرط تدب واستحباب فقط لأن ذلك لا يشسترط فى 





)١(‏ التب 759١/5‏ والأسكام السلطاتية للماوردى ص 15 والسراج الوضاح ۸۸ ؛ والمتهسم للشيخ زكريا 
الا نصاري می 4غ ؟. والغى لای قندامة ۹ر۳۹ وتلحلى ج جزم + اار۹ 2١‏ وما يعلها. 
(¥) بداكم الصتائم : ٩‏ - 4-۷۹4 . 
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الإمام الأعظم لاته يمكنه أن يقضى بعلم غيره وذلك بالرجوع إلى فسوى غيره من 
العلماء وولاية القاضى فرع ولاية الإمام الاعظ*'. 

وشرط السعدالة عند الاحناف ليست بشرط صحة عن التقليد بل هى شرط 
لكمال الولاية ولذا يجوز عندهم تقليد الفاسق وتنفدذ قضاياه إذا لم يجاور فيها حد 

كما يتفق المالكية مع الشافعية أيضًا فى كل ما أتوا به من شروط إلا أنهم جوزرا 
اء الحاكم الأعمى, أو الابكم أو الأصم للضرورة وينفذ حکمه ولا يتشقضص 
و و سه عله ان عدم هله الأمور شرط کی ہد ولا يه إيتذاء ودوام!ا بل ذلك 
وأجب أثناء القضاء . 

فلا يجوز ثولية القاضى ادام ولا استمرار ولايته إلا إذا أتصفه عدم هشه 
الثلاثة وهى 4 العصمى 3 والبكم 4 والصمم 4 ادا اجتمعت لا تصمم ولايته ولا 
قضاؤه وينقض حكمه إذا وقع ٠‏ فإن اتصفف بواحدة منها فقط فلا يجوز تولسيته 
أبتداء ولا استمرار؛ مع صحة ما وقع مته من الحكم . 

وهذا معنى قولهم ويش حكمه ولا ينقض ووجب عزله وذلك للفرورة9؟ 
وستفصل ما سيق إجماله حسب ما يأتي من مطالب. 

للب الأول 

اشتراط الاسلام لولاية القضاء : 

وإثما إاشترط الإسلام فى ولاية القضاء لاذه شرط فى الشهادة وولاية القضاء 
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نوع من الشهادة بل هى أولى ولقوله تعسالى «ولن يجعل الله للكاضرين على 
المؤمدينَ سبيلا20 . 

وبثاء على ذلك لا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكقار 
الخأضعين لولاية الإسلام » هذا وإن كان عرق الولاة يتقليد الكافر بين قومه 
جاريا لآن ذلك تقليد رعامة ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء وإنما يأزمهم حكمه 
لالترامهم له من جهة الرئاسة والحكم لا للزومه لهم من حيث القضاء بالحكم » 

هذا وقد حأول يعض الكاتبين المحدثين فى نظام القضاء أن يجير مخرجا فى 
إلفقه الإسلامي لتصحيح الأوضساع القضائية القائمة في بعض اليلاد الإسلامية 
حيث تضم ولاية القاضى غير المسلم المسلمين آيضمًا على أن تستئنى الأحوال 
الشخصية من قضاء غير المسلم فى المسلمين . 

وقد أستند البعض فى إصدار هذا الحكم إلى ما يأتى ؛ 
ولا : 

الكافر أهل للشهادة على المسلم فى كل شىء عدا الأحوال الشخصية فيكون 
أهدًا للقضاء عليه فى ذلك » إذ أهلية القضاء بأهلية الشهادة بدليل إطلاقات الذكر 
الحكيم فى قوله تعالى «وأشهدوا إذا تبايعتم 4 0©. وقوله تعالى لذا دقعتم 
إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 204 إذ أمرت بالاشهاد ولم تقيسده يكون الشاهد 
4١(‏ سورة الناء .!١41‏ 
(؟) سورة البقرة الآية ۲۸۳ . 


20 سو زه التاء الاابة ٣‏ 
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مسلما وللخاطبون هم المسلمون فكان من قضية ذلك أن تقبل شهادة الكافر على 
المسلم فى كل شىء قياسا لغير الأموال عليها » ولولا آنا وجدنا فى : نص القرآن ؛ 
ف فإذا بلقن جهن فأمسكوهن بمعروف أو فارفوهن بمعروف وأشهدوا ذَوَي عدل 
نكم چ0 . وهو فى بعض مسائل الأحوال الشخصية فطردناء فى جميعها 
واشترطنا قيها جميعا ما شرطه هنا من كون الشاهد عذلًا من المسلمين . 


ونحن ترد فهسمه من هذه الاستدلالات بآن المطلق فى النصوص السابقة التى 
استدل بها الإصدار حكمه إنما هو محمول على المقيد فى نصوص قرآنيه أخرى فى 
ثل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإن لم يكونا رجلين فرجل وامرآتان ممّن 
ترضون من الشهداء» 0 + ورحاتنا هم المسلمون + ونحن لا نرضى شهادة العدو 
مأ دأم اسار لتا > وقسواعد, الأصول تحتم هذا الحمل لأن هلله التصوص وردث 
مقدما فى نفس الآية التى استدل منها بنص ( وأشهدوا إذا تبايعتم) بل إن آية 
الطلاق التى أتى بها لمغنية فى إفادة هذا التقييد وتعديته إلى كل شاهد » ولا فى 
غير الأحوال الشخصية - رغم اختلاف السبب حيئثذ لنقلهم الإجماع عليه » حتى 
لقد سلمه المانعون من حمل المطلق على المقيد عند احتلاف السيب كالحنفية:27 . 

كما استدل هذا البعض أيغسا لما ذهب إليه من أن الكاقر امل للشهصادة على 
المسلم فى كل شىء ما عدا الأحوال الشخصيية بقوله تعالى (يا أيها الّذين آمنوا 
شهادة بيدكم إذا حضر أحدكم المت حين الوصيّة اثنان ذو عل سكم أو آخَرَان 
من سي ركم إن أنكم ضريتم في الْأَرْض 294 لان (الآخران) من غيرنا هم غير 
المسلمين» لانهم من غير المسلمين ٠‏ وقد نصت الآية بظاهرها على إشهادهما 





. سورة الطلاق الآية ؟‎ )١( 
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وقبول شهادتهما فى حالة السفر لكان الضرورة على وصية المسلم » وبهذا الظاهر 
أخخذ كثير من أهل العلم سلقًا وخخلفًا » كاين مسعود ؛ وأبى موسى الأشعرى من 
الصيحابة > وشريعح والنخعى من التايعين » والأوزاعى وأحمد من أثمة المذاهبيب 
المعروفة والظاهرية والإمامسية من كبريات الطوائف الإسلامية » ولا فرق فى مقام 
الضرورة بين سفر وحضر » ووصية وغير وصية ولهذا قبل ابن تيمية شهادة غير 
المسلم على المسلم فى جسيع الدعاوى حيث لا يوجد إلا هو ء» ويؤيده قيول 
المالكية شهادة طبيبين كافرين حيث لا مسلم » وقول أحمد فى بعض مأ روى عنه 
شهادة غير مسلم على المسلم فى الإرث . 

ویرد على ما سبق من استد لال دما يأتى ؛ 

1- أن النقل عن أحمد فى شأن اللإرث إما أن يحمل على حال الضرورة » 
كما هو المتبادر فلا تعارض فيه لأن الضرورة تقسدر بقدرها ومن ذلك ما يقرره 
الحنفية من أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم إلا تباعا'؟. أو ضرورة» وإما أن 
يدعى أنه يحمل على حال الاختيار وفى هذه الحالة لا تقيم لهذا الادعاء ورنًا لأن 
ذلك يناهض نص القرآن فى قوله تعالى # ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبلا وفی نصوص أخرى غير ذلك . 

۲- أن النزاع إنما هو فى حال الاخحتيار » والآية الكريمة وردت فى سال 
الضرورة ع وکل ما قرن بها من تفسيرات آهل العلم لم يخرج عن نطأق الضرورةء 
على أن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكًا والشافعى » والأكثرين معهم على خلاف 
ذلك فى تأويل هذه الآية لأن تأويلها عندهم أن المراد( أو عدلا من غيركم) أو أنها 


(1) من أمثلة التبح ما لو شهد كافران بوكالة كاقر عن كافر فى كل حق له بمدينة القاهرة مثلا قإن وكالته تثبيت 
تبعا فی كل حق للموكل » ولو کان على مسلم » بحيث إذا أدعى على آخر لا يكلف إقامة بيئة على 
الوكالة » وإالظر الاشباء والتظائر لابن هيم عن 57535315 . 


A 


منسوخة الحكم ° . 

؟- لئفرضى جدلا أن المقدمة الأرلى سليمة » فإن المقدمة الثانية القائلة ( إن 
كل من كان أهنًا للشهادة فإنه آهل للقشاء) ليست كذلك» لأن القضاء بطبيعته 
ولاية عامة والشهادة بطبيعتها ولاية خاصةء قاصرة على موضوع الشهادة » وليس 
كل من يصلح لشىء خاص يصلح لعموم الأشياء"؟. 

ثانيًا؛ الكافرأهل لتولى القضاء فى الجملة ؛ لأن الحنضيية 
يقولون : إن الفتوى فى المذهب على أنه أهل ليتولى القضاء فى اللمملة لصحة 
توليته وقضائه بين أمثاله" . وهذا هد لنا العذر إذا نحن توسعنا بعض الشىء 
وجعلنا أهليته للقضاء شأملة للقضاء بين المسلمين فى غير الأحوال الشخصية. 

ويرد على ذلك آيضا بأن الحنفية قرنوا كلامهم هذا بالتص على أن قضساء غير 
المسلم غير جاتز بين المسلمين › فغأية مأ يفيده أمران : 

أحدهما : أن غير المسلم إذا ولى القضاء ثم أسلم ء فإن قضاءه بعد ذلك بين 
المسلمين صحيم نافد دون حاجة إلى تجديد تولية . 

وثانيهما : أنه إذا ارتد القاضى المسلم ثم رجع إلى الإسلام كان على قضائه فى 
أرجم الرآيين عند الحنفية 217 . 

( على أن هذا وذاك متازع قيهماً عند جماهير أهل العلم ٠»‏ إذ الباطل لا ينقذب 
صحيحا والحكم لمناطه تبع » وما كان أغنانا عن الخوض فى هذا العبث الذى 
يريد أن يطوع الدين وقوانينه لأهواء الناس وهو قلب للموضوع ومسخ لطبائع 
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03035 . 
م السلطة القضائية 


الأشياء) 237 . 

ونحن إزاء ذلك لا جد سببًا قويًا أو دليلًا مقنعا لإغفال هذا الشرط وهو شرط 
الإسلام لولاية القضاء فى قانون السلطة القضائية بالجمهورية العربية اليمتية الصادر 
بقرار مسجلس القيادة بالقانون رقم ۲١‏ لسنة 1515م بتنظيم السلطة القضائية فى 
المادة ١؟‏ منه التى ذكرت شروط القاضى مع أن المادة ١‏ من هذا القسانون تنص 
على وجوب أن تصدر الاحكام طبقا للشريعة الإسلامية» والمادة الثانية من القانون 
رقم ٩۰‏ لسنة 151/5 م بشأن قانون الإثبات الشرعى والمعمول به من تاريخ صدوره 
فى ١11754/5/1ه‏ الموافق 5/4/ 1515م تنص على ما يأتى : 

يتقيد القاضى فى قضاثه بالقواعد الشرعية ويجب عليه تطبيق أحكامها. كما 
نصت المادة 1۹١‏ من نفس القانون على أنه يعمل بأحكام الشريعة الإسلامية فيما 
لم يرد بشأنه نص فى القانوت المشار إليه سابقا. 

ويكون من العبث فى الفهم مع هذه النصوص الصريحة أن يكون الإغفال 
لإتاحة المجال لتولى غير المسلم منصب القضاء بين المسلمين. 

ولا يكون مقنعا فى الفهم القول بأن المادة ١؟‏ من قانون السلطة القضائية فقرة 
(ه) قد اشصرطت ذلك حيث اشترطت فيمن يعين قاضيًا ( أن يكون من العلماء 
الجسائزين لشهادة يقررها مجلس القضاء الأعلى تشبت إلامه بأحكام الشريعة 
الإسلامية إمامًا كافيًا يؤهله لتولى القضاءء أو أن يكون من اللخاصلين على إجازة 
الحقوق من جامعة معترف بها من مجلس القضاء الأعلى على أن تكون الشريعة 
الإسلامية مادة أساسية فيها) . 

وذلك لان كلمة العلماء لا تعنى المسلمين بالذات بل إنها قد تطلق على كل من 
حاز قدر] من العلوم والمعرفة شرعية كانت أو غير شرعية وهذه متاحة لغير المسلمء 





(1) الدكتور أبراهيم عيد الحميد » مذكرات فی نظام القضاء ص ٩‏ . 
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بدليل ما نص عليه فى نفس المأدة ۲١‏ من جوأر أن يعين قاضيًا الحاصل على إجازة 
الحقوق من جامعة معترف بها من مجلس القضاء الأعلى ٠‏ وكليات الحقوق فى 
بلاد إسلامية كشيرة يتلقى فيها العلم المسلم بجاتب غير السلم وإن كانت الشريعة 
الإسلامية مأدة أساسية يمتحن فيها الجميع . 

ولذلك نرى وجوب تعديل المادة ١؟‏ من قانون السلطة القضائية المشار إليه 
سابقًا بإضافة فقرة إلى فقراته تنص على شرط الإسلام فيمن يعين قاضيا لإرالة أى 
لبس أو شك فى تمسك القانون بالشريعة الإسلامية وأحكامها ومن كونه صادرا فى 
إطارها ما دام قد ورد النص فيه وفى قوانين أخرى كقاتون الإثبات الشرعى على 
أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى وعلى القاضى أن يلتزم فى قضائه 
بأحكامها فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون . 

الطاب الثاثى 
اشتراط البلوغ » والعقل ‏ والحرية : لولايةالقضاء 

وإنما اشترط البلوغ فى القاضى لان غير البالغ لا تصح شهادته والقضاء ولاية 
عامة والشهادة ولاية حاصة فإذا لم يصلح للجزء فمن باب أولى لا يصلح للكلء 
ثم إن البلوغ شرط رئيسى فى التكاليف وغير البالغ لا يجرى عليه تكليف شرعا 
ولا يدعلق بقوله عن نفسه حكم فكان من الأولى ألا يتعلق بقوله حكم على 
غيرو7 , 

وقد روى عن الإمام أحمد - بسند رجاله رجال الصحيم- أن النبى بل قال 
'تعوذوا بالله من رأس السبعين » ومن إمارة الصبيان "7 إذ التعوذ لا يكون إلا 
من شر فسيكون تقليد الصسييات فسادا فى الأرض ومضارة - ومعلوم أن الإمارة 





(1) الأحكام السلطائية للمأوردى ص 12 , 
7 نيل الأوطار ۸ار 771 . 


فون 


منوط بها المصلحة العامة وتحقيق العدالة بين الناس » وأن القضاء ولاية عامة لأنه 
نوع الإمارة فإذا منع من الإمارة فى المديث فكان ذلك دلينًا على منعه من ولاية 
القضاء . 

والسر فى سلب الصبى جميع الولايات أن الشأن فيه نقصان عقله ولا غيزء 
بالنوادر وأتفلتات الصحيحة التى قد تصدر عنه إذ ذاك شىء لا ينضبط والعيرة فى 
بناء الأحكام بالغالب العام لا بالقليل النادر لأن النادر شاذ والشاذ لا يقاس عليه. 

ثم إن القضاء ليس فى حاجة إلى كمال العقل بكمال اليدن فسحسب» بل إلى 
فضل فطنة وسداد رأى وذلك لا يتحقق فى الصبى عادة » ولا حاجة لمن استدل 
بصحة إمامة الصيى وولاية الصغسير : بأن الله عز وجل نبأ يحيى بن ركريا وهو 
صبى » لأن الإمامة والولاية غير النبوة » فالله أعلم حيث يجعل رسالته » ولذلك 
انعقد الإجسماع على بطلان ولاية الصبى وما وقع منه فى ذلك فى عصر الإسلام 
كما هو شأن المقتدر لما ولى الخلافة وهو أبن ثلاث عشرة سنة حيث لم يبلغ يعد 
فإنه حرق لهذا الإجماع كما قاله الزركشى ويكون ذلك ضرورة والضرورة تقدر 
بقدرها فلا يقاس عليها. وهذا على أساس أنه لم يبلغ قإن كان قد بلغ الاحتلام 
وهو احتمال قائم فلا حرق للإجماع وليس فيه دليل على ولاية الصبى . 

فإذا تحقق البلوغء ققد تحققت إحدى شروط القاضى الذى يصح قضاؤه ١‏ ولا 
نبالى بعد ذلك ارتفعت به السن آم هبطت » وإن كأن شىء من ارتفاع السن يجىء 
من باب الوقار والهسيبة التى استحبها علماؤنا » حتى لقد حرصت بعض الدول 
على تكلفه واصطناعه » فإن حداثة السن لا تخض من أهلية صاحبها . 

وما يؤثر فى ذلك أن الخليقة المأمون بن هارون الرشيد قلد فى عهده يحيى بن 
أكثم قضاء البصرة وهو يومتذ ابن ثمانى عشرة سنة » فأخذ ذلك على الأمون › 
حتى أراهم من آين اخحتاره » فكتب المأمون إلى القاضى يسأله عن سنه بقوله : 


۳۲ 


كم سن القاضى؟ فكتب القاضى إلى الخليفة آنا فى سن عتاب بن أسيد حين ولاه 
الرسول 86 على مكة 17 . 
العقل والحرية : 

وإنما اشترطت إللخرية فى ولاية القضاء لأن نقص العبد من ولاية نفسه ينع من 
انعقاد ولايته على غيره ء ولان الرق لا منع من قبول الشهادة كان أولى أن ينع 
من تفوذ اکم وائعقاد الولاية , 

وقد ازع فى شرط الخحرية ابن حزم ومن إليه ممن يقبلون شهادة العيد ويقبلون 
قضاءء لان المانع قد يزول عنه بتحرير رقبة > وقد رد على ذلك مسحئون بأن رقية 
العبد قد تستحق ولا يعتق فتبطل أحكامه السابقة ويقع النأس فى حيص بيص . 

وأما اشتراط العقل فى ولاية القضاء فلآن العقل هو مناط التكليف ولاشتراطه 
فى جميع العقود بالإجماع » وليس اراد بالعقل ٠‏ العقل الذى يتعلق به التكليف 
من حيث عمله بالمدركات الضرورية » بل لابد لتوافر هذا الشرط هنا وهو العقل 
أن يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة بحيث يتوصل بذكائه 
وفطتته إلى إيضاح ما أشكل أمره فى القسفساء وفصل مأ أعضل حله بين 
الخصوء27. 


(1) الراد بعد الصرانه أنه ا من مكة بعد ها والصحيح أن صاب بن أسيد كانت سته حين ولاء النبى بل 
مح فى العشرين من عجره رواجم نظام القشاء للد كت ور إبراعيم عيق ٤‏ می E‏ و اار۶ الام لابن 
قرجون م 1١‏ + وفتح القدیر 464/5 والأشياء لاين چیم ص ۳۷ والمغنى لابن قدامة 74/4 وسصاشية 
الدسوقى مع الشرح ١75/4‏ , 

(1) سورة السام الآية ۳ . 


hi 


المطلب الثالت 
ی 
اشتراط الذكورة لولاية القصاع 
وإنما اشترطت الذكورة فى ولاية القضاء وذلك لنقص النساء من رتب الولايات 
وإت تعلق بقولهن أحكام لقوله تعالى «الرجال قوامون على النساء بمّا فصل الله 
بعضهم على بعض 204 . ولقوله ية : ”ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة' 
وهو حديث صحيح رواه البخارى فى صحيحة 7 . 
وحكى عن أبن جرير الطبرى أنه لا تشترط الذكورة فى ولاية القضاء لان المرأة 
يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية »> وعند الحنفية يصح قضاء المرأة فى 
غير الحدود لآنه تصح شهادة المرأة فى غيرها والقضاء مبنى على الشهادة وشروطه 
شروطها . 
ويرد على ابن جرير وأكدنفية من الجسمهور بالأية والحديث السابقين وبأن 
مجلس القضاء يحفسره محاقل القصصسوم والرجال كما لابد للقاضى مسن 
مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود زيسادة على الخصوم الرجال » والمرأة 
منوعصة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم مسن الافشتان يها » زد على ذلك 
أن القضساء يحتاج إلى كمال الرأى وتمسام العقل والفطنة » والمرآة ناقصة 
العقل قليلسة الرأى ليست أهلًا للحضور فى محافل الرجال ولا تقبل 
شهسادتها ولو كان معها الف اسرآة مثلها ما لم يكن مهسسن رجل كما 
يقول ابن قدامة وقد نبه الله سبحانه وتعالى على ضلالهن ونسيائهن 





1 الاحيكام ال طايه ص 31١‏ والخلى أدبو قئامة Ea‏ 2 ومغن استاج Ye‏ 


1: 


يدوله :أن تضل إحداهما فَتَذَكَر إحداهمًا الأخرّى4 ولهذا لا تصلح المرأة 
للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان » ومعلوم أن القضاء فرع الولاية العامة » ولهذا 
لم يول النبى ية ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم أمرأة قضاء › ولا ولاية بلد 
فيما بلغنا » ولو جار ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالب" . 

والمجمهور من الفقهاء وفيهم الالكية والشافعية والخحنابلة » وزفر من ألحلفية 
على أن الذكورة “فى القضاء شريطة جواز وصحة » ومعنى ذلك أن الذى يولى 
المرأة القضاء يكون آثما وتكون ولاية المرأة عندهم باطلة وقضاؤها غير نافذ ولو 
فيما تقبل فيه شهادتها » لأ سبق لهم من أدلة . 

وعند أبن حزم الظاهرى» وأبن القساسم من المالكية والمتسوب لابن جرير 
الطبرى؟ أن الذكورة ليست شريطة جوار ولا صحة بمعنى أن الذى يولى المرأة 
القضاء لا يأئم وتكون ولايتها صحيحة وأحكامها نافذة لكن فيما تقبل شهادتها › 
وهذا يتسع عند أين جرير وابن حزم ليشمل كل شىء حتى الدماء والقروج » أما 
عند ابن القاسم فإن ذلك فيما لا يتجاور الأموال وما لا يطلع عليه الرجل كولادة 
واستهلال مولود » وعيب التساء غير الظاهر. 





(1) سورة البقرة الآية ۲۸۴ 

.٠۹۰ والمهلب للشيرازى ؟9/‎ +١ فلغنى لابن قنامة ۳۹/۹ ء‎ )١( 

(۳) ولخصى المشكل فى ذلك کارا كما قال المأوردى وغیرہ فلو ولى ثم بان رجلا لم يصمح أما اذا بانت ذكورته 
قبل التولية قإنها تصح +١‏ وانظر مفتى الحتاج 5978/4 , 

(4) صح أستاذنا الدكتور إبراهيم سبد اميد بطلان هذه النبة لابن جرير الطبرى بادلة قوية تاريخية 
وموضوعيةء ومن الناحية التاريشية ما ذكره أبن العبري ( ثقل عن محمد بن جرير الطيرى أنه يجور أن تكون 
المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه ونحن فق معه فيما ذهب إليه) وانظر ص ۲۲ وما بعدها . 


fe 


أما عند الحئفية عدا زفر فإن الذكورة فى القضاء شريطة جواز لا صحة» ومعنى 
ذلك أن الذى يولى المرأة القضاء يأثم ومع ذلك فولايتها صحيحة وقضاؤها نافذ › 
ولكن هل ذلك نافذ في كل شىء أم فى غير ادود والقصاص؟ روايتآن» إلا أن 
الثانى هو ظاهر الرواية» وعليه فقضاء المرأة فى الحدود والقصاص باطل ولو وافق 
احق لأن الخنفية فيهما كالجماهيرء ولكن لو قضت المرأة فى الحدود والقصاص 
ثم رقع قضاؤها إلى قاض آخر فأمضاه رفع إمضاوء هذا الخلاف الذى ورد فى 
الذهب وليس لأحد بعد ذلك الإمضاء أن ينقض الحك . 

اكطلب الرابيع 
شی 

اشتراط السلامة فى السمع واليصروالنطق لولاية القضاء : 

وإنما اشترطت سلامة الجسم فى السمع والبصر لأن يهماً يصح إثبات الحقوق › 
وبهما يفرق بين الطالب والمطلوب ٠‏ آى بين طالب الحق والمطلوب منه هذا الحق؛ 
كما أن بهما ييز القاضى المقسر من النكر ليتميز له الحق من الباطل ويعرف المحق 
من البطل» فإن كان الشخص ضرير) لا ييصر فولايته باطلة بلا خوف عند 
الشافعية» فإن كان أصم فعلى الاحتلاف المذكور عندهم فى الإمامة جوزه البعض 
ومنعه الآخرون ورجح التووى فى المنهاج عدم المنواز . 

وأما شرط النطق فقد اشترطه التووى وأغفله الماوردى وصاحب المهذب ولهذا 
فقد منع النووى ولاية الأ حرس القضاء : وأما صاحب المهذب فقد فرق بين 


20 مجمع الأثهر TAY‏ ولام القشضماء للدكتور إيراهيم عبد الحميد 1 وقل رمم مذهب أبن جزم و حي پیج 
وضعمه أدلة الجمهور بأدلة أخرى متها ما نواققه عليها وعنها ما لا تق معه فيها وراجم له بظام القضاء 
(مذكرات )عن 5؟ = ۹ 


وين 


الأخرس الذى تفهم إشسارته والأخرس الذى لا تفهم إشارته ففسيمن لا تفهم 
إشارته اتفق مع النووى فى منعه القضاء» وأما من تفهم إشارته فقد ذكر فيه 
وجهين أحدهما: الجواز والآخر: المنع » كالوجهين فى شهادته"؟. وإغا اشترط 
التطق فى ولاية القضاء » لان الأبكم لا يستطيع النطق ولا يفهم جسيع الناس 
إشارته » وفى هذا من إدخال الخلل على القضاء ما يحول دون جواز أو صحة 
إستاده إليه > سيما وغالبا ما يكون الأبكم ألا وهو أصم أيضاً فيجتمع خلل آفتين 


أيه د وأحدة2؟ . 


وضعف السمع لا يضر فى ولاية القضاء إذا أمكن التغلب عليه بصياح أو 
بجهاز يوضع فى الأذن لان الشرط السمع وقد تحقق . 

أما ضعيف البصر الذى لا يميز المرائى أمامه ولا يراها إلا كالأشبام والذى لا 
يعرف الصور ولا يميز آلوانها وأشكالها فإنه كالأعمى لا تصح ولايته القضاء لأنه لا 
يعرف الطالب من المطلوب قإن كان يعرف الصور وميزها إذا قريت منه صحت 


 هتيالو‎ 


اما الأعور وهو الذى يبصر بعين واحدة » والأعشى وهو من يبصر نهار فقط 
دون الليل فإنه تصح ولايته القضاء كما قال الأررعي 27 أما سلامة سائر أعضاء 
الجسم فى غير ما سبق فإنما تعتبر استحبابا "فقط لا لزوما لأن السلامة من الآفات 
أهيب لذوى الولايات والهيئة هنا مستحيسة لا مستحقة وبناء على ذلك فلا مانع من 
أن يكون القاضى مقعدا ء» أى لا يقدر على المشى > أو أقطع أى مقطوع الأيدى 


4١(‏ الأحكام السلطائية للماأوردي ص 5 والمهذب 7# ۲۹٠١‏ والسراج مم المنهاج ص 288 ومغنى الحتاج 
ا 

(؟) الاشباء والنظائر لابن نجيم س ۳۷۸ + الدکتور إبراهيم عيد اميد ص ١١‏ , 

(۴) مغنى للحماج 4 / ۴۷٥‏ . 

(5) المرجع السابق . 


اننا 


أو الأرجل أو أعرج7!؟ لأن المقصود أن يكون الشخص كافيًا للقيام بأمور القضاء › 
وهو مع وجودها قد يكون كايا 4 فإن كان غير كاف للقيام بأموره كمغفل وميختل 
النظر بكير أو مرض وتحوق ذلك منع من ولاية القضاء” 1 . 

وقد فسر بعض الفقهاء الكفاية اللائقة بأمور القضاء بأن يكون الشخص قويا 
يكون عانًا ديا ونفسه ضعيفة عن التنفيذ والإلزام والسطوة » فيطمع فى جانيه 

أحدهما : العلم بأحكامها. والثانى : القدرة على تحصيل مصالحها وترك 
مفاسدها » فإذا فق الشرطان حرمت الولاية لقوله صلى الله عليه وسلم : * يا 
أبا شر إنى أراك ضعيمًا لا تتأمرن على أثنين » ولا تلين مال يتيه6 7 . 
مغشهوم العذدالة والمراد متها فى ولاية القضصاع ؛ 

والمقصود بالعدالة أن يكون الشخص صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيقا عن. 
المحارم التى حرمها الله متوخيا ما لا يوقعه فى الإثم بعيد؟ من الريب وسوء السمعة 
مأمونًا فى الرضا والخضبف ± مستعملً لمروءة مثله فى دینه ودنياه7؟* ليس محجورا 
عليه فة . 


() الاحكام السلطاية للمأرردى . 

(؟) مغتى للەستام ٤ر۷۵‏ . 

(۴) المرجم السابق ‏ 

. 25 الاحكام السلطانية للماوردى ص‎ )٤( 
4۲۷/٤۰ متتى للستاج‎ )0( 


A 


رالعدالة لغة : تعنى الاعتدال والتوسط فى كل شىء والتوسط فى الأمور. أما 
شرعا: فالعدالة تعنى احتناب الكبائر كلها سواء منها ما كأن موجبا للحد كالزنا ۽ 
والسرقة » وشرب الخمر ء والقتل بغير حق » والردة » والأصرابة أو كان غسير 
موجب للحد بل قد يكون فيه تعزير كالتعامل بالربا » وأكل مأل اليتيم » وشهادة 
الزور » وتقديم الصلاة وتأخصيرها عن وقتها بلا عذرء ومنع الزكاةء وترك الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة » ونسيان القرآن بغير عذر » واليأس من 
رحمة الله »> والغضب ء وكتمان الشهادة بلا عذر » وضرب المسلم أو تعذيبه بغير 
حق » وقطع الرحم ء والكذب على رسول الله وَل عمد وسب الصحابة » 
وأغمد الرشوةء والنميمة ؛ وإفطار فى رمفسان من غير عذر » وعقوق 
الوالديه 217 . 

ومن شروط تحسقق العدالة أيضًا عدم الإصرار على صغيرة من الصغائر ومن 
الصخائر النظر إلى المحارم » والكذب الذى لا حد فيه ولا ضررء والإشراف على 
بيوت الناس » وهجر المسلم فوق ثلاث » وكثرة النصومات إلا إن كان ذلك من 
أجل حق الله أو الشرع » والضحك فى الصلاة. والنياحة وشق الحيب فى 
المصيية؛ والتبختر فى المشى تكبرا » والجلوس بين الفساق أثناء مجالسهم › 
وإدخال عجانين وصبيات يخلب تنجيسهم المسجد أو إدخال نجاسة فيه يغير عذر › 
واستعمال نجاسة فى يديه أو ثوبه لغير .حاجة”؟) 

فإذا انتفت العدالة تحقق الفسق أو ما هو منه بسبيل » وانشفت فى الشخص 
أهلية القضاء ء نعم إن تاب القاسق استرد اعتباره » وعاد عددًا كما كان . وبعض 
أهل العلم يجعل ذلك موقوفًا على مضى مدة بعد التوبة كأفية لعودة الشقة فى 
(1) امرجم السابق . 
(۳) للرجم السابق . 


۹۳۹ 


الشخص يسمونها (مدة الاستيراء) وهذه يحدها بعضهم بسنة كاملة ءوآخرون بستة 
أشهر » إلا أن الحققين من العلماء يسركون تحديد المدة ويجعلون ذلك رهئا بظهور 
الاستقامة أو أماراتهسا بالفعل » ومن هؤلاء الالكية وبعض الشافعية > وإن كان 
جماهير الحئفية والحتابلة لا يرون سحاجة إلى آية مدة استبراء على أن الحنفية لا 
يردون اعتبار محدود فى قذف ولا شاهد رور كان عدلاء ولا كثير الكذب المعروف 
به بین التاس 217 . 

وإذا تحققت العدالة على نحو مأ وصفنئا ١‏ إلا أنها اقترنت بنحلة مذهبية تخرج 
بصاحيها عن نطاق أهل السنة والجماعة تسلكه فى عداد المبتدعة . فإن كانت البذحة 
مكفرة كإنكار البعث فهى بلاشك تؤثر فى شرط العدالة بل تنفيها مطلقًاء وإن 
كانت البدعة غير مكفرة فإنها لاا تؤثر فى العدالة ولا فى شروط صحصمتها » ولهذا ' 
قال الإمام الشافعي رضى الله عنه: (لاترد شهادة أحد بشىء من التأويل ء إذا كان 
له وجه يحتمله وإن بلغ فيه استحلال الال والدم) .وقد خالف فى ذلك الكثير 
حيث اعتبروا من وصل إلى درجة استتحلال مال المسلم أو دمه فاسقا أو أشر منهء 
ومن هؤلاء المالكية وأكشر الخحنابلة » وبعض الشافعية » بل المأوردى من الشافعية 
أنكر على منكرى خير الواحد والقياس ولاية القضاء واستتى من ذلك القادرين 
على الاستنباط من أهل الظاهر 70 . 

فإذا تكاملت فى الشخص العدالة بشروطها على نحو مأ سيق بيائه جارت 
شهادته وصحت ولايته للقسضاء»ء فإذا انخرم من العدالة وصق من أوصافها 
اللازمة لشروط صحتها كان ذلك مؤثرا فى ولاية القضاء » فلا ينقد للقاضى 


كي 127 . 





(1) الأشباه والنظائر للسيوطى س ٠٣۷‏ ء وأسهل المدارك فی عذهب عألك 5/ 14؟ والاشياه لابن غيم 
١ ۲۸۸ 5‏ ومغتى المستاج 298/4 . 

() الام ك/ ١٠١‏ وكفاية الاختبار ؟/ 1۷١‏ 

(5) الأحكام الستطاية للماوردى ص ¥ . 

() المهنب 5/ ۲۹ والسراح ص كرخة والأحكام السلطائية س 11 . 


١+ 


وقد ذهب الشافعية والحنابلة » وكذلك المألكية قى الأصمم والحنفية فى رواية 
إلى أن شرط العدالة معتبر فى كل من الجواز والصحة بحيث إذا ولى الفاسق 
القضاء أثم موليه » وبطلت ولايته ؛ فلا ينغد له حكم من قضائه ولو وافق الح 
الا لضرورة فقط إذا لم يوجد سواه حيث يذ قضاؤه لهذه الفسرورة فإذا زالت 
الضرورة إنطيق عليه الحكم السابق . 

أما الحنفية فى ظاهر الرواية ومعهم طائفة المالكية » فقد جعلو! العدالة شريطة 
جوار لا شريطة صحة » بمعنى أنه إذا ولى الفاسق القضاء أثم موليه ولكن تصح 
ولايته وينفذ قضاؤه برغم ذلك إذا كان موافقا الحق والشرع" . 

وقد استدل السمهور لما ذهبوا إليه من أن العدالة شريطة جواز وصححة جا يأتى 
من الآدلة . 

أوًا: حديث أبى هريرة عن النبى 5ة أنه قال29: 3 أد الأمانه الى من استأمنك 
ولا تشن من ماناک 4» فالذى لا يؤدى الامانة لا يتتحملها » والقضاء آمانه كبري 
وأى أمانية » فإن فى عنق القاضى حماية الأرواح والأموال » وليس من شان 
الفاسق أن يؤدى سا وجب عليه فيها لأنه يرتشى بال مال والشهوات ويجامل على 
حساب الحق » ولذ! جاء فى الحديث الآخر عن أبى هريرة أنه قال : 3 من ششتا 
فليس ما٤‏ فكيف يكون من قضاتنا؟ 

ثانيا: القياس على الشهادة » بل أولى لأن الشهادة ولاية خاصة والقفياء 
ولاية عامة والنصوص الدالة على حكم الأصل والمقيس عليه وهو الشهادة أكثر 


)١(‏ بداية للمجستهد لابن رشضد 7# 151 ء أسهل الدارك ؟/ ١‏ 7 ومسجمع الأنهسر ؟/ ١١٠١ء‏ وتبصرة اكام 
4/١‏ والدكتور إبراهيم عبد !مید فى نظام القضاء عن ٠١‏ . 

2 هذا الحديث صصيح رواء البخارى وغيره . 

۳( روآه الترمذى بسند صبحيح 


من آن تحسصى ومنها قوله تعالى «وأَشهدوا ذوي عدل منکم 4 وقول 
ؤوَاسْتْشهدوا شهيدين من رَجَالكُم قن لم يكونا رجلین فرجل وامرآتان ممن 
تَرَضون من الشهداء»27 وقوله «والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريعة 
شهداء فاجلدوهم ماني جلدة ولا َقُوا لهم شَهَادَة بدا وأوكمك هم الْقَاسقُونَ0] 
وقوله يا يها اين آمتوا إن جاءكّم قاسق بن وا2 . 

ولهذه الأدلة القوية التى استند إليها الجمهور فلا عذر لمن خالفهم فى تركها 
والعمل بآدلة عقلية لا تنهض لا ذهيوا إليه منها : الامسستتاد إلى الأصل والأصل 
والصحة ء ولا عة بقول الحنفية : إن كل ما أفاده الأمر برعاية الأمانة فى جائب 
الولاة قضاة وغيرهم » إنما هو تأثير من يغفلها ء لأنه تقصير فى حق الجمساعة 
وإساءة إليهم ٠‏ ولأنه يساب عليهم بأن ذلك مراعى عندكم فى العقود وييطلها › 
وتولية القضاء عقد لا شك فيه . وكيف ترد التصوص بتأويل لا يسل . 

امحطلب السادس 

معنى الاجتهاد فى مفهوم ولاية القضاء : 

الاجتهاد فى اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع فى فعل مسن الأفعال» 
ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد ء فيقال اجتهد فى حمل حجر الرحا ولا يقال 
اجتهد فى حمل خردلة » سم صار هذا اللفظ فى عرف العلماء مخصوصا ببذل 
الفقيه وسعه فى طلب العلم يأحكام الشريعة الإسلامية . والااجتهاد الكامل أو 


() سورة الطلاق أية ؟ 

(؟4 سورة اليقرة الآية 85 . 

(۴) سورة النور الآية 5 . 

(4) صورة المسحرلت الآية 5 . 

(5) الأشياه والنظائر للسيوعلى ص ١١۹‏ + ونظام القضاء س 12 . 


؟ 1 


التام أن يذل الوسع فى الطلب بحيث يحس المجتهد من نفسه بالعجز عن مزيد 
طلب فى الأمسر المطلوب اليحث والاجتهاد فيه » وبناء على ذلك يكون معنى 
الاجتهاد هو أهلية الشخص لاستنباط الحكم من مصادر التشريع 217. 

والاجتهاد شرط أساسى من شروط ولاية القضاء كما ذهب إلى ذلك جمهور 
النقهاء » وعلى ذلك فيشترط فى القاضى أن يكون مجتهذ؟ » وهذ! يتطلب أن 
يكون عات بالأحكام الشرعية » أصولها ء والقدرة على البحث والنظر والاجتهاد 
فى فهم فروعها . 

وآصول الاحكام فى الشرع أربعة : 

الأول : العلم بكتاب الله تعالى على الوجه الذى به تصح معرفة ما تضمنه من 
الأحكام » وهذا يتطلب أيشمًا معرفة ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه 
وخصوصه وعمومه ومجمله ومفصله . 

الثانى : العلم بسنة رسول الله وَل الثابتة من أقواله وأفعاله وطرق مجيثها فى 
التوائر والآحاد والصحة والفساد وما كان عن سيب أو إطلاق . 

والثالث: العلم بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيهء ليتبع الإجماع 
ويجتهد برأيه حسب قوإعد الاجتهاد فى باب الأصول وذلك قيما ورد فيه خلاف. 

الرايع : العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق 
بها والجمع عليها حتى يسجد طريقا إلى العلم بأحكام التوازل وتمييز إلحق من 
الباطل . 

فإذا إحاط علم الشخص بهذه اللأصول الأربعة فى أحكام الشريعة الإسلامية 


25 المصبامج امثير اة (جهد) صن 2¥ > وأصول اللتشضرىي صن 11 5 1 


EY 


صار بها من أهل الاجتهاد في الدين وجاز له أن يفستى ويقضى كسمأ يسجوز أن 
يستفتى ويستقضى ٠‏ وإن آخل بها جميعا أو بشىء منها خرج عن أن يكون من 
أهل الاجتهاد فلم يجز له أن يفتى ولا أن يقضى فإن قلد القضاء مع هذا النقص 
كان تقليده باطلًا وحكمه مردودا وإن وافق حكمه الحق والصواب 7(؟2. وهذا على 
أساس أن شريطة الاجتهاد شريطة جواز وصحة كما هو مذهب اللجمهور ومتهم : 
الشافعية والخنابلة وبعض الحنفية وجمهور الالكية وذلك لأن ولاية كل من المقلد 
والجاهل القضاء ليست بجائزة ولا صحصحة عندهم وحكمه غير نأف ولو صادقف 
احق إذ لا ولاية له عند وجود المجتهد » فإن لم يوجد إلا اللساهل أو المقلد فهذا 
هوء وقضاء الضرورة صحيح وينفذ والضرورة تقدر بشدرها'؟ . 

وقد استدل الجمهور لا ذهيوا إليه بالكتاب والسئة والمعقول . 

فمن الكتاب قوله تعالى طقن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول 4 إذ 
الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته ولا سبيل إلى 
ذلك إلا من مجتهد » فلا يفصل فى التزاع إذن سوأه . 

ثم إن غير المجتهد لا يعرف الحق أصنًا » وكل من كان كذلك فإنه لا يصلم 
قاضناء وذلك لان احق إنما يعرف بالدليل والحال أنه لا يعرف الدليل ولا الطريق 
الموصل إليه وكل من لا يعرف الحق فهو ممنوع من القضاء لآن احق إنما يعرف 
بالدليل أو كما قال الشيرازى : الحق ما دل عليه بالدليل وذلك لا يأتى : 





{ الاسكام اللطائية ص 11 . 
(۲) تلهذب ۲۹۰/۲ رمجمم الأتهر 5/ 1254 ؛ والذكتور إبراهيم عبد الحميد ص ۷ . 
4 سو رخ التاء الاية 1 A‏ . 


١! 


4 قوله تعالى : ولا ما لبه عل‎ -١ 

9- قوله سبحانه : 9 إن عددكم من سلطان بهسذا أتقولرة على الله ما لا 
تعلمون74 والظن القوى المستند إلى الدليل بمثاية العلم حتى أنه لا يمستحق عند 
الفقهاء اسم العالم إلا الجتهد » ولذأا يسمون غيره عامياً كمأ هو مقرر فى كتب 
الأصول » وقد حرم بعض الشافعية والحنابلة العامى من الفتوى لأن العامى يقلد 
والفتوى بغير علم حرام" . لقوله تعالى : ولا تقف ما ليس لَك به علّم #4 وطريق 
العسواب هو رد الأمر إلى أهله احلا من قوله تعالى : ولو ردوه إلى الرّسول 
أ أو لتر مهم يتنه فسصر لدم ف اتاد 
على الاستنباط وهم المجتهدون . 

- قوله تعالى :طيا داوود إِنَا جَعَلْناكَ خليقة في الأرض فاحكم بين الئاس 
بالحق 4 وهذا آسر لسائر الحسكام فى كل زمان ومكان ولو لم يكونوا رسلا أو 
انییاء » وإن كانت هذه الآية ليست فى شريعتنا فليست نصنًا فى الدليق فهناك فى 
شريعتنا ما يؤيدها فى قوله تعالى : «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إت الله 
يحب الْمقسطين 2)374. وهذا يدل على أن القاضى مآمور بالحق ومنهى عن إا لمكم 
پیر ا 


والدليل على النهى عن الحكم بغير الحق قوله تعالى : قل إتما حرم ربِي 


(41 سورة الإسراء الأية ۳١‏ . 
(؟) سورة يونس الأية 1۸ . 
9 أعلام الموقعين . 

(4) سورة النساء الآية "الم . 
(4) سورة عن الآية 75 . 
(5) سورة إلائدة إلآية + . 


1١ 


ہے 


الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ون تشر مالم 
رل به سلطانا وآن تقولُوا على الله ما لا تعلّموتي0. 

ويؤيد ذلك ما روى عن النبى كله أنه قال القضاة ثلاثة: قاض فى اة 
وقاضيان فى النارء فآما الذى فى اللخنةء فرجل عرف الحق فقضى به وأما اللذان 
فى النارء فرجل عرف الحق وجار فى الحكم فهو فى النار» ورجل قضى للنأاس 
على الجهل فهو فى النار)(؟ . 

#- التقليد ضرورة فى حى الشخص القلد نفسه والضرورة تقدر يقدرها فلا 
تتعدى إلى غيرهء ومعنى ذلك أننا لا يمكن أن نارم المتقاضين ما التزمه هوء ولأنه 
إذا لم يجز للجاهل بأحكام الشريعسة أن يفتى الناس وهو لا يلزمهم الحكم ء فلانه 
لا يجوز أن يقضى بينهم وهو يلزمهم الحكم من باب أولى . 

ولهذا سال الشافعية : ولا يجوز أن يعقد تقلد القضاء على أن يحكم بمذهب 
بعينه لقوله تعالى : (فاحكم بين الناس بالحق» والحق ما دل عليه الدليل الشرعى 
وذلك لا يتعين فى مذهب معينء لأن ما يعتير دليلًا فى مذهب قد لا يعتبر فى 
مذهب آتمرء وقد اشترطنا فى القاضى أن يكون مجتهدا عارقا يأصول الشريعة 
والقدرة على البحث فى قروعها ليمكن الترجيح بين الأدلة واخصتيار الموافق لحكم 
الشرع. فإن قلد القاضى على أن يحكم بمذهب معين بطلت هذه التوليه وأعسبر 
حكمه غير ملزم لأن التولية علقت على شرط مبطلء ولا كان الشرط باطلا كانت 
التولية باطلة لآن ما بنى على بأطل فهو ياطل . 

فإن فقد شروط الاجتهاد فولى سلطان ذو شوكة فاسقًا أو جاهنًا أو مقلدا نفد 
(1) سورة الأعراف الاآية 7 . 


(۴) هذا من حديث بريدة عن النبى ويد وهو حديث صحيح ورام نيل الأوطار ۸/ .۲١ ٠‏ 
7 الهذيه . 


٤" 


قضاؤه للضرورة حتى لا تتعطل مصالح النامى7؟. 

وإذا كان ما سبق هو رأى الجمهور وفيهم الشيعة الزيدية وأدلتهم لشريطة 
الاجتهاد فى ولاية القضاء فإن الحنفية خالفوا الجمهور وقالوا : بحيث يصلح تقليد 
العامى أو الجاهل أو المقلد القضاء وينفذ الحكم مم أن الاجستهاد ليس بشرط صحة 
ولا جواز وما هو شريطة أولوية فقط بحيث يصح تقليد العامى أو الجساهل أو 
المقلد القضاء وينفذ الحكم مع تأثيم المولى » بل قد ذهب أبو حنيفة إلى أن 
القاضى المجتهد إذا قلد فى قضائه فاخحذ برأى غيره نفذ قضاؤه وإن خالف رأى من 
قلده من الأتمةء وأكثر من ذلك فقد صرح الحنفية بآن الجاهل الذى لا يعرف من 
العلم حرفا يجوز ويصح أن يلى القضاء وعليه أن يستشير العلماء؟ . 

وقد استدل النفية ومن وافقهم با يأتى : 

ولا : تقليد المقلد إذا كان قاضيا يحصل به الغرض من القضاء قلا مانع منه. 

ثانا : التزام مذهب معين من المذاهب المدونة أوفى فى السياسة وأنفى للتهمة . 

والرد على أولا: 

أن الغرض ليس فصل الخصومات على أى نحو بل فصلها وفق القسانون 
الإلهى» والغرض أن القاضى لا يعرفه لا سيما إذا كان جاهدًا أو لا يعرف من 
العلم حرقًا واحذا كما ذهبوا إلى ذلك . 

وأما الرد على ثأنيا : 

فإنا نقول بأن الله لم يتعيدنا بهذا الالتزام والتقيد بمذهب بعينه. بل مأ تعبدنا الله 


2450 ال مرجم السابق یں ۲۹۰ ۴۹۱ . 
8 مجمع الأنهر ûf fF‏ ونظام القضاء للدكتور إبراهيم عبد الجميد ص 11 . 


يفن 


به هو الحكم با أنزل والنهى عن الحكم بالأهواء والتحذير من الذين يفتنون الئاس 
ويبعدونهم عن الحكم ما أتزل الله . . قال تعالى : : إوآن احكم بينهم بما أنزل الله ولا 
2 ع أهواءهم واحذرهم أن يفوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن توأو! قاعلم انما 
يريد الله أن يُصيبهم يبعض ذتوبهم ون كيرا م من الثاس تقاسقون04). 


ومن أجل ذلك حرص كيار الأئمة على نهى التاس عن تقلدهم كما فعل الإمام 


أبو حئيفة والأمام الشافعى وغيرهما. 


ثم إن الاجتهاد فى زماننا هذا أيسر مما كان فى أى عصر مضى + فقد جمعت 
العلوم وحررت إالمعارف ودونت » وحيث لا مسجتهد ولو على سبيل الافتراض 
حقيقة أو حكما 3 شه مسألة قضاء الضرورة فتسقط هذه الشريطة وتقدر الضرورة 


٩۴۶ بقدرها‎ 


واتباع القاضى لنصوص محددة مصدرها الشريعة ككل من غير نيز إلى مذهب 
بعينه إذا كان ذلك هر المصلحة جار ذلك27. ووجب على القاضى اتباعها وعدم 


, ١5١ > ١19 سورة اثأئدة 14 ء وانظر البحر الزتار اث‎ )1١( 

(۲) فتأوى الشيخ عليش ۱ ء والدكتور أبراغيم عبد الحميد صن ۲۰١‏ ء ومجممع الأثير #/ 1١4‏ وللهذب 
ام ۲۹۰ وما بعلها . 

(۳) صدر قانون السلطة التضائية بالجحمهورية العربية اليمنية رقم ۲۷ لسنة 1۹۷٦1‏ م وقانون الإتبات الشرعى رقم 

: من قانوت الإثيات على أنه‎ ٠۹۲ تة 1889/7 م وسوانين أخرى على هذا الأساس ققد نصت إلادة‎ ٠ 

يعمل بأحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون المشار زليه سابقًا »> كما نصت المأدة ١‏ ؟ 
س قانون السلطة القغائبة ققرة (ه) فى شروط القاضى أن يكون مستهدة ولو حكمااء حيث اشترطت أن 
يكون من العلماء اشائزين لشهسادة يقرها مجلس القضاء الأعلى ثثبت إلامه يبأحكام الشريحة الأسلامية إلأما 
افيا هله لتولى القضاء أو أن يكون من الحاصلين على إجارة الوق من جامعة معشرف بها من مجلس 
القضاء الأعلى على أن تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية قيها. وزلا يجب أن يجتار اماتا فيها وراجم 
مجموعة القوانين الإسلامية اليمنية ص ١6+‏ 


١ ذخ‎ 


IO: wang, al—-mostafa.Com\ 


الخروج عنها إلا إذا تبين له من خلال البحث فى الحكم والقفساء أن بعض هذه 
النصوص عند تطبيقها أو الالتسزام بها إنما يخرج عن الحق والمسواب لظهور دليل 
قوى عنده يضعف النص أو يجوز العمل بغسيره عند المصلحة فإنه يجوز له فى هذه 
الحالة عدم التقيد بالئص لعدم دستوريشه حينئذ أى لمخالفته لدستور الشسريعة » 
ودستور الشريعة يشترط الاجتهاد عند الاحتكام بكل نصوصها لا التقيد ببعضها . 

وقد وأفق المقئن اليمتى الصواب عندما نص فى المادة الثانية من قاثون الإثبات 
الشرعى رقم ٩۰‏ لسنة ۱۹۷١‏ المعمول به من تأريخ صدوره فى 91/5/1١‏ الموافق 
4۹ ۱۹۷م على ما ياتى : ( يتقيد القاضى فى قضائه بالقوانين الشرعية ويجب 
عليه تطبيق أحكامها) . 


£۹ 


الميحثالثالث 
ولاية القاضى وحدودها 

تمهيف : 

القضاء لا يكون ملزما للخصوم وحكمه واجب التنفيذ والأداء إلا بتولية الإمام 
(الحاكم) العام للدولة أو من فوض إليه الإمام ذلك لأنه من المصالح العظام العامة 
التي يحتاج إليه الناس فى حياتهم 4 ولآنه يترتب على القضاء إنتقال الق من ذمة 
إلى دسا أخرى 1 وتتفيلق الو اجات اللارمة فى أداء شلد احقرق » والسر في جعل 
سلطة تعيين القضاة بيد الخليفة أن الآمة فوضت الأمر كله إليه فلا يفتات فى شىء 
عليه » وقد سبق بيان ذلك عند الكلام على طريقة تعيين القضاة فى التسريعة 
الإسلامية. 

يجب على ولى الأمر فى الدولة الإسلامية أو ناثبه قبل أن يقدم على تسولية 
القاضى أن يكون على علم بأنه صالح لولاية القضاء مستوفيا لجميع شرائطها 
اللارمة لها ء فإن أقدم على التولية جزاقًا دون علم كانت التولية باطلة وإن ظهر له 
فيما بعد أن أهلية ألو لاية كأنت متوافرة قبل الااختيار وذلك لأن العلم بتسحقيق 
الشرط يبطلها فلا ينقلب الباطل صحيحا شوت العلم بتوافر الأهلية بعد التولية. 

وهذا العلم إنهايتحقق لولى الأمر بأحد طريقتين : تقدم المعرفة». 
والاختار؟. 
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-١‏ فأما تقدم المعرفة : فيتحقق إذا كسان ولى الأمر أو ثائيه يعرف الشخص 
الذى يريد أن يوليه القفساء ويعرف استيفاءه الشروط كما فعل النبى بي مع على 
ابن أبى طالب حين ولاه قضاء اليمن؟. ويختبره فى أمر القضاة. 

؟- وآما الاختبار فلأنه الطريقة الكاشفة عن تحقيق الشرائط المطلوية وتوافرهاء 
ويتحقق ذلك يأن يحضر من له احق فى السولية الشخص اراد توليتسه متصب 
القضاء ويختبره بنفسه فى أمور القضاء أو يفوض غيره فى هذا الأختبار > فإذا 
تحقق من صحته لهذا المنصب النطير واطمأن إليه كل الاطمئتان قلده القضاءء وقد 
تبينا هذه الطريقة من مسيرة النبى ب فى اختيار بعض صحابته حين أراد أن يوليه 
الحكم والقضاء . 

فقد اختبر رسول الله 35 مادا حين بعثه إلى اليمن حيث قال لمعاذ: * بم 
تحكم؟ قال بكتاب الله . قال فإن لم تجد؟ قال: يسئة رسول الله . قال : فإن لم 
تجد؟ قال أجتهد برأيى؛: فقال رسول الله 5 : الحمد لله الذي وفق رسول رصول 
الله لما يرضى رسوله "257 , ظ 

وقد يقع الاختبار بطريق الصدفة . فيكون من قبيل تقدم المعرقة كما اتفق لعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه مع شريح وكعب بن سورء فقسد حكى الشعبى أن عمر 
رضى الله عنه أذ فرسا من رجل على سوم. فحمل عليه فعطب» فاص مه 
الرجلء فقال: اجعل بيتى وبينك رجلًا. فقال الرجل: إنى أرضى بشريح 
العراقى» فقال شريح: أخذته صحيحا سليماء فهأنت ضامن ست ترده صعحيهحا 
سليم . قال : فكأنه أعجبه . فبعثه قاضيًا وقال : ما استبان تك فى كتاب الله فلا 
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تسأل عنه فإن لم يستبن فى كتاب الله ففى السنة » فإن لم تجده فى الستة قاجتهد 
رآيك20 , 

وقد أذ جا سبق قانون السلطة القضائية بالجمهورية العربية اليمنية فى المادة ۲۲ 
منه حيث قالت : ( لا يجوز تعيين أحد فى وظائف القضاء إلا بعد التثبت من 
كفاءته وصلاحيته للقضاء » ولمجلس القشاء الأعلى أن يجرى امتسانا للمرشحين 
فى وظائف القضاء ويحدد مسواد هذا الامتحان ويشرف عليها وعلى ترتيب 
النأجحين فيه)9* . 

ولئن كان القضاة فى النظم الوضعية لا يختارون جزاقًا » كما هو الخال فى 
النظام الإسلامى فهم إما مجازون من الدولة بعد دراسة قانونية كسافيسة» وإما 
متتخبون من بين من لهم خبرة وكفاية خاصة يحتاج إليها فى فصل التزاع القائم ع 
كما فى نظام المحلفين ء إلا أن تلك النظم مأزالت تغض النظر عن عقيدة القاضى 
بخلاف النظام الإسلامى الذى يولى هذا الحاتب من القاضى عناية خحاصة > لان 
العقيدة قيد على أنحرفات النفس ء وعدل يفضح ظلمها وكمال يغطى نقصها ) 
ورحمة تحد من قسوتها » هذا إلى أن النظلم الوضعية تحدد سا خاصة لتقاعد 
القضاة عن ولاية القضاءء وهو أمر ليس له مبرر من المصلحة أو العدالة ء بل إن 
المصلحة والعدالة فى اتباع العكس تماما » وذلك لا فى كبر السن من المران وتركيز 
التفكير وأتزاته » والتمسك بأسباب الوقار التى يجب أن تتوافر فى القأضى ولعل 
ذلك هو ما حدا ببعض النظم الوضعية الى الإبقاء على قضاة المحاكم العليا مدذا 
أطول من تلك المقررة لقضاء المحاكم الأخرى » فسن تقاعد قضاة محكمة النقض 
فى كل من فرنسا وبلجيكا خمس وسبعون سنة؛ أما فى إنجلترا وأمريكا فهم يبقون 
)1١(‏ أعلام الوقن ؟/ د۸ > وآدب القضاء ص ٤۲‏ » 27 . 
(۴) مجموعة القوابين اللإسلامية فى الجمهورية العريية اليمنية ص ٠١٠١‏ . 
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ص متاصبهم مذى إخياأة 00 

وقد كان المشرع المصرى ينص فى قأئون إنشاء محكسة النقض رقم 18 لسنة 
1م على تقاعد قضاتها عند بلوغ سن تربو على تلك المقررة لتقاعد قسقماأة 
المحاكم الأخعصرى » إلا أن القأنون رقم ۲۸ لسنة 19417 ساأوى فى ذلك بين 
مستشارى محكمة النقض ومحاكم الاسعناف27. ثم جاء قانون المحكمة العلا 
المصرية الصادر بالقانتون رقم 8١‏ لسنة 1555 فراعى هذا الاعتبار ونص فى مادته 
السابعة على أنه يجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد 9 , 
مس وكيف تتعقد ولاية القاهشى ؟ 

ولاية القضاء عقد بين الوالى العام ( صاحب إلى فى إالتولية) أو من ينوب 
ت 4 وبين متولى القضاء وهو كأى عقد من العقود يستاج إلى صيغة لعقده وإلى 
شروط لمبسته > وقد سبق الكلام عن هذه الشروط. 
صيقك احتف : 

وصبعة العقد إما أت تكون بالتلفظط أو بغيرة ء واللفظ يكون فی الحضور أى فى 
الاقتصاد على المكاتبة فى الضور 429. 

ولفظط العقد ينسم إلى أقسام ثلانة + 


. صريح‎ -١ 


415 المتشار جمال المرصفاوى رئيس محكمة التقضس المصرية ( نظام القضاء فى الاسلام) من‎ )١( 
. (؟) الرجع السابق‎ 

(۳) المسكمة العليا والهيئات القضائية إعداد الهبئة العامة لشتون الطابع الاعيرية سنة 1154م 

(4) أدب القضاء لابن أبي الدم ص 217 
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-١‏ كتاية. 

۳“ مختلف فيه . 

فالصريح : 

قول المولى للمولى له : قلدتك القضاء » أو ما فى معنى ما سيق مثلى : اذهب 
فأنت قاض » أو اقض بين النأس 217. 

والكناية : قوله : أعتمدت عليك فى القضاء » أو عولت عليك القضاء أو 
عهدت إليك ء أو وكلت إليك القضاء . 

والختلف فيه من الصيغة قوله : فوضت إليك القضاء ٠‏ أو رددت إليك القضاء 
أو جعت إليك القضاء » أو أستدت إليك القشاء » ولا خلاف بين الفقهاء فى أن 
صريح العسقد ينعقد به العقد بعد تمام الإيجاب والقبول لأن العقد معتبر بقبول 
القاضى » فإن كان حاضرا كان قبوله بالقول على الفور فيقول : قبلت أو 
تقلدت» وإن كان غائبًا جار قبوله على التراخى » فلو شرع فى نظر القضاء قبل 
القيول ففى صحة العقد وجهان ٠‏ أحدهما . الصحة ويكون الشروع فى الفعل 
إيجابا بالفعل وهو أقوى من القول ٠»‏ والثانى : عدم الجوار حتى ينطق بالقبول » 
لأن الشروع فى النظر فرع لعقد الولاية وهى لم تنعقد بعد لأنه يقبلها بالقول . 

وأما العسقد بألفاظ الكناية فإن صحة الولاية بها إنما يحتاج إلى أن يقرن 
بهذه الألفاظ لفظًا آحر يزول به الاحتمال الذى قد يبعد باللفظ عن ولاية 
القضاء وذلك كقول الولى بعد صيغة الكناية» فاحكمء أو فانظر > أو 
فاقض وأما القسسم الثقالث : وهو المختلف فيه من صيغة العصقد متها : قوضت 
إليسك القضاء. .. . رددت إليك القضاء . . وجعلت إليك القضاء وأسندت 
إليك القضاء » فبعض الفقهاء جعل هذه الالفساظ هى صريح الصيغة فى تقليد 
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القضاء والبعض الأخر جعلها من الكناية» وهو الأصح فى سذهب 
الشاقعي7؟. 
ولصبحة قبول ولاية القضاء شرطأن : 

أحلهما : علم المتولى باستحقاقه تو ية القتباء ۽ فال لم يعلم أسة دما کے لهأ 
لم يصح القبول منه حتى يتحقق منه ذلك العلم. 

والثانى : علمه من نفسسه استكماله الشرائط المعتبرة فى القضاء. فإن علم 
عدم استكماله لهأ لم بی قو له ۽ وكأن بالقبول ميجرو م0 . 
شبوت التولية (التقليد ): 

ا يلزم القاضى مباشرة عملهء ولا المتقاضى الإذعان لحكمه وامتثال أمره إلا 
بعد علم النأس فى محل ولايته بتقسليده القضاء عصليهم ويتحقق هذا العلم بأحد 
أمرين : 

١‏ - الشهادة : وهى شهادة عدلين أشهدهما ولى الأمر على تقليد هذا 
القاضى تلك المحلة (الدائرة) المختصة لقضاء القاضى يخرجان مع القاضى إلى 
محل ولايته يخيرات النأس, بو لايته القفشاء بينهم من صسأحب الحق ی التولية وان 
حكمه وأجب التنفيذث قضاء وملزم للخصومء وهذا ما لا يستطيع أحد أن ينازع فيه 
وإن لم يكن هذا القاضى يحمل كتابي عري ر ۳ ِتَشنْيدِه القضاء . 

؟ - الاستفاضة: وهى الشهرة بين الناس وتناقل الخبر بينهم تناقدًا متواترا 
(1) المرجع السابق ٠‏ والأحكام اللطائية للماوردى ص 14 وأدب القاضى للمأوردى 14١ /١‏ . 

(T}‏ أدب القشياء لابن أيى الثم س ع 


(۳) أب ختطاب تسيين » واتظر المنهساج والسراج على المتهاج صن 28١‏ والمشتي لابن قدامة ١١‏ س ۳۷ وما 
بعنهاً . 
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أى بمعرفة الناس أمرهاء وشهرتها بين الكافة بحيث تصل إلى أهل تلك اليلدة أو 
المحلة (الدائرة) التى حصصت لولاية القاضى فى القضاء(١)‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى اعتبار دلالة الاسستفاضة فى تقليد القضاء فمنهم من 
أتكرهاء لأن الولاية عقد فلا تشبت بالاستفاضة”'2. ومنهم من اعد بها فى ثبوت 
التقليد إذا كانت المسافة قريبة يعقل فيه استفاضة الخبر من مقر التولية» وقد حد 
الحنابلة قرب المسافة بمسيسرة خمسة أيام فأقل - حوالى ۲٠٠١‏ ك م- وقالوا إن 
الاستفاضة متعذرة مع بعد المسافة لكن هذا غير مسلم فى عصورنا الأخيرة التى 
ارتفعت فيها وسائل الإعلام بالكلمة والصورة» وهنتاك رأى ثالث بالاعتداد 
بالاستفاضة مطلقًا مع قرب المسافة وبعدهاء لأن المدار على التواتر بالعلم» وهذا 
يفيسد معرفة تبلغ حد العلم الضرورى» ولأنه لم ينقل الإشهاه عنه 4ة ولا عن 
أحد من الخلفاء الراشدين بعذه على كثرة ما ولو! من قفساة وولاة يمسا دنا 
ونای . 

ويقوم مقام ما سبق فى الوقت الحاضر ما يصدر من صاحب الحق فى 
ولاية القضاء من أمور شكلية» وإجرائية وتنفيذية فى هذا المجال ولكل دولة 
نظامها الخاص بها حسب قاأنون السلطة القضائية فيها. إلا أن صيخة تقليد القضأة 
يستعمل فيها الآن لفظ التعبين وهو استعمال له أساس سليم لأنه اشتهر فى التولية 
والتقليد للوظيفة القضائية التى اخحتبر لها الشخص (المعين). أما توقف لزوم التولية 
على ثبوتها والعلم بها عن طريق الإشهاد أو الاستفاضة» فقد أصبح الكتاب هو 
)١(‏ المنهج لزكريا الاتصارى ص 044 
(؟) المهذب ۳۹۲/۲ 
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الطريق المعتمد الآنع فالحاكم المعنية تتلقى أوراقاً رسمسية من جهة الاختصاص 
تتضمن التعيين المأذكور» والقاضى المعين يحمل منها صوراً معتملة كافية وقرارات 
التعيين تنشر في المريدة الرسمية وعلى ذلك يتحقق ما اشترطه الققهاء فى ثبوت 
التقليد بالنسبة للأوضاع أمحالية . 

وقد أيد ذلك الام محمد عبده حيث قال : (فالذى أراه أن يصدر الأمر 
عاجنًا باعتبار الأوراق الرسمية الخالية من شبهة التزوير من الأدلة السرعية بل 
استثناءء فإنا تعول عليها فى أهم أركأن ديئنا كما هو معلوم؛ بل إن القاضى نفسه 
لم يعتمد فى العلم بوظيفة القضاء التى عهد بها إليه إلا على ورقة رسمية ولم 
يشهد له شاهدان بتر ىة . 

هل يجوز فى ولاية القضاء تعدد القضاة فى بلد أو مكان أو صق أو زمان 
وأسحد؟ 

قال الفقهاء : يجوز أن يجعل قضاء بلد إلى قاضيين وأكثر على أن يحكم 
كل وإحد منهم فى موضعء كما يجوز أن يجعل أحدهما القضاء فى حق وإلى 
الأخمر فى حق آخرء وإلى أحدهما فى زمان وإلى الآخر فى زمان آحرء لان 
القضاء نيابة عن ولاية الإمام فيه فكان على حسب إستنابة صاحب الىق فيه لآن 
ذلك فى اختصاصه وهو حقه أساساء وهذا لا جدال فيد . 

ولكن هل يجور أن يجعل هذا التعدد فى مكان وأحد وحق واحد وزمان 
واحد؟ هذا ما نفصل الكلام فيه» وهذا يتطلب الكلام عن الاختصاص القضائى . 
المكانى والزمانى والنوعى وسلطة القاضى في ذلك . 
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الا ختصاص المكانى 

الاختصاص الكانى هو ما يعبر عنه فى الاصطلاح الحسديث بالاختصاص 
المحلىء» وهذا يشمل الكل كما يشمل الحصزء» وحسب قاعدة الأصل فى ولاية 
القضاء من أتها أصلا تابعة لعمل رئيس الدولة فيمكن أن يشمل هذا الاختصاص 
جميع بلاد الدولة ضساقت آم اتسعت» كما يمكن المتصور أيضنا بانحصار هذا 
الاختصاص وجعله فى إقليم من الدولة أو فى بلد واحد منها أو فى جزء معين من 
هذا البلدء وذلك ايا طبقا لقواعد جوار الاستخلاف فى ولاية القضاء لأن 
للحاكم العام أن يحكم بنفسه فى التميع كما له أن يخصص هذا الكل ويقتصر عل 
الحزء وينيب عنه غسيره فیه» بل له أن ينيب عله غيره فى المسميع واحدا أو أكسثر 
وهذا ما ثبت صححته تاريخينا فى نظام القضاء فى الإسلام من أولى مراحله وفى 
عصوره المختلفة . 

وهلا أمر متصور بالنسسبة للمناصب القضائية وتابع للقاعدة التى وضعها 
الفقهاء فى ذلك وهى قاعدة تخصيص القضاء بالمكان. 

فإن خحصص لهذا المكان قاض واحد ليحكم فيه فإن هذا صحيح وكان له أن 
يحكم فى كل ما يجد له من قضايا الناس فى جميع ذلك المكان ما لم يقيد بقضاء 
زمن معين أو نوع معين .حسب ما يأتى بعد. 

أما إن ولى للقضاء فى هذا المكان الواحد أكثر من قاض فقد قال يعض 
الفقهاء لا يجوز ذلك عملا بقاعدة أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحادثة 
والشخصن » ولأن القاضين يختلفان فى الحكم فتنتفى الحكومة ولا تنقطع 
الخصومة7 2 . ولأن ولاية القضاء فى ذلك كولاية الحاكم الأعلى لا يجوز تعدده 





.۲۹۲ الهتب ۲ر‎ )١( 


١ ارم‎ 


باثفاق. وهذا ما صححه إمام الحرمين الحوينى من الشاضشعية» والغزالى وابن أبى 
عصرون قياسا على الإمامة العظمى التى لا يجوز فيها التعدد بالنص والإجماء؟. 

والفريق الآخر من الفقهاء يجوزون ولاية أكشر من قاض لكان واحد وهو 
الاصح فى مذهب الشافعية» وذلك لأن القضاء نيابة فجار أن يجعل إلى واحد 
وإلى أكثر كما فى الوكالات والوصاياء وفسى هذا يكون كل قاض قاضيا على 
استقلال أى يكون من حقه الحكم بين الئاس من غير إشراك الآخر معه فى الحكم 
ويكون حكمه صحيددا تافلا فإن اشترط فى عقد التولية الاشتراك فى الحكمء 
بحيث لا يستقل بإصداره واحد من القضاة المقلدين للقضاء فى ذلك المكان» فإن 
عقد التولية نفسه يكون باطنًا بالاتفاق بين الفقهاء إن كان القضاة من أهل 
الاجتهادء فإن كانوا مقلدين فإن الالكية يبطلون عقد التولية أيضاء وقال الجمهور 
الولاية صحيحة والشرط باطل2©9. 

وسئورد نص ابن أبى الدم قاضى القضاة الشافعية فى تعدد القضاة فى مكان 
واحد وذلك لأهميتهء قال: (وهو جائز إن عين لكل واحد منهما عمنًا مستشلًا من 
البلدء منفرذا بهء كجانب مخصوص من جائيى يغداد أو محلة مخصوصة:» أو 
صقء؟ مخصوص فيختص كل واحد منهما باللوضوع الذى فوض إليه» فمتى 
خرج منه إلى محلة فوضت إلى غيسره لم ينفذ حكمه فيهاء ويصير ذلك إلى 
البلدين فوض كل بلد منهما إلى حاكمء وهكذا لو فوض إلى وأحد منهماً الحكم 
بين الرجال دوت النساء» وبالعكس تقيد بأ حص بهء ولا ينف -حكمه إذا تعداه إلى 
غيره . 
)١(‏ مغتى استاج 4/ ٠١‏ وشرح جلال الدين الحلی على الهاج ۲۹۸/٩‏ وأدب القاضى للماوردى )168/١‏ 

وآدب القضاء لابن أبى ألم س 58 , 

(؟) حاشية الدسوقي ١5/4‏ ء وما بعدها وتبصرة الاسكام ۲١/١‏ ويظام القضاء للدكتور إبراهيم عبد اميد 


صن 12 
() الصقم بضم الصاد وسكون القاف الناحية وانظر القاموس الحيط ٣أ ٠‏ ۵ 


١ 4ه‎ 


أما أن يقلد اثنين القضاء فى بلد وأحدء كل منهما يقضى فى جميع البلدين 
أهلهء ومن يرد إليهء» هل يجوز له ذلك؟ فيه لاقف مشهور وأصحهمسا اراز 
والعمل عليه فى الأمصار. 

ثم إذا ولى القضاء اثنان فى البلد على الشيوع فى جميع البلد» قامستحضر 
ا لخصمسان رجلا قال الشيخ أبو على : من مسيق منهما وجب عليه الشضور إليهء 
وإن جاء! معا أقرع بین 

ونس خلص مما سبق عن الت خصص المكانى فى القضاء أن القضاء يتقميد 
بالمكان » فلو عين ولى الأمر مكانًا للقاضى يقضى فيه لم يكن له أن يقضى فى 
غيره فإن فعل کان قضاؤه باطذاء لأنه فى غير محل ولايته إذ بالتعيين تكون ولاية 
القاضى مقصورة على من ورد إليه من المتقاضين فى المكان المعين» ولذا يقول 
المأوردى : ولو قلده الحاكم فيمن ورد إليه فى داره أو فى مسجده صح. ولم يجز 
له أن يحكم فى غير داره ولا فى غير مسجده وهم لا يتعيئون إلا بالورود إليهاء 
قلذلك صار حكمه فيها شر سلا" 

بيد أن هذا لا يكون قضية مسلمة إلا إذا لم يقع تعارض بين عموم ولاية 
القاضى وتعيين مجلس حکم 9 لا يحكم إلا فيه» كما هو واضح فى الخال الذى 
أورده الماوردىء آما إذا وقع التعسارض» بآن جعله ولى الآمسر قافا اة 
معيلة“. وقيده مع ذلك فى عقد الولاية بمكان معين لا يقضى إلا فيه بالصورة 
السابقةء فإن الولاية نفسها تكون باطلة حيئذ فى نظر الكثيرين من الفقهاء لان 


)١(‏ أدب القضأة لابن أبى اللم س 24 ء 58 » ويراجم أيضا المغنى 181/31١‏ والا حكام السلطانية للمأرردى 


ص 977 

(؟) الاحكام السلطائية ص ۷٣۳‏ . 

(9) آي محكية حسب مفهوعنا العاصر . 
(4) أى حائرة كما هو الإطلاق الطمالى 


1 


هذا شرط مناف أقتضى العقد فيفسد» إذ كيف يحجر عليه فى موضوع جلوسه مع 
عموميته(!). 

ولم يسلم بهذا البطلان آحرون» حتى فى المذهب الشافعى نفسه لأن 
المصلحة تدعو إلى هذا القيدء والتعارض المعول به غير قأئم. 

هذا وقد رأعى قأنون السلطة القضائية الصادر بالجمهورية العربية اليمنية 
طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية هذا الاختصاص الكانى فى المواد ١١ ~ ١‏ منه 
والمواد 28-68 من قائون المرافعات اليمئى الصادر بقرار مجلس القيادة بالقأتون 
رقم ١71١‏ لسنة ١۱۹۷م‏ والمعصول به من تاريخ صدوره فى 5 رمضان سنة 
5ه الموافق 7١‏ أغسطس ١۱۹۷م‏ طيقًا للماحة الثانية من قانون إصداره *. 

وقد جاءت المواد ١‏ - £ من قسانون السلطة القضائية فى ترتيب المحساكم 
وتأليفهاء والمواد من ه - ١١‏ فى ولاية الحاكم. والمواد من 9ه - 58 من قانون 
المرافعات فى الاختصاص ألكانى . وتصوص هذه المواد. 

مادة ١‏ - المحاكم هى الجهات القضائية الشرعية التى ترفع إليها القضايا 
لتحقيقها والفصل فيها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى هذا القائون وتتكون هذه 
الحاكم من م 
(1) المحاكم الجزئية ومحاكم القضوات والنوأحى . 
رب محاكم الألوية. 
(مج) المحكمة الاستكتافية العليا. 


(1) الأحكام السلطائية صن ۷۲١‏ وما يعدهاء نظام القضاء للمستشار حمال الرصفاوي ص 57 . 


(؟) مسجموعة القوائين الاسلامية بابأسهورية المتية ص 1٤۸ - ١16‏ ي .ولس .195١‏ 


1 
ع" السلطة القشائية 


مادة ۲ - يكون فى عاصمة كل لواء محكمة تسمى (محكمة اللواء) تالف 
من رئيس وآأربعة أعضاء ويتبعها عصند من المحاكم الحرئية يحدد عددها بالنسية لكل 
عاصمية لواء بحسب حاجة العمل »> وذلك يقرار من وزير العدل يبين فيه 
الاختصاص المكانى لكل حجزئية ومقسر العقادها. وينشر هذا القسرار فى الطخريذة 
الرسمية . ويشمل اختصاص محكمة اللواء جميم التقسيمات الإدارية التابعة للواء. 
ويكون مقر محكمة القضاء مركزه» ومقر مححكسسة الناحية بها أو فى المكان الذى 
يعسينه وزير العدل بقرار منه» كما تولف محاكم القضوات وميحاكم اللوأحى 
والمحاكم الجزثية من قاض واحد . 

مادة ٣‏ -- يكون عقر محكمة الاستئناف العليا مدينة صنعاء وتؤلف من 
رئيس وعدد من القضاة تشكل منهم عدة دوائر (شعب) تشكل كلل منها من خمسة 
قضاة ويصدر وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة قرار؟ بتاليف هذه الذوائر: 
وتحديد عدد الخلسات وآيام وساعات اثعقادها. وله إجراء تعديل فى تشكيلها 
وأعمالها كلما اقتضت المصلحة ذلك بالتشاور مع رئيس المحكمة . 

مادة 4 - إذا صل مائع من اللسضور لحد قفاأة محكمة الاسكئاف 
العليا عين رئيس المحكمة من يحل محله من قضاتها ويجوز عند الاستعجال أن 
يجلس مكانه رئيس محكمة اللواء إلى أن يحضر قاضى محكمسة الاسكئئاف 
ولا يجوز فى هذه المالة أن يشترك فى الحكم أكضر من وأصد من غير قضساة 
املسكمة الاسسنافية العليا. 

مادة ه - تختص المحاكم بالفصل فى جميع القضايا الشرعية إلا ما استثتى 
منهأ بنص حاص فى القواتين النافثة» كما تختص بالفصل فى أية قضايا أخرى 
ينص القانون على اختصاصها بها . 

مادة ٠‏ - تختص المحاكم الحزئية بالفصل فى جميع القضايا الشرعية التى 
لا يتجاوز فيها المدعى به فيها عشرة آلاف ريال وتعتبر أحكامها نهائية وغير قابلة 


يذ 


لای طريق من طرق الطعن فى القضايا التى لا تجاوز قيمتها آلف ريال. 

مادة ۷ -- تختص محاكم القضوات والنواحى بالفصل بصفة ابتدائية فى 
جميع القضايا الشرعية وتعتبر أحكامها نهائية وغير قابلة لأى طريقة من طرق 
الطعن فى القضايا التى لا يجاوز قيمتها آلف ريال. 

مادة ۸ - تختص محاكم الآلوية ا يلى :- 

( 1) الفصل بصغة نهاتية فى جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية 
التابعة لها وكذلك الأحكام الصادرة من محاكم القضوات والنو!احى التى لا يتجاوز 
قيمة المدعى به فيها عشرة آلاف ريال ويكون حكمها فى هله الأحوال غير قابل 
لأى طريق من طرق الطعن . 

(ب) الفصل بصفة ابتدائية فى جميع القضايا الشرعية التى لا يجاوز قيمة 
الدعى به فيها عشرة آلاف ريال. 

(ج) لا يتولى محاكم الألوية النظر فى القضايا ألتى تدخمل فى الاختصاص 
المكانى لمحاكم النواحى أو القضوات إلا لمقتضى وبأمر من وزير العدل. 

مادة 84 - تختص المحكمة الاستتافية العليا بجا يلى : 

(1) الفصل بصفة تهائية فى جميع القضايا المرفوعة إليها والمحكوم فيها 
بصفة أبتدائية عن ممحساكم الألوية» ومن مسحاكم القضوات والنواحى إذ! جاوزت 
قيمة المدعى به عشرة آلاف ريال. 

(ب) القضايا الأخرى التى ينص القانون على اخحتصاص الحكمة الاسعافية 
العليا بها . 

مادو ۰ - تجتمع الحكمة الاسطنافية العليا بصفة جمعية عمومية وذلك 
كلما حدث ما يدعو إلى الا جستهاد فيه أو العدول عن ميداً شرعی اجتهادی قررته 


ان 


الاختيارات أو أحكام سابقة وذلك بناء على اقتراح إحصدى شعب المحكمة» 
ويشترط لصحة اجتماع الهيئة حضور ثلثى أعضاء اللحكمة على الأقل » كما يشترط 
لصحة قراراتها الحصول على نفس الأغلبية المذكورة. 

مادة ١١‏ - يسين قانون الرافعات المدنية والتجارية والإجراءات؛ إلخنائية 
القواعد المتعلقة باختصاص الحاكم وإجراءاتها . 

مادة 28 - من قاتون المرافعسات» يكون الاختصاص بحسب الكان 
للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته إذا لم 
يكن له موطن مسا لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تعدد القصوم المدعى 
عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يختارها المدعى ويقع فى دائرتها موطن أى 
منهم ويطلب الآخروث إليها. 

مادة ٠٠‏ - في مسائل الإقلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت 


مادة 55 - فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن الدعى 
عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه فى دائرتهاء أو للمحكمة 
التى ينص الاتفاق على التنفيذ فى دائرتها. 

مادة 57 - فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن 
وأجور العمال والصناع والأجسراء يكون الاختصاص فى موطن الملعسى عليه أو 
للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى . 

مادة ٦۴‏ - فى الدعاوى التعلقة بالنفقات يكون الاختصامص. أحكمة موطن 
المدعي عليه أو موطن المدعى لمبرر شوعى . 

مادة 54 - فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن 
المدعى عليه وفى الدعاوى المستعجلة المتعلقة بتتفيذ الآحكام والسندات يكون 
الااختصاص للمحكمة التى يجرى فى دآئرتها التنفيط . 


١55 


مادة 35 - إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة فى الجمهورية 
ولم تعين المحكمة الختصة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته فإن 
لم يكن له موطن ولا محل إقامة فى الجمهورية كان الاختصاص لحاكم العاصمة 

مادة ۷ - يجوز الاثقاق بين الخصمين مقدما على اختصاص محكمة 
معيئة » كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن بتفق !ل-قصوم جميعا على إحالة الدعوى 
إلى محكمة أخرى فتقرر المحكمة المنظورة آمامها الدعوى إحالتها إليها مع مراعاة 
الاختصاص القيمى والنوعى للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن 

مأآدة 5 - اذا رفع النزاع إلى محكمتين مختصتين وجب على المحكمة 
الثائية إحالته إلى المحكمة الأولى. وإذا وجدت دعوتان مرتبطتان أمام محكمتين 
مختلفتين وطلب إلى إحداهما إحالة الدعوى النظورة أمامها إلى الحكمة الأخرى 
أمرث بذلك بعد التحقق من وجود الارتباط . 

هذا ويسدد قانون السلطة القثمائبة المصرى رقم 55 لسنة 1۹۷١‏ فى ألواد 
لمء ةق ١١‏ مقار المحاكم ويجيز عقلها فى أى مكان آخر فى دائرة 
اختصاصها إو خخارجها بقرار من وزير العدل1(7) 

الاختصاص الزمائني 

ومعناه أن يتقيد القاضى فى قضاثه بمذة محددة من الزمن ساعة أو يوما أو 
شهر» أو سلة آو أكثر حسب ما ينص فى عمقد الولاية» وهو جائز لولى الآمر 
طبقا لقاعنة تخصيعى القضاء زمنيّاء فإذا شصص القضاء بزمن فلا يجوز ولا 
يسح أن يتعداه إلى غيره إلا بإذث من صاحب الولاية وإلا اعتبير فعله هذا باطلا 





ة٤ ؛نظر نظام إلقضاء للمستشار جمال المرصفىي رئيس عسكمة التقض المصرية ص‎ )١( 


١4م‎ 


قضاء وغير ملزم للخصوم . وبناء على هذه القساعدة وهىي قاعدة تخصيص القضاء 
بالزمان» أن يقصر الولى نظر القاضى على يوم آو أيام معيئة من كل أمسبوع ولا 
يتعداها إلى غيرها. فإذا جعله السلطان قاضيا مدة كذا فإن القاضى ينعزل بكعضى 
تلك الد“ . 

يقول صاحب الأحكام السلطانية : فلو لم يعين الخصوم» وجعل النظر 
مقصورا على الأيامء وقال : قلدتك النظر بين الخسصوم فى يوم السبت وحده جاز 
نظره فيه بين الخصوم فی جمصيع الدعاوى وتزول ولايته بغروب الشمس منه. ولو 
قال: قلدتك النظر فى كل يوم سبت جار أيضا وكان مقصور النظر فيه فإذا خرج 
يوم السيت لم تزل ولايته لبسقائها على أمثاله من الايام. وإن كان ممنوعا من النظر 
شما عدا 

وبهذا أعدت النظم الوضعية ومئها نظام القضاء اللصسرى أذ تقوم أسشتمع رة 
العامة لكل محكمة يتشكيل دوائر متعلدة؛ يتتأوب القضاء بها قضاأة + كل واد 
منهم ليوم أو أيأم معينة7 7 . 

الاختصاص التوعى 

۽ مناه نشی القاضى کی قضائه نوع مهار هن التشعأء کأخنایات › أو 
الأحوال الشخصية» أو المعاملات المدنية» أو التجارية» أو قضايا الزواج والطلاق» 
أو المواريت والوقوفه والوصايا أو غير ذلك. 

وهذا الخ ميس جائز مقا لقاعدة خیس القضماء عند الفقصساء . مادا 
وقعت التولية خاصة بنوع معين أو صنف معينء كانت ولاية القاضى قاصرة على 
هذا النوع أو الصنف لا يجوز له أن يتعداء» فإذا فعل فقضاؤه باطل» لأنه فى غير 
9 المجان, الزهرية ص هلا 


() الاحكام السلطائية الماوردى عن ۷١‏ وما بعدذها. 
(۴) نظام القفك للمستشار جمال الأرصمي ص 1 
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محل ولايته حكمه فى ذلك حكم الرجل العادى الذى لا صلة له بالسلطة 


القض اة . 
ال ختصاص لتنصاب معين: 


ويدخضل تحت الاختصاص التوعى الاختصاص بتصاب معين» وذلك عندما 
تقصر ولاية القاضيى على المتارعات التى لا تزيد قيمتها على ملغ معين من الالء 
وحياكل تقسصر ولابة القاضي على هذا القدر لا يتسعداء إلى أزيد مته وتكون ولاية 
الفصل للاريد لقاضص آخر تحدده السلطة القضائية التى يتبع لها هذا القاضى . 

وقد أثر عن عمر رضى الله عنه ذلك فقد روي السائب بن يزيد أن عمر قال 
له“» رد عنى الئاس فى السدرهم والدرهمين”؟. وقد إقتفى التاس أثر عمر من 
بعده فى ذلك حتى لقد قال أبو عبد الله الزبيرى (لم تزل الامراء عندنا بالبصرة 
برهة من الدهر يستقضون قاضيا على المسسجد الجامع يسمونه (قاضى المساجد) 
يحكم فى مأثتى درهم وعشرين ديئار لمأ دونها ويفرض النفقات ولا يتعدى موضعه 
ولا ما قدر له)؟. 

وهذه هى قاعصدة التصاب (أو قيمة الدعوى) كمأ يسمونها الآن فى قانون 
المرافعات الوضعى» ويجعلونها - فى الاختصاص التوعى -- من قواعد التمييز بين 
اخنتصاص المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية. فمثلا فى نظام القضاء المصرى الأولى 
تختص بالدعاوى المدنية والتجارية التى لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين جنيهاء 
والكانية إذا زاد على ذلك» فإذا كانت غير قابلة للقدير كانت من اختسصاص 


(1) رواجم الأحكام السلطائية للماوردى ص ۹۷۷ ونظام القضاء للدكتور إبراهيم عبد اميد ص ٠۷۷‏ 
(5) هذا الثثر رواه الطيرانى بسند جد في محجمة . 

(5) الفكر السامي للحجوى س 1۲۲ والاكشور إبراعيم عبد المد . نظام الققباء ص ۷۸ 

(1) الأحكام السلطائية للمأوردى ص إلا 


نكل 


المحكمة الكلية إذ هى المحكمة ذات الولاية العامة التى لا يخرج عنها شىء إلا ما 

فالفقه الإسلامي بذلك يكون قد سبق إلى هذا النوع من التخفيف عن قضاة 
القضايا الهامة لكلا يستضر القضاة والمتقاضون بكثرة العمل وبطء التقاضى » وسن 
بذلك سنة جعل القضاء على درجات . 

هذا وقد راعى قائون المرافعات اليمنى هذا الاختصاص النوعى فى الفصل 
الثالثك» المواد من ٥۸ - ٤١‏ مرافعات7؟, 
الاختصاص بقضية معينة أو بأشخاص معيتين : 

ويدخيل تحت الاختصاص النوعى الاختصاص بقفية معيئة» وذلك عندما 
تقتصر ولاية القاضى على الفصل فى قضية بعينها كالقاضى الى ينتدب تتنظر 
فضية خصو بها وسلا جائز عقتضى قأعدة التمخصيص النوعى > وحنل للا يكون 
له نظر قضية أخرى ولا يتعدى نظره فى هذه القضية المعيئة إلى غير خصومها فإن 
فعل فلا قيمة لحكمه. وهذا بالطيع يستتبع جواز التتخصيص بأشخاص معينين لأن 
ذلك يدخل فى قاعدة تخصيص القضاء . 

فقد نص الفقهاء على أنه يجوز أن تمعل ولاية القاضى قاصرة على بعضص 
الأشخاص دون بعض التساء دون الرجال» أو الرجال دوت التساء» ويقاس على 
ذلك آلوان أحرى من التخصصات المتعلقة بالأشخاص تدعو إليها المصلحة: 
كتخصيص قاض للأحناث : وقاضص لهل ألذمة أو رجائلهم کو نسائهم أو 
العكس . وفى هنأ يول اللأوردى : يچو أن تكون ولاية القساضى مقصورة على 





)4 راجم أصول المرافعات للدكتور عملم صن 1١45‏ ع TAY}‏ 
2 راجم مجموعة الغوانين الإسللامية اليمنية ص بها ع وور 


١ م‎ 


حكومة معيئة بين خصمين» فلا يجوز أن ينف النظر بينهما إلى غيرهما من 
الخصوم» وتكون ولايته على النظر بينهما بأقية ما كأن التشاجر بينهسما باقيا. فإذا 
بت الحكم بينهما زالت ولايتسه» فإن تجددت بينهما مشاجرة أخصرى لم ينظر بينهما 
إلا بإذن مستجدةأ2. وقال صاحب المجانى الزهرية : (وإذا قال الإمام للقاضى لا 
تقض على فلان ولا لفلان ولا في الحادثة الفلانية فإنه لا يصير قاضيًا فى 
دزی 

الاختصاص المذهيى 


سبق أن ذكرنا عند الكلام عسن الشروط الواجب توافرها قيمن يولى قاشيًا 
أن الاجتهاد شريطة أساسية فى ذلك وأن تولية غير المجتهد مع وجود اللجتهد غير 
صحيحة أو غير جائزة صب ما ذكرنا فيه من حلاف بين الفقهاء»: ومع ذلك فقد 
جور للضرورة قفساء غير الملجستهد واعتبر ذلك قضساء ضرورة والفسرورة تقدر 
بقدرهاء ويتاء على ذلك فإنه يكون من الخجائز أن يخصص القاضى فى قشائه 
عملهب معين عند ولايته وعليه في هذه إالخالة أن يتقيد بهذا التخصيص الذهبى إذأ 
كان هذا القاضى مقلدا وأن يحكم بالراجح من مذهب إمامه الذى يقلله وهذا لا 
حلاف فيه ولكن الخلاف الذلى ثار عند الفقهاء هو : هل يجوز لهذا القاضى القلد 
أن يخرج عن المذهب المقيد به كلية؟ الجمهور على عدم جوار ذلك طبقا لقاعدة 
التخصيصء ولأنه معزول بالتولية عن غير المذهب المقيد به بحيث إنه إذا قضى 
بهذا الخير كان عبثًا باطدًا لا ورن له ولا قيمة» وذلك لأن مذهب إمام المقلد يعتبر 
بمنزلة الدليل بالنسبة للمجتهد فكما لا يجوز للمجتهد العدول عن الدليل» فكذلك 
لا يجوز للمقلد العدول عن المذهب القيد به والمقلد القضاء عليه. 
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ثم إن قول الفقهاء إن شرط صحة القضاء أن يقضى القاضى برأيه. هذا 
الشرط شامل للمقلد؛ لآن رأيه هو رأى إمامه الذى قلد مذهيه وعلى ذلك لا 
يجوز للقاضى المقلد أن يحكم بالقول المرجوح أو الضعيف فى المذهب» فإن حكم 
به كان حكمه باطلاء لأن القول المرجوح أو الضعيف قد نسخ بالراجح أو القوى؛ 
فيكون القضاء به باطلاً . وكذلك الحكم بغير مذهبه من باب أولى إلا فى رواية عن 
أبى -حئيفة لان غير مذهيه لا يعتبر حقًا فى نظره وغير الحق لا يجوز القضاء به . 

لكن إذا حكم يغسر مذهيه اسيا نغذ حكمه عند أبى حنيفة» خلاقًا 
للصاحبينء وأيهما الراجم لأن الحكم بغير المذهب ناأسيا دليل على أن القاضى لا 
يحسن القشاء بمذهيه: وولى الأمر قد ولاه على أمساس أن يحسن القضاء به 
فيكون معزولًا عن الحكم فى هذه الحالة فلا ينقد حكمه فيها. 

وهذا كله مأ لم يكن القاضى من أهل الترجيح وإلا لم يلتزم القأضى الحكم 
بالراجح فى المذهب لأنه قد يترجح عنده القول الضسعيف ويضعف القول الراجح 
لدليل قوی عنده لم يظهر عند غسيرهء وما لم ينص فى عقد التولية على التزام 
القاضى بالراجح من المذهب عند التولية لأن ذلك تخصيص والقاضى ملزم بقاعدة 
تخصيص القضاء . 

والراجح فى مذهب الالكية أن رفسا القصمين بالحكم الشاذ فى المذهب 
منزلة حكم الحاكم برفع الخلاف» ومن نصوص الحنفية : (لو قضى بشهادة فاسق 
نفذ حكمه وأثم إلا أن ينع تنفيذه الإمام فلا ينفذ كمنعه من القشاء بأقوال 
ضعيفة. ومفاد ذلك أن القاضى إذا قضى بالضعيف فى المذهب دون تقييد من 


الزمام نفذ فكيف إذا ألزمه ولي الأمر به). 


وعلى ذلك إذا قيد ولى الأمر القاضى بأن يحكم بالراجح من مذهبه تقيد 
حكمه بذلك من غير حلاف بين جمهور العلماء, ون قيده بالحكم الضعيف من 
مذهيه أو بغير مذهبه فإنه لا يتقيد به ويخاصة إذا كان من أهل الترجيح وذلك هو 
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الرأى الراجح عند الفقهاء]2 !)2 . 
ولاية أكثر من قاض الحكم فى قضية وحدة 

ومعتى ذلك الاشتراك فى نظر الخصومات بحيث لا ينفرد قاض بنظر ولا 
بحكمء وإلا کان حكمه لغوأ باطلًا. 

وجمهور الفقهاء على جوار ذلك. أما جمهور المالكية والبعض من الشافعية 
ذقلك منعوأ ذلك ولم يعجو زوه لذن التقليد على هذه الصورة وهو الاجتماع في 
الحكم على قضية واحدة يفضى إلى مفسدة وهى تعطل القضاء بين الناس بسب 
إختلاف الرأي فى الغالب حسب طبيعة اليشر. 


والراجح مذهب الجمهور لايأتى : 
أكثر فى وقت وأسحف . 


ثانا : الحكمة فى التعدد هى تخفيف الأعباء عن كاهل القضاة تمكيئًا لهم 
من أداء واجباتهم على أكمل وجه. واستكمانًا لما عساه يكون من نقص فى الكفاية 
أو فى قدرة البشر. 

ثألثا : يجوز للقاضى أن يستخلف معه خبليفة أو أكثر فى موضوع واحد متى 
كان مأذونًا له فى ذلك فيكون من الأولى أن يجور ذلك لولى الأمر. 

رابعا : الغرض من القضاء هو فصل الخصومات وهذا متحقق فى أكثر من 
قاض فيكون جائرا . 


2*5 انظر قتم القذير ه/ 45١‏ وبحاشية الدسوقى 127/4 وللهذب ۲ر ۲۹۷ ونظام القضاء للمرصفاوى من كم 
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خامسًا : إجاب الجمهور على المخالقين وعلى حججهم بأن القضاء على هذا 
الوجه نوع من التقييد الذى يليه ولى الأمر جا يرى من وجوه المصلحة أما المفسدة 
الملعاة فلا وجود لهاء لآنه عند الاختلاف يرفع الأمر إلى من هو إعلى منهم 
ليفصل فيه. ثم إنه يمكن القول بأنه إذا اشترط عند التعدد أن يكونو! ثلاثة أو 
خمسة وجار لولى الآمر عند الاختلاف الأخذ برأى الأغلبية» فإن ذلك لا يؤدى 
إلى عدم الحكم ولا إلى تعطل القضاءء وكذلك يقال فى سند النزول على رأى 
الاأغلبية إنه يرجع إلى أن ولى الأمر حين ينص على الأاخمد برأى الأغلبية عند 
الاختلاف تكون الأقلية معزولة عن الحكم حيئكذ وهو أمر يعتمد المصلحة. 
والنزول على رأى الأغلبية أمر معترف به شرعا بدليل أن النبى بو نزل على رأى 
الأغلبية في الروج إلى الحرب فى غزوة أحد. 

هذ! وقد جاء قانون السلطة القضائية بالحمهورية العربية اليمنية موافقا لرأى 
الجمهور حيث أخذ به فى الفصل الأول من الباب الأول الخاص بترثيب المحاكم 
وتأليفها المواد من ١‏ - 5. 

وقد بينت المادة الأولى ترتيب المحاكم الشرعية وتاليفها على الوجه التالى : 

( ) المحاكم الحزثية ومعحاكم القضوات والتواحى . 

(ب) محاكم الألوية . 

(ج) المحكمة الاسصتافية العليا. 

وقد بینت المواد من ؟ - 4 اختصاص هذه المحاكم وتشكيلها ومقار كل منها 
حسب ما هو منصوص عليه فى هذه المواد. 





(1) راجع نظام القضاء للمستشار جال المرصضشارى ص 235 وتاريخ القضاء قي الإسلام الع اضى عرنوس 
صن ۹ وها بعدها ونظام القنضاء في السام للدكتور إبراهيم عبد الحميد من ۸۷ وها بعد ها ۽ والاسمكام 
السلطائية س E‏ ومجمع انهو 9F‏ 


تفن 


فا مادة الثانية تنص على آنه : يكون فى عاصصسمة كل لواء محكمة تسمى 
(محكمة اللواء) تولف من رئيس وأربعة إعضاء ويتبعها عدد من المحاكم الحزئية 
يحدد عددها بالنسية لكل عاصمة لواء بحسب حاجة العمل وذلك بقرار من وزير 
العدل يبين فيه الاختصاص الكانى لكل محكمة ععزئية» ومقر اتعقادهاء وينشر 
هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويشمل اختصاص محكمة اللواء جميع التقسيمات 
الإدارية التابعة للواء ويكون مقر محكمة القضأة عمركره» ومقر محكمة الناحية بها 
أو فى المكأن الذى يعيثه وزير العدل بقرار منه. كما تولف محاكم القضسوات 
والتواحى والمحاكم الخرئية من قاض وأحد. 

وتنص ألادة الثالئة على أن يكون مقر محكمة الاستكئاف العليا مديئة صنعاء 
وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة تشكل متهم عدة دوائر (شسعب) تشكل كل 
متها من خحمسة قضاة ويصدر وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة قرارا بتأليف 
هذه الدوائر وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها. وله إجراء تعديل فى 
تشكيلها وأعمالها كلما اقتضت المصلحة ذلك بالتشأور مع رئيس المحكمة . 

وتنص المأدة الرايعة على أنه : إذا حصل مانم من الحضور لحد قضاة 
محكمة الاستثناف العليا عين ركيس امحكمة من يحل محله من قضاتها ويجوز 
عند الاستعيجال أن يجلس مكانه رئيس محكمة اللواء إلى أن يحضر قاضى محكمة 
الاستتناف» ولا يجوز فى هذه الخالة أن يشترك فى الحم أكثر من ولحد من غير 
قضاة الممحكمة الاستئنافية العلا" . 

وقد نص المرسوم الملكى الصادر فى ٤‏ من صفر سنة ٠۳٤١‏ ه فى المملكة 
العربية السعودية على تقسيم المحاكم إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ - المحاكم المستعجلة : 

وتصدر الأحكام فيها من قاض واحدء ويشمل اختصاصها النائى الفصل 
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فى امنيح والتعزيرات الشرعية ودود التى لا قطع ولا قتل فيها. أما اختصاصها 
المدنى فقد تحدد بالفصل فى الأنزعة التى لا تزيد على نصاب معن وأحكامها فى 
شه الدعاوي لا تقبل النقفى ما لم تخالف نصا أو إنجماعا. 
۲ - المحكمة الشرهية : 

وتتالف من ثلاثة قضاأة أحدهم رئيس وقد تكون من ساضص أو نائب له 
وتختصض ستظر اإلدعاوي ألتى تخرج عن اخصِاص المحاكم امستعجلةء وتسم 
الدعاوى التى ليس فيها قطع أو قتل على القضأة لينظر كل منهم الدعوى منفرداء 
وقبل إصدار الحكم يجتمع قضاة المحكمة جميعا لإصداره بالإجماع أو الأغلبية؛ 
أما قى الدعاوى التى فيها قطع أو كتل فلا تنظر ابتداء إلا بحضور عيئة الملحكمة 
كأملة ‏ 
۳ - هيثة المراقبة القضائية : 

وتنألف من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء؛ وقد حلت محلها ايرا 
(هيثة التمييز) وتتكون هن ستة قضاة متفرغين»+ وتعتبر بمثاية درجة ثانية للتقاضى . 

هذا فى النظم الإسلامية» أما فى النظم القضائية الوضعية فإما أن تكون 
المحكمة مشكلة عن قاض وأحد أو من قفساة متعددين وفى هذه الحالة تصدر 
الأحكام بأغلبية الار اء كما هو الشأن فى النظام القضائى المصرىء غير أنه يتطلب 
الإجماع فى حالة إصدار اكم بالإعدام أو قضاة محكمة الخدم المستأئفة بتشديد 
العفو ده أو الام اکم الصادر بالير أعة , 

وهنا تجد التوافق بين النظم الإأمسلامية والنظم الوضعية وعدم التعارض فى 
هذا اال 





() راجع نظام القضاء للمستشار جمال المرصفاري ص .4١‏ 
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المبحث الرايع 
الاستخلاف فى القضاء 

يجور للقاضى أن يستخلف قاضما غيره ينوب عنه فى القضاء بين النأس فى 
محل ولايته إن كان مأذوثًا له فى ذلك ونص عليه عقد الولاية فإذا أذن له من 
ولاه إن يستخلف قله أن يستخلف حسب الإذن» وإن نهاه عن ذلك لم يجز له أن 
يستعخلف سيره لأن القاضى نائب عن المستختلف الأصلى وهو ولى الأآمر فوجب 
تتبع أمره وإذنه والوقوف على نهيه وهذا لا حلاف فيه بين الفقهاء . 

فإن لم ينص فى عقد التولية على اسستخلاف ولا غيره بل كان ذلك مسكوتا 
عليه فإن كان مما يقدر القاضى على الحكم فيه بنفسه من غير استعانة بأحد لم يجز 
للقاضى أن يستخلف غيره للقسضاء إلا يإذن من صاحب التولية وهذا هو اذهب 
الشافعى والذهب اللستفى» والظاهر من المذهب المالكىء لان القاضى مقيد بعقد 
الولاية وبنظر موليه القضاءء والذى ولاه لم يرض بنظر غيره" . 

وقال أبو سعيد الأصطخرى من الشافشعية : يجوز الاستخلاف عند الإطلاق 
للقاضى لأنه ينظر فى مصالح الناس» فجاز أن ينظر بنفسه وبغيره7*. 

وإن كان إطلاق ولكن الولاية القضسائية كبيرة بحيث لا يقدر القاضى على 
الحكم فى جصيعها لاتساعها أو لكثرة القضايا فسيها وتنوعها فإنه يجور له أن 
يستخلف فيما لا يقدر عليه منها. لان تقليده لما يقسدر عليه بنفسه إذن له فى 
الاستخلاف فيما لا يقدر عليهء كما أن توكيله فيمأ لا يقدر عليه بنفسه إذن له فى 





() رءجم اذب ۲/ ۲۹۷۲ء ومعين اكام س 2515 وحاشية الدسوقي ١5/4‏ وأدب القضاء ص 57 . 
والمجانى الزعرية , 

() المراجم السايقة . 

(۳) المهنس ۶/۲ ۲۹۲. 


استنابة غيسره معه» وهذا بلا حلاف فى اذهب الشافعى. ولكن هل يجوز له هنا 
أن يستخلف فيما يقدر عليه؟ وجهان عند الشافعية. 

أحدهما : نعم له ذلك لانه كما جار له أن يستخلف فى البعض جاز له أن 
يستخلف فى الكل كالحاكم العام. 

والثانى : لا يجوز لأنه انما أجيز له أن يستخلف فيما لا يقدر عليه للعجز 
فوجب أن يكون مقصورا على ما عجر فيه" . 

والظاهر فى مذهب الحفية أنه لا يجوز ذلك إلا بإذنء أما المالكية فيقولون 
إن كان مع إطلاق فى جهة قريبة فإنه لا يسور الاستخلاف من غير إذن ولو أتسع 
عمله لغير عذر من مرض أو سفرء فإن استخلف لغير عذر مما سيق لم ينفذ حكم 
مسة_يخلف للقاضى . فإن كان الإطلاق فى جهة بعيدة قإن كأن يقدر عليها غإنه لا 
يجوز له الاستخلاف إلا بإذن وإن شق عليه ذلك لبعدها عنه بأميال كثيرة ولمشقة 
إحضار الخصوم فيها إليه فى محل ولايته الأصلية قله أن يستخلف ولو من غير 
إذت للفسرورة» وقد حد المالكية الآمسيال الكشيرة بكسونها رائدة على مسافة 
القصر "© . 

وشرط ناتب القاضى هو من قلنا بجواز استخلافه على أى وجه مما سبق إن 
كان اسعخلاقه للحكم بين الناس مطلقا هو شرط القأضى لأنه قاض بالنيابة وقد 
سبق تفصيل الكلام عن الشروط الواجب توافرها فى القاضى . 


(0) المرجم السابق ص ٠١۴‏ . 
(7) حاشية الدسوقى 178/4 . 
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فإن كانت الاستنابة فى أمور خاصة كسماع بيئة على دين فقط؛ أو فى سماع 
تزكية أو ما شابه ذلك وجب علم المستسخلف باحكام هذه الأمور الخاصة فقط ولا 
يشترط اجتهاده ولا علمه بجميع أبواب الفقه(١؟.‏ فإذا استخلقه على الألكمسة فز 
وجب أن يكون عائا مسائل النكاح وما يتعلق بها وإن امس تسخلفه فى القسسة 
وللواريث وجب علمه بذلك وهكذا فى بقية المسائل والأحكام . 

هل يجوز استسخلاف الأصل والفرع فى أعمال القتضاء ؟ 

نعم يجوز ذلك فللقاضى أن يستخلف في الحكم أو القضاء والده أو ولده فيما 
يجور فيه الاستشلاف لأنهما يجريان مجرى نفسه ولكل منهما الحكم فى أعماله 
الخاصة فلذا جار استخلانهما فى أعمال الحكم والقضاء. 

وآما إذا فوص الإمام العام إلى رجل أن يختار قاضياً لولاية القضاء لم يجز له 
أن يختار والده أو ولدمء لأنه لا يجور أن يختار تفسه . لآن فى هذا اتهاماً وتزكية 
لنفسهء ای إشھادا لهاء وهو لا يجوو لقوله تعالى : ل فلا ركا أنفسكم عو أعلم 
بمن أتقى). روالده وولده كنفسه فى شبهة الاتهام والتحيز 9 . 

ونحن تقول إن هذا الاخستيار لا بؤشر فى ولاية القضضاء نفسها سأ دام القابى 
مستوفيا لجميع الشروط الواجبة والمطلوبة لولاية القضاء وما دام صاحب الأمر قد 
وافق على ذلك الاختيارء والحواز وعدمه إا هو بالسبة لمن فوضى هذا الاستبار 
لشبهة التحيز السابق الإشارة إليها فالترمة فقط إنما هى على الفوض فى الاختيار 
وعلى ذلك يكرن الاحتبار صحيحا لولاية القضاء فى الجملة وينفد حكم القاضى 
فى ذلك وإن كان متاك إثم على من وكل فى ذلك الاختيار. 


14# امجح السابقه وأدب القضاء بن اہی الم من 1 وهن امخام سس‎ SF 
صورة اليم الآية لا‎ )١( 
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ال مسحت اليخامسى 
ولاية التحكيم وولاية القضاء والغفرق بيتهما 


القضاء تحكيم ملزم بين الخصوم وولايته عامة ولا حلاف بين الفقهاء فى ثبوت 
إلزامه حسب شروطه السابقة الواجب توفرها فى القاضى بالتسبة للتميع الخصوم. 

وأما التحكيم فولاية خاصة فيها معنى ولاية القضاء من وجهء وتمختلف عنه من 
وجه آخر. تتفق معه فى أنها فصل بين متخاصمين أو متتازعين واللحكم بينهماء 
وتختلف عنه فى أنها ولاية خاصة وقضاؤها غير ملزم للطرفين إلا بسرضائهما لآن 
التحكيم معناه أن يتحاكم شخصان إلى من يصلح أن يكون حاكما ليحكم بيئهما 
فى أمر فيه نزاع. كما أن الإجماع منعقد على جوار الشحكيم والعمل به» ولأنا 
متى لم غيز التحكيم لضساق الأمر على الناس لانه قد يشق الأمر على بعض الئاس 
بالنسبة للحضور إلى مجلس القضاء فجورنا التحكيم للحاجة وولاية التحكيم 
جائزة فى التشريع الإسلامى لقوله تعالى فى شان نزاع العلاقة الزوجية: « وإن 
خفتم شقاق بينهما فَابِعدُوا حَكَما من أهله وحكمًا مَن اهلها إن يريدا إصلاحا يوفق 
الله بينهما174 وقد تحاكم عسر رضى الله عنه وأبى بن كعب إلى زيد بن ثابت› 
كما تحاكم عشمان وطلحة إلى جبير بن مطعم فى نزاع بينهما. 

ولا كان التحكيم فيه معنى القضاء وعمل به فريق من الصصابة فقد الف 
الفقهاء فى إلزاميته بالنسبة للخصومء فقال البعض إنه ملزم» وقال آخرون بأنه غير 
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ملزم . ومن قال إنه ملزم اختلف فى مذار هذا الإلزام بناء على قولين حكيا عن 

الأول : وهو قول المزنى ہا سے امام الشافعیى زز سی الله عثه وعبر عله 
النووى بالأظهر لا يلزم الحكم بالحكيم إلا بتر اضسى الخصمين يعد الحكم 
بالتحكيمء لأنا لو الزمنا الخصوم حم المحكم لكان ذلك عرلا للقسضاة وافتياتاً 
على اکم ولأنه لا اعتبر تراضيهما فى الحكم اعتبر رضاهما زوم هرلا لمكم . 

القول الثانى : يلزم التمحكيم بئفس الحكم الصادر من الحكم» لأنه من جاز 
حكمه لزم حكمه كالقاضى الذى ولاه الإماء؟. 

قإن رجع أحد الخصمين عن قبول التحكيم ورفض حكم الملحكم قبل أن يحكم 
كسانت ولاية تحكيمسه باطلة بلا حلاف فإن حكم فحكمه غير ملزم باتشاق عند 
الشاقعية . 

والتحكيم يجوز فی كل الخنصومات التى تنشأً بين الناس كما يجور ذلك فى 
التتضساء وهذا قول فريق من الشافعسية . وقال آخرون لا يجوز السحكيم إلا فى 
حقوق بنيت على الاحتياط» وبهذا قال الحنفيةء لان التمحكيم تفويض والتفويضص 
يصح فيما يملك المفسوض فيه ينفسه وإلا يصح فيما لا يملك كالتوكيل» وقال 
الصاف الحتفى : ولا يجوز حكم المسكم فى حد أو قصاص لأن حكم الحكم 
بمنزلة الصلحء فكل ما يجوز استحقاقه بالصلح يجوز التحكيم في وها لا لاء 
و حل القذف والقصاص لا يجوز استيفاؤهما بالصلح وبعقد ما فلا يجوز التحكيم 
فيهما كما فى بقية ادود . 


.۴۷۸ ٤ المنهاج والسراج مس ٩0۸۹ء والمهذب 551/5 رمنتي للحتاج‎ 4١( 
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شروط المحكم : 

وعند الشافعيسة يشترط فى المحكم أن تتوفر فيه أهلية القسضاء حتى يمكن القول 
بنفاذ حكمه عند من قال بذلك فإن كان غير آهل لولاية القضاء قلا حلاف بينهم 
على أنه لا تصح ولايسه فى التحكيم ولا ينفذ حكمه قطعاً والراد بالأهلية هى 
أهلية القضاء المطلقة لا بالنسبة للواقعة المراد التحكيم فيهاء ولذا اشترط فى اللحكم 
صفة القاضى » وقد اسشنى الشافعية من ذلك التحكيم فى عقد النكاح حيث يجور 
فيه التحكيم عندهم لمن لم يكن مجتهدا. 

أما عند الحنفية : فكل من تقبل شهادته فى أمر جار أن يكون حكماً فيه ومن 
لا فلا. ولهذا صح تحكيم المرأة لا الصبى والمحدود فى القذف والأعمى لأنها 
تصلح للشهادة وهم لا يصلحونء» فكانت صالمة للقضاء ولان الحكم فى حق 
المحكمين بمنزلة القاضى وكل من صلح شاهدا صلح قاضياً. 

والمعتبر عند الحئفية فى أهلية الشهادة بالنسبة للحكم فى حالتين : سحالة التحكيم 
ووقت اکم حتى إذا لم يكن من أعل الشهادة وقت التحكيم صار من أهل 
الشهادة وقت الحكم لا يصير حكما ولا ينفذ حكمه. وكذا يكون الأمسر لو كان 
شاهدا وقت التحسكيم ثم رالت عنه أهلية الشهادة وقت الحكم ای سهب من 
أسباب روالها حيث تبطل ولاية التحكيه”؟؟. 

وعند المالكية : إذا كان من آهل القضاء جاز تحكيمه بلا حلاف عندهم وکان 
حكم المحكم ناذا إن کم صواباً أى مواقا لأصول اللتكم فى الشريعة. ولا 
ينقض -حكمه هذا ما دام الطرفان رضيا يهذا التحكيمء ولان حكم المحكم يرفع 
الخلاف كسحكم التاكم. ولهذا اشترط فى المحكم أهلية الاجتهاد على الراجح 
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وهنآك لحلاف عندهم فى صحة ولاية الصبى الميزء والمرأة؛ والساسق» 
التحكيم على أربعة أقوال : أولها الصحة فى الجميع» والثانى عدم الصحة فى 
الجميع ؛ والثالث عدم الصيحة فى الصبى المميز وصحثها فى الباقين» لأن الصبى 
غير مكلف ولا إثم عليه إن جار والرابع صحة تحكيم المرأة دون الصبى والقاسق؛ 
لمواز شهادة المرأة والقضاء فرع الشهادة وحمواز قضاء اترأة عند بعض الفقهاء 
کا2 . 

والأمور التى يجور التحكيم فيها عند الالكية هى : الأموال» والجسروح وأما 
سائر الحمدودء والقصاص واللعان» والنسب» والطلاق فلا يجوز فى أحد منها 
التحكيم لأنه تعلق بها حق لغير الخسصمين إما لله تعالى كما فى السدود والقتل 
والطلاق وإما لآدمى كما فى اللعان والسب””؟. 

هذا وقد أحذت التشريعات اليمئية بجواز مدا السحكيم وفكرته وذلك فى 
القأتون رقم ٠‏ لسنة 19195 يشان قانون الإثبات الشرعى وواجبات القساضى 
والتحكيم في الفصل الثالث الخاص بالتحكيم الواد من 15 - .5١‏ 

وقد أذ القانون بمبدآ جواز التحكيم فى غير الحدود والقصاص واللعان وفسخ 
التكام مادة ١١‏ . إلا أنه لم يعتبر حكم الحكمين ملزما إلا بعد التصديق عليه من 
القاضى ورضاء الخصمين بحكم من الحكم المادة /19. ولم يشترط القآنون فى 
الملحكم أهلية القضاء: مادة ٠١‏ متفقاً فى ذلك مع قول فى مذهب الالكية وإليك 
نصوص هذه المواد كاملة لكمال الاستفادة . 

مادة ١5‏ - يجوز للخصوم فى غير الحدود والقتصاص واللعأن وفسخ النكاح أن 
يتراغسوا على محكم أو أكثر من القضاة أو غيرهم للفصل فى نزاع قائم بينهم 
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ويتبع قى آحكام المحكمين ما هو منصوص عليه فى المواد التالية : 

مادة ١۷‏ - أحكام المحكمين المتراضي عليهم تعرض على القاضى ذى الولاية 
فإذا قنع بها الخصمان ولم يطلب أحدهما اسعنافها وتصادقا عليها أمام القاضى 
يصدق عليها القاضى وتعتبر نافذة. أما إذا لم يقنع بها الخصمان أو أحدهما فيجرى 
فيها القاضى سا يراه لازمآ فى القضية ثم يرقعها إلى اللاستئناف إذا طلب أحدهما 
ذلك . 

مادة ١4‏ - التفويض المطلق حاكم له أهلية القضاء إذا كان مشهودا عليه ملزم 
بشرط الاستمرار عليه لين صدور الأحكم . 

مادة 1۹ - لا ينفل حكم المفوضين إلا إذا اتفقوا عليه وإلا كان لغواً. 

مادة ۲۰ - لا يجوز للمحكمين أن يفصلوا فى حد أو قصاص أو لعان أو فسخ 
نكاح وزلا كان المنكم باطلا . 





١١١ > 1١١ انظر مجموعة القوائين اليمثة اللإسلامية‎ )١( 
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المسحث السادس 
آداب القضاعم 


الآداب جمع أدب » والأدب : هو السلوك الحسسسن والالتزام با درب عليه 
اسان وعصود من أخحلاق فاضئة وتعاليم حسئة فيقال : أدب الرجل ولله نی 
علمه وهليه وتشأء نلشأة حسئة . 

ويقال : رجل مؤدب أي جميل الصفقات حمسن المعاملة بين الئاس فهو محمود 
السيرة حسن السلوك217. 

ومن هذا القبسيل قول النبى صلى الله عليه وسلم : ' أدبنى ريى فأحسن 
تأديبي " وقول الله سي هجا نه وتعالى کی ملح ېسه الى الترم بهذأ الاد ونك 
على حل عظم"7©. 

والمراد بالآدب فی باب القضاء التعاليم التى يثبغى مراعاتها ويحسن الالتزام بهأ 
فى هذا المجال. ومن هذه التعاليم ما يجب الالتزام بها بحيث يعتير اروج عنها أو 
إهمالها وعدم مراعاتها مؤثرآ فى ولاية القاضى وفيما يصدره من أحكام وإنما يندب 
إليها وبحسن هرإعاتها استكمالاً لمهمة القضاء وتيسيرة بين الئاس . 


1#) انظر مأدة إدب فى الصاح المثير عن + ورجح كتب اللقة فى هذا المعتى . 
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المتقصد الأول 
الآداب الواجب مراعاتها فى القضاء 


والآداب التى يجب 'على القاضى أن يراعيها ويلتزم بها فى قضاته هى : 

١‏ - الحكم فى اختصاصه فضقط حسب ما ولى فيه قضاء سواء كان ذلك فى 
الموضوع أو مسحل الولايةء فإن خالف فى ذلك لا يعشد بما يصدره من أحكام ولا 
يحور قضأؤء قوة التنفيد والقضاء. 

ولهذا فلا يجور للقاضى أن يقضى ولا أن يستخلف غيره فيما لا يجوز له فى 
الاستخلاف» ولا أن يسمع البينة؛ ولا أن يكاتب قاضياً آخخر فى حكم فى ضير 
عمل فإن فعل شيئا من ذلك لم يعتد بهء لأنه لا ولاية للقاضى فى غير عمله 
المخصص لهء فكان حكمه فيما ذكرناه حكم أفراد الرعية. وقد سبق تفصيل ذلك 
عند الكلام عن اختصاص القضاء من حيث الزمان والمكان والنوع . 

۲ - ألا يحكم لنفسه وكذا أصله وفرعه فى خصومة ما أو بإثيات حىق لأئه 
متهم فى ذلك وذلك لانه لا يجور أن يشصهد لنفسسه لأن الشهادة للنفس تزكسية.» 
وذلك منهى عنه أخذأ من قول الله تعالى : فلا تَرَكُوا أنفسكم) والقضاء نوع 
من الشهادة فسيها إلزام لاحد الخصوم ولذا امتنع على القاضى الحكم لنفسه لهذا 
السبب آما تعدى ذلك الحكم إلى والده وولده فلانهما فى حكم نفسه وهذا هو 
الراجح فى مذهب الشافعى» لأن ذلك مما يتعلق بنزاهة القضاء ويعده عن الريبة 
والتهمة . 





(؟) سورة النجم إلآية ۴١‏ 


ل 


وقال أبو ثور من الشافعيةء يجور للقاضى أن يحكم لآصله وفرعه إلا أن 
جمهور فقهاء الشافعية قد ضعفوا هذا القول وهم على خلافه. 

وما ذهب إليه جمهور الشافعية هو قول جمهور الفقهاء وفيهم الحنفية وإحدى 
الروايتين عن الحنابلة والمالكية7!؟ . 

ومذهب الشيعة الإمامية والزيدية شهادة الأقارب بعضهم لبعض با فيهم الوالد 
والولد ولا حلاف عندهم فى ذلك إلا أن الأإمامية قد رووا فى اذهب أن من 
شهد شهادة له فسيها خطر لم تجر شهادته له ولا لغيره ممن شهد له معه. ومن هنا 
يمكن أن نقول بان الإمامية لا تيز للقاضى أن يحكم لنفسه ولا لأصله ولا فرعه 
أو أقاريه لن فى ذلك خطرا للتفس والشخص وهم قد رووا من طريق إمامهم 
جعفر بن محمد عن على منع ذلك وفى هذه الخالة يتفق الإمامية مع الجمهور 
أما ما ورد من جواز الشهادة للأقارب والأاصول والفروع بعضهم لبعض فإن ذلك 
فى الشهادة لا فى القضاء ويشرط أن تكون الشهادة بعيدة من الخنطر والتهمة ونحن 
قد قلنا بآن المنع غند الجمهور لوجود هذه التهمة ولتزكية النفس الممنوع عنها بنص 
القرآن. وقد أحذت التشريعات اليمنية بقول الجحمهور فى الادة ٤١‏ من قأنون 
السلطة القضائية0 . 

وقد أحذت اثقوانين الوضعية بجا رآه جمهور الفقهاء ومن ذلك ما نصت عليه 
المادة ١45‏ من قانون المرافعات المصرىء فقد نصت على أنه (يكون القاضى غير 
صالح لنظر الدعوىء منوعا من سماعهاء ولو لم يرده أحد من القصوم فى 
الأحوال الاتية : 





)١(‏ انظر معين اكام صن ب والهذب + ومبغتى استاج TAT E‏ وأدب الشاء صن ١‏ وسماشية 


التسوقى 1ر82 . 
(؟) دعائم الإسلام للقاضى التعمان 4/8 ٠5٠١‏ والبحر الزخار ار د "اء ۳١‏ 
(5) انظر مجموعة القوانين الإسلامية اليمنية من 2184 ص .1١١‏ 


A2٥ 


() إذا كان فرعا أو صهراً لأحد القصوم إلى الدرجة الرايعة . 

(ب) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع 
ززوجته. 

هذا فى مجال القضاء سا التحكيم فقد منعه البعض قياسا على القضاء وآجازء 
الآخمرون فقد جاء فى كتب الشافعية : وإن اكم إلى القأضى والده مع ولده فى 
خصومة بينهما فحكى لآحدهما فقد قال بعض الشافعية إن ذلك يحتمل وجهين. 

أحد هها : 

لا يجور كما لا يجوز ذلك إذا حكم له مع أجنبى . 

والثاتى : 

أنه لا يجوز لأن الوالد والسولد استويا فى التعصيب سارتفعت عنه تهسمة اليل 
ری 

٣‏ - الثالث مسن الاداب الواجبة على القساضى بعد ولايته الامتناع عن قبول 
الرشوة على صمل القضاء أو الحكمء فإن فعل ذلك فقد حان أمانة القضاء ورد 
حكمه وهذا لا حلاف فيه بين الفقهاء» لأ روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى صلی الله عليه وسلم آنه قال: "لعن الله الراشسى والمرتشى فى الك ١‏ 
ولأنه أخذ مال على حرام وکل ما أدى إلى الحرام فهو حرام لا يجور لأنه منهى 
عله" ولان الحكم الذى يؤخخدذ عليه مال إن كان بغير حق فاحل الال فى مقابلته 
حرام لنص الحديث الذى سيق بيانه ومعلوم أن الرشوة حرام لأنها مال يذل 


,. ؛ والھذب لہ ۲ر۴۹۴‎ ١4 انر التنييه لأبي إسحاق الشيرارى ص‎ )1١( 
وواه أبن جیا وغيره رصحو‎ ( 
.۳۹۲/٤ المهذب. ومغنى استاج‎ )( 


A 


الشخص ليسحكم بغيسر الحق والحكم بغير احق منهى عنه بأدلة كثيسرة من القرآن 
والسنة منها قوله تعالى «وآن احكم بيتهم بما ازل اللّد0) را نزل القع 
والعدل والميزان والقسطاس ١‏ فى الحكم بين الناس. قال تعسالى «وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه فاحكم ينهم يما أ أتزل 
اللّدكه؟) وقال تعالى : إن جاءوك قاحكم ينهم أو أغر رض عنهم وإ عرض 
عنهم فلن بضروك شين وإن سَككمت بيهم بانط وهذا فى الأعداء فما بالك 


فى الحكم بين المسلمين . 

الاهداء إلى القاضى : 

والهدية التى تهصدى إلى القاضى من أحد الخصوم وليست من عادته من قبل 
توليه منصب القضاء لا يجوز قبولها» فإن قبلها فهى رشوة في صورة هدية ور 
حكمها حكم الرشوة من حيث الخرمة والامتناع عن إخذها وجوبا وذلك لا رواه 
أبو حميد الساعدى قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى 
أسد يقال له "ابن اللبسية” على الصدقة فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى 
إلى» فقام النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : "ما بال العامل تبعثه على 
بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى» ألا جلس فى بيت أبيه أو أمه 
فينظر أيهدى إليه آم لاء والذى نفسى بيده لا يأحذ أحد منها شيا إلا جاء يوم 
القيامة يحمله على رقبته "190؟. 





+4 سورة الماثئدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة إأآئلة الآية ٤۸‏ . 

(۳) مقصد التنبيه على التثبيه ص 15 والمهذب 7 !8 ؟, 

(£) انظر أدب القصاء لان أي الدم ص5 ؛ ومغتى للحتاح 1/ 7 وبحاشية القليوبى على النهاج ١7/4‏ ونهاية 
للحماج لترملى كر 86 ؟ والاحكام السلطاتية للماوردى +۷٥‏ وتظرية المالكية رسالة الدكتوراء لعيد السلام 
عبادى 4751/5 والأموال لأبى عبید من ٣۷۷‏ والقضاء فى الإسلام للدكتور إبراصيم جیب س ١97‏ 
والقضاء فى الإسلام على الذهب الشاقعى للينا ص17 . 


AY 


وقد روى البيهقى بإسناد حسن عن النبى صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال 
غلول" ومن هنا حرم قيول الهدية وقبول تملكها كما وجب ردها بعد قبولها فإن 
تعذر وضعها فى بيت الال أختياراً أو مصادرة كما فعل الثبى صلى الله عليه ومام 
مع عامله(۱). ولأنها حتى وإن كانت بحق بمعنى أنها لم تؤثر على القاضى فى 
عدلة وقضائه إلا أنه لا يجوز إقراره عليها ويخاصة إذا كان له رزق مقدر ورأتب 
يعيش منه من بيت الال يحصفظ كرامته وصيأنته . وقد روى (أن القاضى إذا أخل 
الهدية فقد آكل السحت وإذا أذ الرشوة بلغت به الكفر)ء والمراد به إذا أخذهاأ 
مستحالة لها أو يكون المراد أنها سبب موصل إلى الكفر كما قال يعض السلف 
(المعاصى بريد الكفر)7!؟ . 

وآما مسن كأنت له عادة بأن يهدى إليه قبل ولاية القضاء برحم أو مودة أو 
صداقة فإن كانت الهدية وقت الحكم فى خصومة للمهدى مع غيره من الناس لم 
يجز قيولهاأ لأنها رشوة ولان إعطاءها فى حال الخصومة أتهام للقاضى . وإن لم 
تكن للمهدى خصومة أمام القاضى فإن كانت الهدية أكثر ما كان يهدى إليه من 
قبل توليه ولاية القضاء أو أرفع منها قيمة لم يجز قبولها لآن الزيادة حدشت بالولاية 
فإن قيلت فهى رشوة وإن لم تكن أكثر ولا أرفع جما كان يهسدى إليه جاز قبولها 
لخروجها عن تسبب الولاية. ومع ذلك فإن الأولى والأقضل فى هذه الخحالة التي 
يجوز فيها قبول الهدية الامتناع عن قيولها لاحتمال أن تكون من أجل قضية منتظرة 
مستقبلا لمعطى الهدية" . 

ولهذا يقول صاحب معين اكام والأصوب فى زماننا عدم قبول الهدية مطلقا 
لآن الهدية تورث إذلال المهدى وإعطاء المهمدى إليه وفى ذلك ضرر بالقاضى 





)١(‏ مختی للحتاج /٤‏ ؟؟۔ 
(؟) عقصد النے ص ۱1۹ . الهتب ۴۹۲/۲ 


AA 


ودخحول الفساد عليهء وقيل إن الهدية تطفئ نور الحكمة؛ قال ربيعة: إياك والهدية 
فإنها ذريعة الرشوة» وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وهذا من 
خواصه؛ وهو معصوم ما تبقى على غيره منهاء ولا رد عمر بن عبد العزيز الهدية 
قيل له : (كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها فقال : كان له هدية وكانت 
لنا رشوةء لأنه يتقرب إليه لنبوته لا لولايته وحن يتقرب إلينا للولاية)!!؟ . 

وقد أخذت التشريعات اليمنية بالقول الصحيح وهو تحريم الرشوة والهدية على 
القاضى وذلك فى المادة : ١7‏ من قانون الإثبات الشرع 27 . 

هذا ولم تحرم أغلب القوانين الوضعية على القاضى قبول الهدية أو شيئا منها 
حسب ما تقدم تفصيله إلا إذا توافر فى شأنها أركان جرية الرشوة» ,ولعلها رأت أن 
ذلك موكول إلى ضمير القاضى ونزاهته وحرصه على استقلال القضاء وكرامته. 

وفى مصر جعل قانون المرافعات قبول هدية من أحد قبيل رفع الدعوى أو بعده 
سسبا يجيز للخصم الآخر طلب رده عن نظرهاء كما ألم قانون العقوبات قبول 
الموظف العمومى هدية من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته» أو امتنع عن 
أداء عمل من أعمالهاء أو أخل بواجياتها بقصد الكافأة على ذلك ويغير اتفاق 
سایق . 

ومن هنا يتبين لنا مدى تقدم نظرة فقهساء الإسلام فى هذا المجال عن نظرة فقهاء 
القانون الوضعىء وذلك ا بلغه فقهاء الإسلام من تحريم الهدية على القاضى 
وييخاصة من الخصوم أو من له مصلحة فى عمل القضاء مع أن الشريعة قد 
اشترطت فى القاضى أن يكون مجتهداً عدلا وهذا شرط عند الجمهور من الفقهاء 





.۷١ والحكام السلطائية م‎ 14 + ١١ معين الحكام أعلاء الدين الطرايلى عن‎ )١( 
. 1٠١ (؟) انظر مسجموعة القوانين الإسلامية اليمتية س‎ 


1 


ومع ذلك لم يترك الأمر لضمير القاضى واجتهاده بشأن قبول الهدايا لا فى قبولها 
من رعزعة للثقة وإفساد للقضاء؟. 

1 - الرابع من الآداب الواجبة على القاضى بعد توليه منصب القنضاء. التسوية 
بين الخصمين فى كل شىء وهذآ يتطلب : 

(1) السسوية بينهما فى الدخول والإقبال عليهما والاستماع منهسما وذلك ا 
روته أم سلمة رضى الله عنها : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتلى 
بالقضاء بين السلمين فليعدل بينهم فى ظه ولفظه وإشارته * والآمر للوجوب ولا 
صارف له عن هذا الأصل . وقد كتب الخلسفة عمر بن لقطاب رضى الله عنه إلى 
أبى موسى الأشعرى لا ولاه القضاء (آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك 
حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا يبأس ضعيف من عدلك». 

ولأنه إذا قدم أحصد الخصمين على الآخر فى شىء من ذلك انكسر قلب الآخخر 
وقد لا يتمكن من استيفاء حجته ظاناً منه أنه رما لا فائدة من إقأمتها ما دامت هناك 
مودة بين القاضى وخحصمه فلابد أنه ناصرهة أ . 

(ب) التسوية بين الخصمين فى المجلس» بحيث لا يضيف القأضى أحدهما دون 
الآخر وذلك لا روى أن رجلا نزل بعلى بن أبى طالب رضى الله عنه لي قفبى له 
فقال على رضى الله عنه : أولك خصم ؟ فقال الرجل : نعم. قال على رضى 
الله عنه للرجل : تحصول عنا فإنى سمسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
"لا يضيفن أحد الخصمين إلا ومعه خصمه" ولان فى استضافة أحدهما دون 
الآخر إظهار اليل وترك العدل . 





40 إنظر المستشار مال المر قاری ؛ (نظام الضف اء ی الإسلام) صن ١١۲‏ . 
() المهذب ٣‏ 44۲ . 


۱4۰ 


ويلزم على القول بالسسوية فى مجلس القضاء آلا يأمر القاضى أحد الخصوم 
بإقرار أو إتكار لأن فى الأمر بالإقرار إضسرار بالمقرء وفى الإنكار إضسرار بالخصم 
ولكن إذا ادعى أحد الخصمين دعوى غير صححة فهل للقاضى أن يلقنه كيف 
يدعى ؟ بمعنى أنه يصح له الادعاء على الخصم. فى ذلك وجهان عند الشافعية. 


أحذدهشها : 
تصححيم الدعوى . 

الناشى : 

لا يجور لأنه بذلك يتكسر قلسب الخصم الآخر وقد لا يتمكن من استيفاء 
ی , 


(ج) عدم انتهار أحد الخصوم بفعل أو قول أو إشارةء لأن ذلك يكسر شوكته 
ويمنعه من استيفاء حجته. ولكن إذا آظهر أحدهما شدة فى الخصومة أو التواء فيها 
أو سوء أدب نهاه القاضى عن ذلك فإن عاد رجرهء ثم إن عاد عزره بما يليق ولا 
يعتبر ذلك ميخلا بعدالة التسوية بين الخصوم وإنما ذلك من باب الإجراءات القضائية 
الخاصة بالقاضى فى سلطته والمحافظة على نظام القضاء وهميته2؟ . 

( د ) ترتيب النصوم من حيث نظر قضاياهم حسب ترتيبهم فى الجىء إلى 
مكان القضاء الأول فالأول لأن الأول سبق إلى حق له فقدم على من بعذه» كما 


لو سبق إلى موضوع مباح أو إحياء أرض موأت . 





00 ال مرجع اسايق والسراج مع نهاچ من .0٤٤‏ 
(۲) انظر المهذب 75 ۹٩۹۲‏ . 


١51 


فإن حضر المتقاضون فى وقت واحد أو سبق وأشكل السابق أقرع بينهم فمن 
حرجت له القرعة قدم» لآنه لا مزية لبعضهم على بعض فوجب التقديم: كالحكم 
فيمن أراد السفر يعض نسائهء فإن ثبت السبق لاحد المتقاضين فقدم السابق غيره 
على نفسه جار ذلك لان احق له فجار أن يؤثر به غيره كمأ لو سبق إلى منزل مباح 
شم آثر به غيره على نفسه. 

ولا يقدم السابق فى أكثر من قضسية واحدة لأنا لو قدمناه فى أكثر من قضية 
اسشوعب المجلس القضائى كله بدعاواه وأنعر أصحاب القضايا الباقية من غسير 
قضاياه» فإن تقدم إلى المجلس القضائى أصحاب قضايا بعضهم مسافرون وبعضهم 
مقيمون قدم المسافرين إن كانوا أقل من المقيمين فإن تساووا فى العسدد أو كان 
المسافرون أكثر فإنه لا يجوز تقديمهم من غير رضأ المقيمين لأن فى تقديم المسافرين 
فى هذه الحالة إضراراً بالمقيمين والضرر لا يزال بالضرر”؟؟ . 

هذا وقد آحذت السشريعات اليمنية بوجوب التسوية بين القتصمين فى مجلس 
القاضى » وفى الإشارة إليهما أو تلقين اجج والاستضافة» وذلك فى المواد 9 › 
١ ٠ ٠۰‏ من قانون الإثبات الشرعى فى الفصل الغائى اللخاص بأداب القساضى 
ونصت المادة ٠١‏ على آنه إذا خالف القاضى أصول مهنته وآدابها أو أخخل بشرقهأ 
حوكم جتائيآ تأديبيآً طبقا للمنصوص عليه فى قانون السلطة القضائية!" . 

ه - الخامس من الآداب الواجبة على القاضى : عدم زجر الشهود فلا يزجر 
شاهدا ولا يعتفه لأن ذلك متسه من أداء الشهادة على وجهها الصحيح وقد يدعر 
ذلك الشاهد إلى ترك القيام بتحمل الشهادة وأدائها وفى ذلك تضييع للحقوق بين 





(9) انظر مجموعة القوآئين الإسللامية اليعتية عمس ٠١١‏ . 
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الناس وهذا يتعارض مع مهمة القاضى الرئيسية وهى الحكم بأداء اللسقوق إلى 
أصحايها وتأديتها إليهم0؟ . 

ولهذا وجب على القاضى آلا يتخذ شهوداً معينين عنده لا تقيل شسهادة غيرهم 
فى القضايا الى يحكم فيها ولو كانوا ثقة عنده لان ذلك تضييق على الثاس 
وإضرار بهم فى حفظ حقوقهم. وما شرع القضاء إلا لرقع هذا الضرر ولا ضرر 
ولا فسرار فى ال سسلام. ثم إن شروط الشهادة لا تختص سعض من يعيتهم 
القاضى لانها تختلف من قضية إلى أخرى”'. 

المقصد الثاتى 

الآداب القضائية التى ينبغى على القاضى اتباعصها ويحسن مراعاتها بعد ولاية 
القضاء : 

أولا : تخي رأفضل الأماكن الصالحة للحكم والقضاء : 

إذا لم يكن القاضى مقيدا فى قضائه بمكان معين لمجلس القضاء يحكم فيه طبقاً 
لأ سبق توضيحه من وجوب التزام بالتتخصصى المكانى (الدائرة القضائية) ويتصور 
ذلك حاليا فى أماكن الحكم المعدة لذلك من جهة الدولة ويطلق عليها المحكمة ما 
لم يكن القاضى مخصصا من قبل السلطة القضائية لنظر قضاياه فى محكمة معيئة 
بحيث لم تكن مناك إماكن معدة لذلك فإن للقاضى أن يتخير مكاناً فى دائرته 
القغفسائية لينظر فيه قضاياه وليحكم فيهء ومن المندوب إليه أن يجلس القاضى 
للحكم فى موضع بارز يصل إليسه كل الئاس بحيث لا يحتجب عن آحد بغير عذر 
لأ روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "من ولى من أمر المسلمين شيا 
فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم إحتجب الله دون فاقته وفقره “9 . 


(1) اهدب ۲ر۲۹۴ 
(۲) المهدس ۴۹۹/۳ . 
() مقصد السيه صر ١٤ء‏ والهلب ۲ ۲۹٤‏ 


4۳ 
م۷ السلطة القصائيك 


والمستحب أن يكون المجلس فسيحاً حتى لا يتأذى بضيسقه الخصوم ولا يزاحم 
فيه الشيخ الحجوزء وأن يكون بحيث لا يتأذى فيه أحد بحر أو برد فوق العادة أو 
برائحصة كريهة منتنة لأن عمسر بن الطاب رضى الله عنه كتب إلى أبى موسى 
الأشعرى رضى الله عنه عننما ولاه القشاء : (وإياك والقلق والضجر) وهذه 
الأشياء تفضى إلى الضجر فى العادة وقد تمدم الصاكم من التوفر على الاجتهاد كما 
تمنع الخصوم من استيفاء الحجة؟ وإنما لم يكن ذلك واجباً لاحتمال عدم ثوفر 
ذلك المكان الذى تتوفر فيه هذه الشروط ولان القاضى قد لا يقدر بنفسه على تهيئة 
المكان يهذه المواصفات للحكم فيه ومطلوب منه أن يحقق العدالة بين الناس 
ويحكم بيئهم فى أى مكأن فى حدود الاختصاص الزمانى والمكائى المعين له من 
قبل موقع السلطة القضائية . 

ولهذا وجب عليه أن يحكم فی خمسومات الناس فى أى مكان يقدر على 
الحكم فيه فى الشارع أو فى المنزل أو فى المسجد ما لم يكن هناك مكان معد لذلك 
كمأ سيق بيأثه . 

فإن كان القضاء فى المسجد أو فى غيره فالمستحب أن يجلس القاضى مستقبل 
القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبل به القبلة وآن يجلس 
وعليه السكينة والوقار من غير ير ولا استكبار طا روى أن الئبى صلى الله عليه 
وسلم رأى رجلا وهو متكئ على يساره فقال: *هذه جلسة المغضوب عليه *. 

وإذا خرج القاضى إلى مجلس القضاء والحكم فالمستحب له أن يدعو يدعاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما روته أم سلمة رضى الله عنها عنه : 
'اللهم إنى أعوذ بك من أن آذل أو أَذَلء أو اضل أو أضل» أو أظلم أو أظلمء 
أو أجهل أو يجهل على *. 





(؟) امرجم السائق ص ۲۹۸. 
() امرجم السابق . 
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وإن وجد مكان يصلح للقسضاء غير ا مسجد فالافضل وا مسحب أن يكون فيه 
لآن القضاء فى المسجد مع جوازه شرعاً إلا أنه مكروه وغير مستحب لقوله صلى 
الله عليه وسلم فى العديث الذى رواه معاذ عنه : “جتبوا مساجدكم صسيانكم 
ومجصانينكم ورفع أصواتكم وخصوماتکم وحدودكم وسل سيوفكم وشراءكم 
وبيعكه ' ولأن الخصومة عادة يحضرها اللغط والسفه فيتزه الملسجد عن ذلك» 
ولااحتمال وجوت الدب أو الحائض لخصومة وقد يتعذر عليهما الحضور لان مثلهم 
يمنعون من الجلوس والمكث فى المسسجد مع هذا الحدث وهذا يؤثر فى سير 
الخصومة7؟ وإنما كان الجلوس للقشاء فى المسجد مكروهاً وليس بحرام لان المنع 
لسبب خارج عن القضاء كالنهى عن البيع وقت النداء للسجمعة حيث اتفق الجمهور 
على أن النهى للكراهة . ولهذ! قال الفقهاء إذا جلس القاضى فى المسجد لغير 
غرض القضاء فحضر خصمان وطلبا من القاضى أن يحكم بينهما جاز يدون كراهة 
لان ذلك آمر عارض لا روى عن الحسن البصرى قال : دخلت المسجسد فرأيت 
عثمان بن عفان رضى الله عنه قد ألقى رداءه ونام فأتاه سقاء بقربة ومسعه خصم 
فجلس عخمان وقضى بينهما وهذا هو قول جسمهور الفقهاء” ودليلهم الكتساب 
والستة والا-جماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى 9 وهل أثاك تا الخصم إذ تسوروا المحراب © 
إذ دَخْلُوا على داوود قرع متهم قَانُوا لا نَحَفْ خصمان بعى بعضنا علئ بعض / 
فاحكم بينتا بالحق ي٩‏ وقد أقرهما عليه السلام على الدخول وحكم بينهماء وإن 
كان ذلك فى شرع من قبلنا إلا أنه شرع لنا ما لم يرد ما يدل على أنه ليس من 
شرعنا وقد ثبت أنه وقع للنبى محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وحكم فى 
اجك . 





1 ار چم السابق . 
(؟) الاعمار ا دم وحاشية الدسوقى 1719/82 رضح القدير 4757/5 رالیلت ۲۵۸/۲ واد القضاء س 14 . 


(9) سورة ص الأيتين 51 ١‏ ؟77. 
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وأما للسنة فما ثبت فى الصحيحين عن كعب بن مالك أنه قال : تقاضيت ابن 
أبى -حدرد دیا لی عليه فى المسجد حتى ارتفعت أصواتنا فخرج التبى صلى الله 
عليه وسلم فأشار بيده إلى : أن ضع من دينك الشطر فقلت : نعم يا رسول الله 
فقال قم فاقضه. 

اما الإجماع : فقد أجمع العلماء على جواز القضاء فى المسجد على الجملة 
وإن كان الإمام مالك رضى الله عنه قد جعل ذلك الإجماع على اللمواز وعدم 
الكراهية لقضساء النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعسده فى 
المسجد» والراجح أن ذلك كان اتفاقآ لا على أنه مجلس قضائى ثابت227. 

وقد ذهب البعض إلى منع القضاء فى المسجد وتمريهء وحكى ذلك عن أبن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما استدلالا ا رواه البيهقى وابن ماجه: 
أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : "جنبوا مساجدكم صبیانکم ومجانینکم ورقع 
أصواتكم وخصوماتكم وحدودكم وسل سيوفكمء وشراءكم وبيعكم” والقشاء 
فى المسجد يستتبع معظم هذه المتصال كما استدلوا من جهة المعقول بما سبق أن ذكر 
دلي للكراهة عند من قالوا بذلك وهم الشافعية. 

والراجح ما ذهب إليه الشافعسية لأن الأدلة تساندهم وهو أقرب وأولى من 
القول بالحرمة كما ذهب البعض ومهم الدكتور إبراهيم عبد الحميد استناداً إلى مأ 
سبق من أدلة لمن منعوا ذلك ويأن أدلة الجمسهور بل والشافعية لا تدل إلا على 
الصدفة فقط والصدفة لا تصنع قانوناً اتا وذلك لأننا نرد عليه بأن وجود الصدقة 
هذه إغا تدل على الجوار فى الخملة وهذا هو المطلوب ثم إنها لو كانت صدفة 
للضرورة لا بمحتواها لكان ذلك مفهومآ للصحابة بعد النبى صلى الله عليه وسلم 





.172/4 فت القدير‎ )١( 
ونظام القضاء للدكتور إبراعيم عبد اميد‎ 788/1١ والمغنى لابن قدامة‎ 4 /١ (؟) تبصرة اكام لابن فرحون‎ 
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وللحرصواأ على أن يكون قضاؤهم خارج المسجد وقد وقع لهم ما وقع للنبى صلى 
الله عليه وسلم قولا أو فعلا. 

ومن هنا نتفق معه فى القول بترجيم المع من القضاء فى المسجد لو كان هناك 
مجلس قضائى للقاضى الحكم فيه من قبل السلطة القضائية فتركه وجلس للقضاء 
فى السعمد أنه بذلك خالف حدود سلطسه طبقا لعقد ولايته القضائية أما ترك 
الأمر له فإن الجواز باق وله أن يحكم في المسجد ويكون -حكمه صحيحاً ينف وإن 
كره له ذلك فبقى أن الأفضل والآولى لكرامة المسجد والقأضى أن يكون القضاء 
حارج المسجد فى المكان الذى يليق به حسب ما سبق بيائه فى آول الكلام؟. 

ويزاد على ذلك أن يكون المكان القضائى وسط اليلد الدائرة) ما أمكن حتى 
يسهل الحضور على جميع المتقاضين» وأن يتجنب القاضى الجلوس على تراب 
الأرض بقدر الإمكات يل يجلس على يساط أو مقعد عال ليراه الناس فإن ذلك 
أيسر لسماع كلامد"؟. 

وفى جميع الأحوال فإنه يستحب للقاضى أن يسلم عند دخوله على من فى 
مسجلسه القضائى لأآن السلام سنة الإسلام فإذا جلس إمتنم السلام وقيل هو بالخيار 

فكرة المحكمة وسبق الشقّه الإسلامى إلى معرفتها : 

أصل معتى الكلمة : (محكمة) هو مكان الحكمء أى البقعة التى يكون فيهاء 
لأنه اسم مكان» وكذلك هو فى الإنجليزية 0101٤‏ فهو فى الأصل اسم المبنى : 
ثم توسع فيه تجورا فأطلق اسم المحل على المال فيه» أى القاضى والاعوان 
باعتبار وظائفهم لا اعتبار أتسخاصهمء وحين يقال بتيت (محكمسة) لا يقصد إلا 


() انظر مذكرات الدكتور إبراعيم عبد اميد ص ٦۳‏ . 
(۲) امرجم السایق ص ٦۰‏ والشرح الكبير ۳۹۷/۱۱ . 
(۳) مسین الحكام س ۸ا . 
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المعنى الحقيقى وإذا قيل هذه (محكمة) مصر الجديدة (أو ممحكمة لواء صتعاء مثلا) 
فيكون المقصود هو الميتى والعاصلون فيه جميعآوذلك جمعاً بين السقيقة والمجار. 
وهى تساوى كلمة (مصلحة حكومية) فى العرف الدارج الآن 

وقد تكلم فقهاء الإسلام عن مكان الحكم» بأوسع نما تكلم رجال القانون 
الوضعى من جعله فى وسط الدائرة وإختيار المكأن البارز الرحب حسب عا سيق 
تفصيله منذ قلیل ٠‏ كما أنهم جوزوا تعدد القضاة فى مكان واحد بل أوجبوه أحيانا 
تبعا للمصلحة. وقد اهتم الفقهاء كثير! بالمجلس القضائى وهيبته ونظامه ووضعه 
بحيث يحقق الغرض منه وهو العدالة بين الناس وإيصال المسقوق إلى أصحابها 
فأجازوا لذلك أن يضم المجلس العضائى أعواإنا للقضاء من الكتبةء والتراجمة 
وأهل الخبرة والحجاب» ومحضرو الخقصوم وأهل التزكية وغير ذلك» وتكلموا عن 
هؤلاء الأعوان أكثر ما تكلم رجال فقه القانون الوضعى . وقد أجمع الفقهاء على 
جواز امستعانة النصوم بالوكلاء عند نظر الخصومة أما أعضاء النيابة العامة فلا 
يعرفهم ألفقه الإسلامى بهذا النظام. وإثما عرض نظاماً أرحب وأوسم وهو نظام 
الحسبة وقد سبق الكلام عنه عند الكلام عن أنواع القسضاء وليس اختصاص الثيابة 
العامة فى النظم المعاصرة إلاجزء! بسيطأ من وظيفة المحتسب الإسلامي. وذلك أن 
اختصاص المحتسب عام فى كل مرافق الدولة وشتون الأفراد والحماعة. أما 
اختصاص النيابة العامة فمقصور على ما يتعلق بالجرائم ورعاية آمور عديمى الأهلية 
وناقصها والغائبين. ثم إن إقامة الدولة نائبآً عن المدعين عامة لخواز عجر بعضهم 
عن تكاليف هذه الاستعانة ليس إلا من صميم المصلحة العامة التى هى مسئولية 
الحاكم الأعلى» وهى ليست غريبة على روح الإسلام وأصوله. 

ومن هنا فلا صحة لما ادعاه البعضى فى كتاباته من أن الفقه الأسلامى فى 
القضاء إنما يشتعلق بشخص القاضى» وأن فكرة المحكمة على التحو السابق الجامع 


۹۸ 


الذى بيناه» يتلمسها الباحث تلمساً دون أن يصل إليها نصاء إذ يعثر على بعضص 
عتناصر فكرة المحكمة دون البعض الآخر. ويضسيف أن ابتكار لفظ محكمة حديث 
فى عالم القسانون إذ كان السائد قدها التعبير عن تلك المعانى بلفظ القاضى وهو 
أقصر من أن يدل على تلك المعائى السايقة جملة(21. 

والدليل على عدم صحة هذا الادعاء على إطلاقه ما سبق بيائه من أن الفقهاء 
عرفوا فكرة الحكمة بإطلاقها الحديث وتكلموا عن كل عناصرها اللازمة لهأ 
لإصدار الأحكام والقضاء بين الناس على أفضل صورة واحسن وجه للعدالة ومنها 
مأ سیاتی بيأنه فی الأتى بعد . 

خائيا + اتخاذ الأعوان وشم : 

- الکاق + 

واتخاذ كاتب فى المجلس القضائى لعاونة القاضى فى كتابة الجلسة أمر مطلوب 
على وجه الاستحسان والاستحباب وهلا من إداب القضاء غير الواجية عند جمهور 
الفقهاء إذا احتاج إلى ذلك القاضى استنادآ إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
اتخذ كُنَاباً منهم على بن أبى طالب » وزيد بن ثابت رضى الله عنهما. كما اتخذ 
معاوية وابن أبى السرح . 

وإنما لم يكن اتخاذ الكاتب واجباً لان القضاء هو الذى يثيت الحقوق والإثيات 
لا يشترط فيه الكتابة لأنها فى إلبات السديون غير واجبة أخسذا من قوله تعالى فى 
المدايئة . يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه7#: ذإن 
(1) انظر أصوى اكرافعات للدكور أحيد مستي من 48 ٠‏ 34 ء وعبلحث القضاء . للمستشار جمال اترم قفاوي 
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(۲) سورة اليقرة : ۸٣‏ 


1 


العلماء قالوا: إن الأمر الوارد فى الآية للندب والإرشاد فقط بدليل قوله تعالى فى 
آخمر الآية ؤ فإت أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربّه4؛. 

وهذا ما لم يشق الأآمر على القاضى ويصعب عليه القضاء من غير كاتب وما لم 
يقيد ذلك فى تنظيم السلطات القضائية التى يتبع لها القاضى من حيث ولايته حيث 
يجب اتيساع ذلك» ولعل المراد بوجوب اتخاذ الكاتب على المستمد فى مذهب 
المالكية يكون سبيه مراعاة ما سبقء وهذا أمر معقول حتى يتفسرغ القاضى لأداء 
وأجبه كما ينيغىء كما هو الخال الأآن فى النظم السديئة» لأن حفظ الدعاوى 
والبيانات والإقرارات أمر متعسر أو متعذر فلايد من الكتابة» وقد يشق على 
القاضى أن يكتب بنفسه لكثرة أشغاله ونظره فى القضايا فيحتاج إلى كاتب يستعين 
فى عمل" 

هل بسر صل فى الكاتب أن يكون مسلما عد ؟ 

ولیس بلازم عند بعض الفقهاء أن يكون الكاتب مسلما عدلا بل ذلك مستحب 
فقط لأآن ما يكتبه الكاتب لابد أن يقف عليه القاضى وآن يطلع عليه بنفسه ثم 
مضيه وبهذ! يؤمن جانب الخيانة من الكاتب. 

ذهب البعض الآخر إلى أن ذلك شرط فى الكاتب» لأن الله تعالى يقول: اظيا 
أيها این آمنوا لا تخدوا بطانة من دودكم لا یألونکم خالا ودوا ما عنم قد بات 
المخضاء من أفواههم وما تعضفي صدورهم كبري ولا روى أن أي موسى 
الأشعرى قدم على عمر ومعه كاتب نصرانى» فأحضر أبو موسى شیا من مکتوباته 
عند عمر فاستحسته وقال: قل لكاتبك يجئ: فقر! كستابه وقال: إنه لا يدخل 
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المسععد»ء قال ولم ؟ قال : إنه نصرانى» فانتهره عمر وقال: لا تأمنوهم وقد 
خونهم الله تعالى» ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله تعالى» ولا تعزوهم وقد أذلهم 
الله تعالى : 217 هذا بالنسبة للإسلام. وأما اشتراط العدالة فلأن الفاسق قد يخون 
فهو لا يؤتمن على آعمال القضاء التى هى مبنية على العدالة» وقد سبق بيأن حبجة 
الفريق الأول وردهم على ذلك با سبق وبأن النبى صلى الله عليه وسلم إستعان 
بصفوان بن أمية يوم هوازن وآخرون معه من طلقاء مكة وهم الكفار. 

والمستحب عند جمهور الفقهاء فى الكاتب أيضاً أن يكون عارفاً بصتاعة الشروط 
وكتابة السجلات ووضع الأحكام وترتيبها وأن يكون جيد الخط حسن الضبط بعيداً 
عن الطمع فقيهاً لآن الفقيه يعرف كيب يعسبر عن المعانى تعبيراً صحيحاً سواء فى 
الدعاوى آم فى النوع آم فى البيانات وطرق الإؤثبات آم فى مكاتيات القاضى لا 
سيما وهو قد يحتاج إلى الحذف والاختصار وإن لم يكن حيرا أفسد المعنى . ولان 
الخط اليد ضرورة لا غنى عنها فى شكون الحكم لأن القط الردىء يقع فيه اللبس 
والاشتباه ورا تعذرت قراءته وفى هذا من ضياع الحقوق وحمل المظالم مأ لا خقاء 
ف , 

على أنه ينبغى عند فقهاء الإسلام أن يجلس الكاتب بحيث يرى القساضى ما 
يكتب وما يصنع لأن ذلك أقرب إلى الاحتياط. وعلى الكاتب أن يرتب أوراق 
القضايا ويصوتها من العبثء ويجعل لكل خحصومة ورقا خاصما بها يكتب على 
ظهره أسماء الخصوم» وعند الحقظ يجعل المقصومات كل شهر سجلاً حاصاً ليكون 
أبصر بذلك وأسهل عند الحاجة إليهاء وعلى القاضى أن يشرف على ذلك بنفسه 
أو يمن ينيبه عنه فى ذلك77 , 


)١(‏ المغنى ٤۲۸/۱١‏ وما بعدعاء والھذب ۲۹٤/۲‏ وتبصرة اليكام 6/١‏ وآدب القضاء صن ۴ والام 7/1 1؟ 
ومختصر الزئى 744/8 

(۲) أدب القضاء م ٠۳‏ والراجم السابقة. 

(5) المغتي لابن قدامه ۲٤۳/۱۱‏ ونظام القضاء لجمال المرصفارى مي ٠‏ 
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؟ - الحا جب : 

ومن الأمور المستحصية فى نظام القضاء فى الإسلام اتخاذ حاجب لأن عمر بن 
الخطاب وكذلك عثمان بن عفان اتخذا حجابا فكان الحسن البصرى رضى الله عنه 
حاجيا لعثمان» كما اتخذ على بن أبى طالب رفى الله عنه حاجباء وقد كان ذلك 
مستحبا لان الحاجة قد تدعو إلى ذلك من حبث تنظيم أمور القضاء وتسهيله. قال 
القاضى أبو الطيب الطيرى» يستحب للحاكم أن يتخذ حاجباً يقوم على رأسه إذا 
قعد للقضساءء ليقدم الخصوم ويوؤخخرهمء أى يرتيهم حسب حضورهم إلى مجلس 
القضاء”"؟ . 

وهال ارمام الشافعى رضى الله عنه : ينبغى للحاكم آلا تخد Cl‏ وحمل 
أصحاب الشافعى ذلك على حال سكون الاس وخيرهم واجتماعهم على التقوى 
فأما إذا كثر الهرج والسفهاء واستطال الأغنياء. فإن المستحب أن يتخد الحاجب وقد 
صحح ابن أبى الدم ذلك حيث قال : قلت : هذا هو الصحيح ولا سيدمأ فى 
رمننا هذا مع فساد العوام فإنه متى كان للحاكم حاجب رتب الخصوع وقدم من 
حضر أولا على من تأخخر. ومنعهم من المخاصمة على التقدم والتأخمر. وزجر 
الظالم منهم وأخذ بيد المظلوم. وفيه أبهة عظيمة للحاكم. ومنصبه لا يخفى» 
ولكل رمن أحوال ومراسم تقتضيه وتناسبه. لولا الحجاب لا تيز أحد بالسابقة ولا 
ترتب الناس بحسب فضائلهم فى زيارة وأداء شهادة0” . 

ثم يقول ابن أبى الدم بعد ذلك : وكلام الشافعى رضى الله عنه فى عدم 
استحباب اتخاذ الحاجب محمول على ما إذا قصد بالحاجب الاحتجاب عن التاس 
والاكتفاء به. أو خحوفاً من ارتشاء الاجي0؟. 
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قال المأوردى : ويشترط ف سمأ جب تلك شروط مستحقة , العذالة والعشة . 
واللأمانة . ومحصسة مستحيية وهى : أن يكون حسن المنظر وجميل المخبر . عارفاً 
بمقادير الناس . بعيدًا عن الهوى. معتدل الأخلاق بين الشراسة واللين؟. 

هذا وقد آخحذت النظم الوضعية هما أحذت به النظم الإسلامية من اتخاذ حجاب 
فى المحاكم والمجالس القضاثية ومن ذلك قائوت السلطة القضائية المصرى فى المادة 
۳ منه. 

. الشرطة : 

ومن الآداب المستحبة فى نظام القفساء الإسلامى اتخاذ الأعوان للقاضى وذلك 
يشمل محضرى امسوم وسماهم ابن رشك باسم الشرطة . وعؤلاء .يقوهون 
باحشار الخمسوم واستدعائهم وحمل النظام ناء الشف اضى ولم يكن ذلك معروفا 
زمن الصحابة والتابعين وإْنما استخدمت فيما بعد وهى سياسة حسنة لا ينكرهأ 

وقد آنكر اسن اليصرى على القضاة فى اتشاذ الأعوان قبل تسوليه عنصب 
القضاء متبعاً فى ذلك سيرة الصحابة والتابعين فلما ولى القضاء وشوش عليه ما 
يقشع من الشامسنى نذه قال : لايد للسلطان من ورعة. ورجح عن قوله الأول وذلك 
أ الي , 
والآماته والتعقف واليعد عن الطمع. 





(1) أدب القاضى للمارردى ۲٠٠ /١‏ . 
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ومن ضمن أععصوان القاضى (الجلواز) وهو رئيس شرطة القاضى ويطلق عليه 
العريف أو النقيب أو صاحب شرطة القاضى» وهو قد يقف بين يدى القاضىء 
وقد يقوم على رآسه حسب استدعاء القاضى وحسب الاحوال للقيام على شتون 
المحلس القضائى وتنظيمه. 

ولا يوجد فى النظم المديثة الوضعية مقابل لهذه الوظيفة التى أحذت بها النظم 
الإسلامية بل تعتمد النظم الوضعية فى حفظ النظام بالجلسة على الشرطة العامة 
إذا احتاج الأمر إلى ذلك . 

وقد ارتفعت الأصرات فى مسصر احيرا بالمطالية بتخصيص شرطة للقضاء تتبع 
وزارة العدل وتقوم به القضاة حفظاً للنظام. وحفاظً على هيبة القضاء» ومنعاً من 
جرائم كثيراً ما وقعت فى دور لمحاكم. بل وفى مجلس القضاء بنفسه"؟. 

+ - الترجمان : 

ومن ضمن أعوان القاضى الترجمان قيتبغي أن يتخذه القاضى لأنه يحفر 
مجلسه من لا يعرف هو لغته من مدع عليه أو شاهد وذلك مستحبه ولیس بواجب 
لأن بوسع القاضى أن يطليه فيجده عند الحاجة. ويشترط فى الترجمان العدالة 
ليؤمن فى نقله. فإن لم يوجد عدل جار اتخاذ غيره للضرورة كالطبيب غير المسلم 
عند عدم المسله”؟؟. 

كما يشترط فى المترجم التعدد عند البعض كما فى الشهادة على الإقرار بالق 
المتنازع فيه ففى الحدود والقصأص ذكران وفى الأموال يكفى رجل وامرآتات وممن 
ذهب إلى ذلك بعض الشافعية والمشهور عند الخنايلة» ومحمد بن اسن من 


)1(1 لمتثار چمال الرصغاري عى 355 
(9) تبصرة اكام /١‏ ۲۹۳ وحاشية الدسوقی ٠۴۹/٤‏ وحائية القليويى 7١1/84‏ وأدب القضاء عن 1 . 
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الحنفية» وذهب البعض الآخر ومئهم جمهور الحنفية وجمهور المالكية والأظهر عند 
الشافعية إلى الاكتفاء بمترجم واحد فى كل حال بل تكفى المرأة فى ذلك إذا كانت 
من أهل الصلاح. وما ذهب إليه الفريق الأول أحوط ولعله أقسرب إلى تحقيق 
الحدالة"؟ . 

وتصح الترجمة بلفظ الشسهادة وبلفط ابر . وقد سر المأوردى أن دون 
بلفظ الشهادة؛ وقال بعض أخخعر من الشافعية تكفى بلفظ افر '. 

© - الشبراء ؛ 

وهم أهل اخپرة فى الطب وللساب واللساحة» والتجارة والصتاعة والزراعة 
وما شابه ذلك . والقاضى فى حاجة ماسة إلى مثل هؤلاء عند الضرورة ولذ! كان 
اتباع ذلك فى نظام القضاء أمرآ] مستحبا طليه وتنظيمه ولذلك كان ضمن الآداب 
المطلوبة للقضاء فى الإسلام. وعلى ولى الآمر أو القاضى أن يعالج هذه الحاجة ا 
تقتضيه المصلحة : إما يتعيين خبراء دائمين تجرى عليهم الأرراق الرائبة من بيت 
ال لأنهم يعملون للمصلحة العامة» كالقضاأة اسهم ؛ وإمأ باتتدأبهم عند 
الاقتضاء. 

5 -العدول أو أهل التزكية : 

ويختشارهم القاضى حسب ترتيب عذول بلده (أهل دائرئه) على طبقاتهم بعد 
سؤاله عنهم» ويرتسب فى التزكية عدولا عندهم خبرة بها وبشروطهاء وهذا آمر 
سس تحبا » لأنه بمتنع على القاضى أن يرتب شهودا لا يسمع قول غيرهم لأنه إذا 
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شهد عنده غير من رتبتهم بحق شرعى وعرفه بالعدالة وجب عليه سماع شهادته. 
والعمل بها إذا وجد شروطا ويحرم عليه الامتناع ولو امتنع عن آخحذ هذه الشهادة 
من العدل يكون مخالمًا للكتاب والسنة وإجماع اللأعمة7 ا , 

كالثا : من آداب القضاء المستبحية : 

استحضار الفقهاء أو الإذن بحضورهم مجلس القضاء لمشاورتهم قيما يشكل من 
القضايا وهذا أمر مسحب لقوله تعالى : (وَشَورَهُمَ فى الآمْر)؟2 قال الحسن : 
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عسن مشاورتهم لغنياً إلا أن الله أراد أن 
يستسن بذلك المكام. وقد شاور الى صلی الله عليه وسلم فى أسارى بدر فأشار 
أبو بكر بالفداء وأشار عمر رضى الله عنه بالقشل . وروى عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه : كان أبو بكر رضي الله عنه إذا نزل له أمر يريد فيه مسشاورة آهل الرأى 
والفقه دعا رجالا من المهاجرين ورجالا من الأنصارء ودعا عمرء وعكمان وعليا 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل» وآبی بن کعب» وزيد بن ثابت رضى الله 

قلما ولى عمر بن لقطاب رضى الله عنه الخلافة كان يدعو هؤلاء الغر فإن 
اتفق أمر مشكل شأورهم فيه. فإن اتضح له احق حكم به فإن لم يتضم أخخره 
إلى أن يزول الإشكال ويتضح له الأمر فيحكم به" . 

ولم يكن ذلك التنظيم واجبا لاشتراط الاجعهاد فى القاضى حسب رأى 
الجمهور عند ولاية القضاء فلذا يمكن الحكم بالاجتهاد وحده ولا تتعطل الأحكامء 





7 أدب القضباء من 11 . 
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وهذا مسا لم يقيد نظام السلتلطة القنضائية القاضى يوجوب ذلك فى قضائه مع 
مستشارين يشتركون معه فى المشاورة والحكم فيكون ذلك واجبآء وهنا يتبع الحكم 
عن تشخصص القسضضماء. وعند الكلام عن إجتساع آكثر من قاض للحكم فى قسضية 
وإسحلدة , 

رابعا - من القداب المستسحية : 

أتيخاذ مكان لللحيس لأن عمر رضى الله عنه اشترى دارا بمكة بأريعة آللاف درهم 
وجعلها سسجت كما اتخذ على رضى الله عنه سجناً كذلك لان الحاجة قد تدعو 
إليه أثناء القضاء !مأ للتأديب والزاجر لمن يخلون بنظام القفساء وهيستة من غسير 
ضرورة» وإما لاستيفاء الحق من المماطل مع القدرة عليه فى الخيال0!. 

خامسا + ومن الآداب القضائية المستحبة : 

أن بيدا القاضى فى نظر قضاياه العروضة عليه حب الترتيب الأتى : 

١‏ - النظر فى أمر المحبوسين احتياطيا لأن الحبس عقوبة وعذاب وربا كان من 
هؤلاء من تيب تخليته فلذلك سجس البداءة بهم لهذا اسيا . 

؟ - آمور وقضايا الأوصياء والأمناء لأنهم يتصرفون فى حق من لا يملك 

۳ - اللقطة والضوال وأمسور الأوقاف العامة وغسيرغا من المصالح »؛ يقدم منهأ 
الأهم فالأهم لأنه ليس لها مستند معين فتعين على الخحاكم النظر فيها. 
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٤‏ - ما بقى غير ما سبق من قضايا الئاس وخصوماتهم"؟. هذا مع مراعاة أن 
القاضى وحده فى دائرته ولم يخصص بنوع معين من الأنواع السابسق ذكرهاً فى 
عقد ولايته القضائية فإن حص بنوع معين كأن ذلك من الآداب القضائية الواجبةع 
ووجب عليه مراعاة ذلك وإلا كان -حكمه غير تافذ. 

سادسا - من الآداب غير الوجية ؛: 

امتداع القاضصى عن الحكم أو نظر القضايا عند تعرضه لحد الأمور أو الأعراض 
التالية وهى :- 

() الجوع أو العطش الشديدان . 

(ب) الغضب الذى لا يخر جه عرد طبيعته . 

(ج) القوف الشديد أو الفرح الكبير الفاجع. 

(د) النمس إذا كأن يغاليه. 

(ه) المرض الوم إذا كان يقلق فى القضاء . 

(و) مدافعة الأخبثين (أى قشاء الحاجة»ء بالنسبة للبول والغائط). 

(ى) آلخر الشديكد المزعيج أو البرد القارص المؤلم . 

«فإن حكم القاضى فى حالة من الحالات السابقة فحكمه صحيح ولكن ذلك 
مکروه» فقد روى عن أبى بكسر رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه 
قال لا ينبضى للقاضى أن يقضى بين اثنين وهو فسان ' كما روى أبو سعيد 
الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه رسلم أنه شال : لا يقسضى 
القاضي إلا وهو شبعان ريان* ولأن فى الأحوال السسابقة قد ينشغل قلب القاضى 





(1) اهدب ۲۹۸/۲. 


؟*A‎ 


بها عند تعرضه لإحداهما فلا يتوفر على الاجتهاد فى الحكم» ولذلك قال الزيدية 
إن هذه من الآداب الواجبة على القاضى ويحرم عليه الحكم فيها بدليل ما سبق 

وإنما صح حكمه إذا حكم لأن الزبير بن العوام ورجلا من الأنصار اخمتصما 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شراج الحرة فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للربير : إسق ررعك ثم أرسل إثاء إلى جارك . فقال الأنصارى: وإن 
كان ابن عمتك يا رسول الله فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر 
وجهه ثم قال للزبير إسق زرعك وإحبس الاء حتى يبلغ الجسدر ثم أرسله إلى 
جار 

سايعا : 

ومن المستحب أن يمتنع القاضى عن البيع والشراء بنفسه من غيسر ضرورة إلى 
ذلكء فإن فعل كان مكروهاً فقط وذلك لا روى أبو الأسود المالكى عن أبيه عن 
جده أن إلئبى صلى الله عليه وسلم قال "ما عدل وال اتر فى رعيته أبداً' . ولان 
شريحا قال : شرط على عمر بن الخطاب رفى الله عنه حين ولانى القضاء ألا 


(TD hu 
أبيع ولا أبتاع‎ 


ولان القاضى إذا باشر البسيع والشراء بنفسه لم يؤمن أن يحابى شيميل إلى من 
حاباه. ولهذا قال الفقهاء : إن احتاج إلى البيع والشراء وكل من ينوب عنه من لا 
يعرفه الئاس فإن عرف التاس الوكيل استبدل بمن لا يعرف حتى لا يحابى لأن 
محاياة الوكيل هى محاباة للأصيل . 


فإن لم يجد القاضى من ينوب عنه فى أمور البيع والشراء التى لا غنى له عنها 





 اهدعب البحر الزتجار 175/5 وهأ‎ )١( 
. ۲۹۴۳/۲ المهذب‎ )( 
. البحر إالز ار ر۴۵‎ 2( 


تولى ذلك بنقسه لآنه لايد له منه. فإذا وقعت لمن بايعه قضية تقع فى الختصاصه 
اسعخلف من يحكم فيها وتنحى عن الحكم فيسها لانه إذا تولى اكم بنفسه لم 
يؤمن عن اليل أو الاتهاء7؟ . 

والمراد بالييع والشراء التجارة وما فى حكمها ؟الإاجارة والقراض وسائر 
المعاملات الال , 

وكراهة ذلك هو مذهب جمهور الفقهاء. ويرى بعض الفقهاء حظر ذلك الفعل 
لا كراهته فقط وهم بعض المالكية . 

على أن إلخلاف يمكن تصوره بين الكراهة والحرمة فيما إذا لم تقع المحايأة 
بالفعل مع القناضى فإن وقعت فهى الرشوة أو الهدية المحرمة وهذا لا خلاف على 
حظره ومنعه وقد سبق بيأنه فى الآداب الواجبة. . ْ 

وهذا الخلاف أيضآ حارج عن بيع القاضى وشراثه الذى هو من صميم عمله 
لان للقاضى أن يبيع مال المفلس والميت» والممتنع من الإنفاق» إذ ولاية بيع التركة 
المستغرقة بالدين للقاضى لا للورفة , 

وقد استدل من قال بالحرمة بحنديث : "ما عدل وال اتجر فى رعيته" ويقول 
شريح السايق الذى دل على منعه من القضاء حين البيع والشراء وبالمعقول وهو أن 
المعاملة الالية هدية فى المعنى؛ لأن القاضى يعرف فيحابى» فتأخذ حكم الهدية؛ 
والهدية محرمة. 

وقد رد من قال بالكراهة فقط وهم الجمهور بأن اشتغال القاضى بالتجارة فضلا 
عن مجرد البيع والشراء ليس فيه إلا تعطيله عن بعض النظر وعن توفير وقته لعمله 
القضائى وهذ! لا يقتضى أكثر من الكراهة . 


000 اهنب ا وأدب القنضاء م 18 + وإذب القاضى لتماوردى ,14 راللام ؟. والبخر الخ جار 
5 ؟! وما بعقها . 

(45) حاشية النسوقى 4/ 4311٠‏ وحاشية القليوى 4 ؟ "٠‏ وسنتى استاج ا 

عر ابره اكام TY‏ وقليونى ع صميرة ر 
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والذى نراه هو منع مزأولة التجارة وما فى معناها على القاضى وحظرها عليه 
أثناء ولايته أما البيع والشراء لشكونه الخاصة وحاجاته اليومية فثرى أنها باقية على 
الكراهية إن وجذ من ينوب عنه فى شرائها وإلا رالت الكراهة للضرورة فإن اتفق 
بيع أو شراء ممن مثل آمأمه فى القضاء قأمام القاضى المخرج من ذلك ارج وهو 
التدحى أو الاستخلاف للحكم فى مثل هذه القضاياً. 

هذا وقد أخذ القانون الوضعى الفرنسى بما ذهب إليه المالكية من تحريم التجارة 
على القضاة وحظر عليهم الاشتغال بها أثناء مزاولة المهنة . وقد آخحذ قانون السلطة 
القضائية المصرى بذلك فى المادة )۷١(‏ حيث منع فيسها الجمع بين وظيفة القضاء 
ومزاولة العجارة أو أية وظيفة أو أى عمل لا تتفق مع استقلال القضاء وكرامته0؟؟. 

وقد أخذت التشريعات اليمنية الإسلامية بذلك فى الادة ۳۷ من قأنوت السلطة 
القضائية اليمثية حيث نصت على أنه : لا يجوز الجمع بين القضاء وأية وظيفة 
أخرى ولا يجوز للقاضى مزاولة المحاماة أو التجارة أو أى عمل لا يتفق واستقلال 
القضاء وكرامته” . 

وآما غير البسيع والتجارة كحضور الدعوات العامة والولائم العامة فإنه لا شىء 
فيها إذا دعى إلسيها القاضى لأن ولائم غير العرس إجايتها مستحبة وإجابة ولاقم 
العرس واجبسة مع الخلاف فى أنها واجية على العين أو على الكفاية. وكذلك لا 
حرج على القاضى فى أن يعود المرضى ويشهد الجنائز لقوله صلى الله عليه 
وسلم: "عائد الريض فى مخرف من مخارف الخنة حتى يرجم * والنص عام 
ولانه صلی الله عليسه وسلم عاد غلاما يهودياً فى جواره؛ وكأن مريقساً وعرض 


(1) البحر الوغار اث 2 ؟1 . 
)0 نظام #لقضاء تتذكتور إبراعيم عبد اللحميد س 1١١7‏ 
(f)‏ راجم سمجيوتية القوانين الإسالذية اليمنية ص ELH‏ 


۹١ 


عليه الإسلام فأجاب وأسلم. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى على الجنائز 
وهو حاكم الداس وقاضيهم ومفتيهم؟. وعند الزيدية يحرم على القاضى حضور 
الولائم على آیی وسے؟, 

وهكذا ما لم تكثر الولائم العامة أو ما فى حكمها بحيث تعطله عن الحكم فإن 
ككرت أمتئع عن الكل » ولا يخص قوما دون قوم بالإجابة. وأما الدعوات الخاصة 
وهى التى يقصد فيها القاضى بالذات ولو مع آخرين. فإن القاضى ممنوع منها 
وقبولها محرم عليه لأن قبولها فى -حكم الهدية وذلك رشوة مقدمة فى صورة هدية 
وذلك نوع بالاتقاق عند الفقهاء , 





(1) الهذبه ۲ر 45 ؟, 
(5) البحر ال مار ۹ر۷٣‏ 


(5) راجم اختيار ٣ر۸‏ رمجمع الأتهر ۸۳د وتبصرة اكام 1 والدكتور إبراهيم عيد اميد 17 - 
1-8 زمعنى سحتام TAY‏ 


۲ 


یں دس 


نزاهة القضاء وحصانة القصاء 
© دزاهة المضاء 


4 حصانة القصاأة 


نمهيد : 
لا تتسصقق ثمرة القضاء وهى العدل بين النأس» ولا تبقى هيبته وخشيستة بين 
الناس وأموالهم . لهذا كان القضاء نزيها محصتا من العبث به والدخول فيه لآى 
شخص مهما كانت مكانته أو علا منصبه ليكون ذلك سياجاً منيعأ يعمل فيه القضاة 
وهم أمئون إلا من الله الذى هو دائمآ خشتهم فى كل حركة من حركاتهم أو قول 
من آقوالهم عند التهسيؤ للحكم بين الناس. وسنتكلم عن نزاهة القضاء وحصانته 
فى المباحث التالية . 
البح ث الأول 
نزاهة القضصاء 
القضاة علاجا لم ترق إليه أى نظم من قبل أو من بعد فى النظم الوضعية» فقد 
راعى الإسلام الجانب العقيدى والجانب الأخلاقى وركز على ذلك كثيراً بحيث لم 
يكن القاضي فى قضائه معزولاً بحصاتته عن كل خوف» بل أمامه الثواب والعقاب 
والجراء والحمساب الذى ينتظره من الله إن خصيراً فشير وإن شرا فسشر. كمأ ركز 
الإسلام على الجانب الشخصى فى هذا الذى يمسك بزمام العدالة ويعتلى منصة 
القضماء فاشترط فى الشخص مظهراً معنا يليق ذلك وشروطأ لابد من توأقرها فيه 
وإلا فهو غير أهل لأن يكون من بين رجال العدالة. إلا أن هذه ا رانب منهأ ما 
يطلب من الشخص القاضى نقفسه ومنها ما يطلب من غيره. 
١‏ - وهار يطلب من اله لشخص هو أن يهي نفسه لذلك ل منصب بشروط لاد من 
توافرها وهى الشروط المطلوبة لتعيين القضاة وقد سيق الكلام عن ذلك بإيضاح 
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وتفصيل » كما أنه لابد أن يلتزم بالآداب التى وضعها الإسلام للقضاء سواء منها مأ 
هو ملزم له وجوباً سواء منها ما كان مندوبا إليه» إلا أن نزاهة القضاء تقضى على 
الشحص أن يلزم به نفسه أديبًا وقد سبق الكلام أيضا عن هذا الجانب فى البحث 
اخاص يأداب الققماء . 

وأما الحاتب الشخصى الذى يتعلق بمن ولى مهمة القضاء فهو أنه يجب عليه أن 
يعالج نفسه على آداب الشرع وحفظ المروءة وعلى ألهمة ويتوقى ما يشينه فى دينه 
ومروءته وعقله أو يسحط فى منصبه وهمته. وذلك لأنه أهل لان ينظر إليه ويقتدى 
به. وليس يسعه فى ذلك ما يسع غيره» فالعيون إليه مصروفة» وثفسوس الخاصة 
على الاقتداء بهذيه موقوفة. 

ولا ينبغى له بعد توليه منصب القضاء سواء تولاه بنفسه أو عين فيهء وسواء 
كان هسو الذى سعى إليه أو سعى إليه فى ذلك من ولاه أن يزهد فى طلب الحظ 
الأخلص والسنن الأصلح بل الواجب عليه أن يأخذ نفسه بالمجاهدة ويسعى فى 
اكتساب امير ويطلبه ويستصاح الناس بالرهبة والرغبة» ويشد عليهم فى الحق: 
فإن الله تعالى بفضله يجعل له فى ولايته وجميع أموره مخرجا. 

فإنه إن لم يسع فى استصلاح أهل عصره فقد أمسلم نفسه وألقى بيده إلى 
التهلكة ويئس من تدارك الله تعالى عباده بالرحمة» فيليكه ذلك إلى أن عشى على 
ما مشى عليه آهل رمانه. ولا يبالى بأى شىء وقع فيه لاعتقاده فساد الخال وهذا 
أشد مصيبة وأعظم بلاء؟. 

كما لا ينبغى على من ولى أمر القسضاء أن يجحل حظه من الولاية المياهاة 
بالرياسة وإنفاذ الأوامر والتلذذ بالمطاعم والملابس والمساكن السى قد تغدق عليه 





. 1١ معين اليكام مس‎ )١( 


حل 


بسبب عمله فى القضاء لأنه فى ذلك سيكون تمن خخاطبهم الله تعالى بقوله 
#أذهبتم طَييَاتَكُم في حياتكم الدنيا واستمتعتم ه204 . ٠‏ 

وليجتهسد الشخص فى أن يكون جميل الهيئة» ظاهر الأبهةء وقور المثسية 
والجلسة» حسن النطق والصمت» محترزاً فى كلامه من الفضول وما لا حاجة به 
كأئما يعد حروقه على نفسه عداء فإن كلامه محفوظ وحاله فى ذلك ملحوظء 
وليقلل عند قلامه الإشارة بيده والالتفات بوجههء فإن ذلك من عمل التكلفين 
ووضع غير المتأدبين7؟؟. 

وليجتهد فى أن يكون ضحكه تبسماء ونظره فراسة وتوسمة وأطراقه تفهماء 
وليلزم من السمث المسن والسكينة والوقار مأ يحفظ له مسروءته» لأن ذلك عا 
يحفظ عليه مروءته» ويجعل الهمم الزكية تميل إليه ويكبر فى نفوس الخصوم من 
المرأة عليه من غير تكبر يظهره ولا إعجاب يستشعره» وكلاهما شين فى الدين 
وعيب فى آخصلاق المؤمنين2»20 وقد نص قانون السلطة القضائية اليمتية على 
وجوب مراعاة هذا الجائب الشخصى فيمن تثولى منصب القسضاء وذلك فى المادة 
١‏ من قانون السلطة القضائية فقرة "د" حيث قالت. فى شرط من يعين قاضياً : 
(أن يكون مسحمود السيرة والسمعة.ولم يصدر عليه حكم فى قضية مخلة 
بالشرف)17 . 

هذا ولا تظن أن القوانين الوضعية المالية الخاصة بالسلطة القضائية لا تعنى 
باانب الشخصى والخلقى فى القاضى وذلك لان إغفالها قد يؤثر فى متصب 
العدالة نفسهء ومن هنا فقد اشترط قانون السلطة القضائية ا مصرى - ومن المعلوم 





(41 سورة الأحقاف» الاية 1١‏ 

(1) معين اكام ص ٠۵‏ . 

7( ارجح الاش . 

(2) مجموعة لإقرانين الإسلامية اليمنية من ١2٠‏ 


¥ 


أن مصدره القانون الفرنسى - شروطا نحو شروط العذالة عند فقهائتاء ومن أهمها 
ما نصت عليه الادة ٤٥‏ من أنه (يشترط فى القاضى أن يكون حسن السمعة لم 
يعحكم عليه لسبب مخل بالكشسرف» لا من إحدى المحاكم ولا من مجلس تأديب)) 
ويتوصل إلى تحصقيق النزاهة فى القضاء بحسن اخحتيار القضاة وتصرى قوة الخلق 
نيهم . ظ 

: صون القضاء من التد خل فيه‎ - ۲ ٠ 

ولول ما يتور ذلك أن يكون من صاحب الأمر فى ولايته وهو الحاكم العام 
(رئيس الدولة) أو من ينوب عنه فى ولاية القضاء وهذا هو الأصل -. ولكن ذلك 
لا يمنع من تصور هذا التدتعل من جانب أسخاص آخرين لا علاقة لهم بالسلطة 
القضائية إما لقوتهم وبطشهم وإما لأسباب أخرى تعلق بالسياسية أو بغيرها. 

وذلك لأن هذا العدععل إنا يؤثر على مجرى العدالة بين الناس » كما أنه عا 
بخل بنزاهة القضاء واستقلاله عن كل مؤثرات تؤثر فى ميزان هذه العدالة حسب 
ما رسمها الشارع الإسلامى» والخروج عن ميزان هله العدالة حسب شواعدها 
وشروطها المقررة لها من غير ضرورة ملدحة إنما هو جريمة لا تخستفر عند أله ما دام 
ذلك الخروج عن رغية واختيار وبوسع الإنسان أن يمنعه سواء كان ذلك الإنسان هو 
المولى أو المتولى . 

والتدخل من جانب الحاكم الأعلى ومن هو فى حكمه من حيث ولاية السلطة 
القضائية بل ومن أى فرد لمنم صدور الحكم فى قضية ما على نحو خاصء أو لنم 
تنفيذه إذا صدرء أو حتى بطء هذا التنفيثل والاستجابة لذلك من القاضى » إثما هو 
قبيل الظلم الحرم فى نظر الشريعة الإسلامية لا يحل بأى وجه من الوجوه لكثير 


)١(‏ أصول كر اغات لد تور آجسد مسلم ص ۳۹ ونظرء عامة فى لق ضام ساد حاقل سبايق التأثبه: العام 
ارقا سس۷ . 


TA 


سيوم 3# ان 


من النصوص والأدلة» ومنها قوله سبحانه وتعالى : #وأن احكم بيهم بما لرل 
اله وما سبق من ظلم حارج عن حكم الله فهو منهى عنه. وقد سبق بيان ذلك 
عند الكلام عن شرط الإسلام وشرط الاجتهاد فى القاضى . 

فإذا لحأ بعض ولاة الأمور إلى التدخل من ورأء ستار» وذلك بإعادة القضسية 
للنظر فى محكمة أخرى» فهذا محش عبث» لأن حكم هذه المحكمة الأخرى 
سيكون باطلاً سا دام الأول لا خطأ فيهء ولو أدخل القاضى الذى أصدره فى 
تشكيل الحكمة الحديدة ذرا للرماد فى العيوث» بل نص الحنفية على أن القاضى 
لا يجب علينه الامستشال لأمر دضوله فى هذا التشكيل ويزيد الدكتور إبراهيم 
عيد! ميد قوله:(ولا على الذين سعه» لأن قرار التشكيل لغرض بأطل » 
بأطل)230 . 

أما القاضى الذى ينتظر تلقى الوحى من السلطات العلياء فليس يقاض على 
التحقيق: ونما هو كما قال أبن أبى جمرة : "عن كان لا يقضى إلا ا أمره به من 
ولاه. فليس بقاض على الحقيقة وإنما هو خادم رسالة» أى مبلغ أو بوق“ . 

ولئن كان الغزالى يزعم أن ليس للرعسية مع الساطات إلا التسريف والتصح. 
فلعله فيما ئيس من قبيل الإخلال بواجبات المتصب القضائى» وإلا فقد قرر الفقهاء 
أن ذلك يسوم عزله لما ورد فى الحديث التفى عليه فى الإمارة : "بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على . . . . أن لا ننازع الأمر أهلهء إلا أن قروا كفراً بواحاً 
عندكم فيه من الله برهان* فقد قال الإمام التووى رضى الله عنه فى الكفر البوح» 
وهذا المراد به مطلق المنكر المحقق المعلوم تكره من قواعد الإسلام» ولذلك جاء 
قول الخليفة الصديق أبى بكر رضى الله عنه بعد خخلافته : “أطيعونى ما أطعت الله 
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ورسوله فيكم . وإلا فلا طاعة لی عليكم "17 

ثم إن الغزالى نفسه فسر هذا النص ها يتفق مع ما ذهينا إليه وذلك فى كتابه 
المستصفى حيث قال: (إن الحاكم هو المخاطب . فإن الحكم خطاب من الله 
تعالى» واستحقاق نفوذ الحكم ليس إلا لمن له الخلق والأمر فإغا النافذ حكم المالك 
على المملوكء ولا مالك إلا الخالق فلا حكم ولا أمر إلا له» وأما النبى صلى الله 
عليه وسلم والسلطان والسيد والاب والزوج فإن أمروا وأوجبوا لم يجب شىء 
بإيجابهم بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم). ومعلوم أنه لا طاعة لمخلوق فى مسعصية 
الخالق وهذا أمر متفق عليه بين التميع . 

ومن هنا ذهب .جمهور الفقهاء إلى أن الله تعالى أمر الرعية بطاعة الولاة لا 
مطلقاً وإثما من طاعته وطاعة رسوله حيث قال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأعر منكيم والسياق يدل على أن المراد يأولى الأمسر أمراء اللحق وولاة 
العدل كاخلفاء الرأشدين ومن يقتدى بهم من المهتدينء أما أمراء الجور فبمعزل 
عن استحقاق العطف على الله تعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
وجوب الطاعة لهم» وفى هذا يول الإمام على رضى الله عنه: (حق على الإمام 
أن يحكم بما إنزل الله ء ويودى الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا 
وبطيعوا" 0 

وقد فهم ولاة الأمور فى الدولة الإسلاسية أن إسابن الحكم فى الإسلام هو 
العسدل الذى قامت به السموات والأرض» فهذا عمرو بن العاص يقول : (لا 
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سلطان إلا برجالء ولا رجال إلا بالمالء ولا مال إلا بعمارة» ولا عمارة إلا 
بالعدل) وهذا عمر بن عبد العزيز يكتب إلى إحد عماله حينما استأذنه فى تحصين 
مدينة قائلاً: (حصنها بالعدل ونق طريقها من الظلم) 

ومن أجل ذلك أحاط الخلفاء الراشدون ورؤساء الدولة الإسلامية القضاء يكل 
مظاهر الإجلال والتكريم» وصانوه عن التدخل فيه ضمانا للحق وإرساء للعدل 
فلم يسعوا أبدا فى يوم من الأيام لتحويل الأحكام لصالحهم أو لصالح من يحبونء 
وإنما كفلوا لأحكام القضاء الاحترام والنفاذء بل كانو! يقبلون الأحكام الصادرة 
. ضدهم راضين وينفذونها طائعين غير متبرمين . 

ولم يكن حرص قضاة الإسلام أنفسهم على تلك المعانى بأقل من حرص ولاة 
الأمورء فقد كان القاضى فى مجلس قضائه محترماً مهيبا» لا تأخذه فى الحق لومة 
لائم. يسوى فى مجلسه بين الأمير والحقيرء وبين الشريف والوضيع. وتاريخ 
اللسلام حافل بكثير من النماذج على صدق ما نقول ومنها موقف القاضى شريح 
من الأشعث شيخه وسيده : فقد دحل الأشعث بن قيس على القاضي شريح فى 
مجلس الحكومة» فقال له شريح رحبا واهلاً بشيخنا وسيدئا. وأجلسه معهء 
فييتما هو جالس معه إذ دخل رجل يتكلم مع الأشعث فقال له شريح : قم 
فاجلس مجلس الخصمء وكلم صاحبك قال : بل أكلمه فى مجلسى» فقال له 
شریح : لتقومن أو لآمرن من يقيمك فقام امتثالا لامر القضاء . 

ويروى القاضى آبو يوسف صاحب الإمام أبى حنيفة عن تقسه» أنه جاءه رجل 
يدعى أن له بستانا فى يد الخليفة» فحضر الخليفة؟ إلى مجلس القضاء وطلب من 
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المدعى البينة فقال : غسصبه الهدى؟ منى ولا بينة لدى وليحلف الخليفةء فقال 
أمير المؤمنين» البستان لى اشتراه لى المهدى ولم أجر به عقداء فوجه القاضى أبو 
يوسف إلى الخليفة اليمين ثلاث مرات فلما لم يحلف قضى بالبستان للرجل . 

كما رد القاضى» أبو يوسف شهادة الورير (الفضل بن الربيع) وزير أمير 
المؤمنين فسآله الرشيد أعظم ملوك الأرض فى عصره فى ذلك وفى سيب رد 
الشهادةء فقال أبو يوسف: سمعته يقول آنا عبد الخليفة» فإن كان صادقا فلا 
شهادة لعبدء وإن كان كاذب فشهادته مردودة إيضسا لكذبه؛ وبالغ الخليفة فى 
الحدل» فقال: وما شأنى كشاهد اتشبلی شهادتى؟ فقال آیو يوسف: لاء فعجب 
الخليفة هارون وسأله عن السبب فقال: لأنك تتكبر على الخلقء ولا تحضر 
الججبماعة مم المسلمين» وهذا ينافى العدالة التى هى شرط القبول فى الشهادة» فينى 
الرشيد مسجدآ فى داره» وأذن للعامة فى الصصلاة فيه وحضر بذلك صلاة 
امام . 

وقد حكى البيهقى فى الحزء الثانى من كتابه اللحاسن والمساوئ ما حدث بين 
الخليفة امون وقاضيه يحيى بن أكثم الصيفى قاضى بغداد فى زمنه وقد وقف 
رجل من عامة الشعب بين يدى المأمون» وهو فى مجلس المظالم يتظلم منه. 
فترادا الكلام ساعة فلم يتفقاء حتى وقف هذا الرجل المغمور من عامة الشعب 
يسحاجج الخليفة على حق له عنده فلا يصل معه إلى اتفاق فيقول له المأمون (الؤمام 
الأعظم) : فمن يحكم بيننا؟ فيقول الرجل غير هياب ولا وجل : القاضى الذى 
أقمته لرعيتك» وكان يومئذ يحيى بن أكثم - داعية المأمون فقال له : أقض بينناء 
فقال القاضى: فى حكم وقضية (أى دعوى) قال الأمون نعي قال القاهى: لا 
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أفعقل. فعسجب المأمون وقال : لاذا؟ قال لان أمير المؤمتين لم يجعل داره مجلس 
قضاءء قان كانت له دعوى قليآأت مجلس الحكم. فقال الخليفة: قد جعلت دارى 
مجلسا للقضاء. قال القاضى: إذن فإنى أبدا بالعامة ليصح مجلس القضاء. تكون 
المحاكمة علنية. قال الخليفة افعل . ففتم الباب وقعد فى ناحية من الدار وأذن 
للعامةء وتادى المحضرء وآأتمذت الرقاع (أوراق الدعصوى) ودعا المنتصوم على 
ترتيبهم» حتى جاءت النوبة إلى المتظلم من الخليفة؛ فقال له القاضى : ما تقول؟ 
قال الرجل . أقول إن تدعو بشخص أمير المؤمتين فنادى المحفيسر : عبد الله 
اللأمون» فإذا بالمأمون قد خرج فى رداء وقميص وسروال فى نعل رقيق» ومعه 
غلام يحمل مصلی حتى وقف أمام القاضى يحبى بن أكثم ويحيى چالس فى مکانه 
فقال للمامون : إجلسء فطرح الغلام المصلى ليق عد عليه الخليفة: فمنعه القاضى 
حتى جاء بمصلى مثله فبسط للخصم وجلس عليه وقضى بيثهماةا؟. 

ولا ولى عز الدين بن عبد السلام الملقب يسلطان العلماء قاضى القضاة فى 
مصر نظر فوجد معظم أمراء الدولة من المماليك الذين إشتراهم السلاطين بأموال 
بيت المال. وانخرطوا فى سلك الحندية» وبلغوا رتبة الإمارة والوزارة فكان يقضى 
ببطلان تصرفاتهم وعقودهم من بيع وشراء ورهن وإيجار وخلافه لأ قبت لدیه من 
بقاء الرق فى أعناقهم. ولا نوقش فى ذلك أصرعلى رأيه إلا أن ينأدى هؤلاء 
الأمراء ويباعون ويوضع ثمنهم فى بيت الالء ويذلك ينال كل متهم حريته ويصبح 
آهل للتعاقد» فعجبوا كذلك وهموا بقتلهء واستعدوا عليه السلطان فأمره أن 
يدعهم وشانهم فلم يقبل أبن عبد السلام» واستقال وخحرج من مصر ووضع 
أمتعشه على حمار» وآرکب أسرته على حمار آخر وسار خلفهم» فهاج الناس فى 
ثورةء فخاف السلطان على ملكه وخرج إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام فلحق 
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به واسشرضاه وآعاده إلى عملهء وثم له ما أراد وتأدى على الأمراء واحدا بعد 
الآخرء وتغالى فى ثمنهم ثم كتب لكل منهم إشهادا شرعيآ بحريته'". 

وتمكيئًا لاستقلال القضاء فى الدولة الإسلامية وإبعادا لغير القضاة من رؤساء 
الدولة عن التحكم فى أمورهم أنشئ منصب قاضى القسضاة فى العصر العباسى 
الأول. وأصبح شاغل هذا النصب هو المهيمن على تعيينهم وعزلهم وتفقد 
أعمالهم ومراجعة إحكامهم. وهكذا أصبح للقضاء ولاية خماصة وللقضاة رئيس 
منھم ينظر شكونهم ويتولى أمرهم وأول من تولى هذا المنصب هو الومام : أبو 
يوسف يعسقسوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبى حشيفة سوسس المذهب الحتفى 
وصاحبه. وذلك فى عهد الخليقفة هارون الرشيد. وكأن أبو يوسش بعد توليه هذا 
المنصب أول من خصص للقضاة زيا خاصا بهم موحدا للجسميع تمييزا لهم عن 
غيرهم من الناس يليق ومتصب القضضاء . 

وهذا الذى فعله أبو يوسفف وأشار به ونفذ في عهده اتبعته الدول بعد قرون 
عدة؛ وقد درجت عليه انجلترا وفرنسا وإيطاليا. وإأخذت به مصر حيث خصص. 
للقضاة لباس ووسام معين لارتدائه فى مجلس القضاء . 

وقد حفظ أبو يوسف لمنصب قاضى القضاة هيبته وجلاله ومكاتته بين النأاس 
جميعاء ومن ذلك أنه كان يبلغ دار الخلافة راكسا بغلته. فيرفع له الستر فيدخل 
على الخليفة راكبآً ويبدأ الرشيد بالسلاء!؟؟. 

ووصل هذا المنصب على جلاله ومكانته على احتلاف عصور الدولة الإسلامية 
وكان من أجل الوظائف الدينية وأعظمها قدرا ورفعة وكان قاضى القضاة فى رمن 
الدولة الفاطمية لا يتقدم عليه أحد" . 
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وفى النظم الوضعية» وبعد تطور لاأزمة صراع عليف بين الكو مات المستبدة 
والشعوب المتعطشة إلى الخرية تقرر الدساتير الحديثة رعاية لنزاهة القضاء إستقلاله 
فى أداء وظيفته عن التدحل فيه من أية سلطة من سلطات الدولة. ومن ذلك ما 
نت عليه المادة ١‏ من الدستور المصرى. (القضاة مستقلرن» لا سلطان عليهم 
فى قضائهم لغير القانون ولا يجور لثية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون 
العدالة)17) , 

وهكذا بعد رمن طويل وصراع مرير عرفت التسشريعات الوضعية أن ما عسرقه 
النظام الإسلامى هو اشی الذى لا نراع فيه وهو الذى يجب أن يتبم فاخحذت به فى 
تشريعاتها ونصت عليه دساتيرها وسلطاتها القضائية. 

ولكن التشريعات شىء والتطبيق العملى لهذه التشريعات شىء آخر ولا قسيمة 
لتشسريع نظرى من غير إخمراجه إلى حير الواقع وتطبيقه تطبيقا شعلياً بين التاس 
جميعاً. والواقع العملى يبين لنا أن هذه التشريعات الوضعية كثيراً مسا ضرب بها 
عرض الخائط وأصبح استقلال السلطة القضائية للقضاة فى عملهم حيرا على ورق 
ويقيت النصوصى كأن وجودها للدعاية القارجية وكفى . 

يقول الدكتور ويد رأفت أن أعضاء مجلس الدولة" وخاصة مستشاريه 
يتمتعون بعدم القابلية لسلعزل ولكنها فى نفس الوقت حصانة آفلية . إذا كان النظام 
لا يكم للقضاء حرمة. وللقانون قدسية. ولقد ضصربت هذه الفسماتة مرتين: 
واحذة فى عام 1965م والأتصرى فى عام 1459م بالنسبة للأسرة القضائية 
بکاملها". 


(1) المستغار جال الرصفاوی عن .٠١١‏ 
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وقد كتب العقاد فى بعض مقالاته؟ ماذا يحميك من المستيد ؟. . أيحميك 
القانون؟ أيحميك القضاء ؟ إن إرادة الممتيدين هى القانون وإن وظيفة القضاء فى 
رأيهم هی تنقسيذ مأ يريدون. تقد رأينا كيف يعزل القاضى» لأنه .حكم يغير ما 
يرضى الوزير» ورأينا كيف ينصون فى أمر العزل على هذا السبب ولا يكلفون 
أنفسهم أن يلطفوه أو يسكتوا عنه ويتركون الئاس يفهمون ما يشاءون . 

والدليل على صدق ما ذكره العقاد» وإن كان فى زمن يختلف عن الزمن الى 
كتب فيه مقالته» أن أحد المستشارين المصريين وهو المستشار محمود عبد اللطيف 
الذى كان وكيلا لورارة الأوقاف يقدم للمحاكمة بتهمة قلب نظام الحكم لأنه طالب 
فى مجلس خاص بمحاكمة المسئولين عن هزهة الجيوش العربية سنة 1۹٩1۷‏ . فلما 
قضى ببراءته فصل المستشارون الثلاثة الذين برعو" . 

هذا وقد أشارت المادة ۳۷ من مجموعة القوانين الإسلامية اليمنية فى قأنون 
السلطة القضائية على استقلال القسضاء حيث قالت : (لا يجوز إالجمع بين القضاء 
وأية وظيفة أخرى. ولا يجور للقاضى مزاولة مهنة المحاماة أو التجارة أو أى عمل 
لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته) . 

كما راعت المادة 78 أن الميول السياسية قد تؤشر فى عمل القأضسى ونزاهته 
واستقلاله فمتعته من ذلك حيث جاء نص المادة السابقة (يحظر على القضأة إبداء 
الأراء والميول السياسية ويحظر عليهم كذلك التقدم للانتخايات العامة» ويعتبر 
مسستقيلا من وظيفته كل قاض يرشح نفسه فى هذه الانتخابات من تاريخ تقديم 


أوراق ترشيحه . 
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وخوفا من أن يكون التدخل فى سلطة القاضى أصوراً شخصية أو أدبية تؤثر 
على عذالته وتزاهته نصت ألادتان : و١5‏ على رجرب تنحى القاضى عن 
القضاء فى االات التى تصت عليها المادتان . 

فنصت الادة 4٠‏ على أنه : (لا يجوز أن يجلس فى دائرة وإاحدة من دواثر 
هة الأسشكاف العليا أو محاكم الألوية قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية 
الدرجة الرابعة. ونصت اللمادة ٤١‏ على أنه : لا يجوز للقاضى أن ينظر الدعورى 
المطروحة فى الأحوال الآنية : 

١‏ - إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم حتى الدرجة الرايعة. 

۲ - إذا كسان له أو لزوجته أو أحد قرابته أو أصهاره حستى الدرجة الرايعنة 

۳ - إذا كان له أو لحد من ذكرو! فى الفقرة السابقة أو لأسد وكلائه أو 
موكليه أو لمن هو ولى أو موصي عليه مصلحة فى الدعوى. 


هم 302 , 


كما نصت المادة رقم ٠۵‏ على أنه : (لا يجوز رقع الدعوى الجنائية على 
القاضى فى جميع الأحوال إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى)0“. 

ونصت الادة ٠١‏ عن قانون السلطة القضائية اليمنى على الآتى (مع مسراعاة مأ 
نصت عليه المأة (04) وأحكام الفصل العاشر من هذا الياب يكون رئيس محكمة 
الاسعناف العليا ولاب رئيسها وقضاتهسا ورؤساء محاكم الألوية وقضاتها غير قايلين 
للعزل. ويكون قضاة الممحاكم الجرئية وسحاكم القضوات والتواحى غير قابلين 





(1) انظر مجموعة القواتين الإسلامية اليمئية من 108 


(۷) امرجم السايق س 1۴۷ . 
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للعزل متى أمضوا حمس سنوات فى القضاء. ومع ذلك لا يجوز عزل أحدهم قبل 
انقضاء هذه المدة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد سماع أقوال القاضى). 

ونحن لا نرى سيب لتفضريق المشرع اليمنى بين درجات القضاء فى سلطته 
القضائية ولا تؤيده التصوص الإسلامية الشرعية فيماً ذهب إليه من هذه التفرقة 
ومن الواجب إلغاؤها. 
۴ - تقرير الأرزاق حسب حاجة القضاة والتوسعة عليهم فى ذلك: 

والمراد بتقرير الأرزاق هو المرتبات التى تعطى للقضاة فى الدولة من (بيت المال) 
فى مقابل عملهم بالقضاء وتفرغهم لهذا العمل» وهو المعروف بالمرتبات الشهرية 
وإن كان هذا تنظيم إدأرى جرى عليه الاصطلاح الحديث؛ وإلا فإن كلمة الررق 
تعنى تقرير الأرزاق سواء كان ذلك مرة واحدة فى السئة أو على فترات متقاربة أو 
متباعدة كشهر أو أسيوع أو يوم أو ينصاب محدد من القضايا ولا مانم من 
التخصيص أو الاختصار على أى معنى مما سبق ما دامت المصلحة تقتفسيه سواء 
كان ذلك فى مصلحة الدولة أى لمصليحة الافراد. 

ولا نقصد بكلامنا هنا عن تقرير الأرراق «المرتيات الشهرية») للقضاة بيان حكم 
أذ الأجر على عمل القضاء أو الحكمء لان ذلك مبدأآ مسلم به ومتفق عليه عند 
جمهور الفقهاء حتى وإن تعين عليه القضاء . ولا عبرة بتقرير الشافعية من أنه إذا 
تعين القضاء على الشخص أمتنع عليه أنذ الال إن كان ليس فى حاجة إليه لأن 
أداءه واجب محتم عليه كالواجب العينى تماماً وبالتالى لا يحى للإمام (أو ولى 
الأمر) إعطاؤه هذا المأل فى مقابل القضاء. فإن کان ليس متصسيئاً عليه كره له 
الأخخل , والذى جعلنا نغض النظر عما قرره الشافعية فى ذلك المقام أن الراجح عند 
جمهور الفقهاء هو إطلاق التواز بدون تقبيد بل زاد المالكية أنه إذا كان الششخص 
فى ضصيق من العييش وأراد التوسع على ع اله ندب له طلب القضاء والسعى 


YA 


لولايته . وإثما كان رأى الجسمهور هو الراجح حتى ولو كان الشخص فى عَنى عن 
راتب القضاء لأن القضاء عمل» وعمل القاضى منقعة» وهذه المنفعة متعدية إلى 
غير القاضى وليست قاصرة على الثواب الأخروى التعدى على الشخص نفسه من 
عمله فى القضاء حسب حكم قبول ولايته كما سبق تفصيله عند الكلام عن حكم 
ولاية القضاء. 

ولا كانت منفعة عمل القاضى متعدية إلى غيره من الئاس وهذا العمل يحتاج 
إلى جهود ومشقة من القاضی كان له احق فى أخذ عقايل له حتی لا يكون العمل 
سخرة» والإسلام لا يقر هذا المبدأ لأن فيه معنى الاغتصاب» ثم إن رزق القاضى 
ليس أجرة لعدم انفضباط العمل القضائى حيث يختلف من شخص إلى آخر وإنا 
هو جعل تراد به مصلحة عامة للمسلمين ولولاه لكانت جديرة أن تضيع الحقوق 
وتتعطا (21. 

والذى نقصده هنا فى هذا المقام هو مبدأ التوسعة على القضاة بما يدفع عنهم 
العوز والحاجة وا يتفق مع كرامة القضاء ونزاهة القاضى ويحقق الآداب القضائية 
التى سبق الإشارة إليها وتفصصيل الكلام عنها وذلك لثلا يقع الشخص نحت ضغط 
من أى نوع سواء كان نفسيا أو عائلياً أو سيامسياً أو اجتماعياً يؤثر عليه فى عمله 
القضائى أو يخل بهذه النرزاهة التى قلنا أنه يجب أو ينيغى مراعاتها فى منتصب 
القضاء . 

ولهذا كان الواجب على ولى الأمر أن يفرضن للقاضى على تفرغه لعمله فى 
القضاء راتياً موسعاً يكفيه فى معيشته مراعى فى هذه الكفاية المعانى السايقة ولعل 
هذا ما أراده فقهاء القانون الوضعى عندما قالو! : إن على الدولة أن تكفل للقضاة 


() راجم الاخصار 4/ 4 41اء وحاشية الدسوقى 171/5 والهمفب 55/5 وتيصرة لليكام 7٠١ /١‏ ومسجممع 
الأنهر ٠١۱/۲‏ وحاشية القثيوبي ۳ ۷١‏ ومذكرات الدستور إبراهيم عبد الحميد ٩۳‏ - ۹۷ 
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حياة مادية كريمة تصون لهم استقلالهم ونزاهتهم وكرامتهم» وخخاصة أنه محظور 
عليه الاشتغال بأعمال لا تضق ومنصب القضاء كالتجارة أو غيرها من المهن217. 

وما يقره أليوم فقهاء القانون الوضعى سبق أن أقره النظام التشريعى الإسلامى 
وفقهاء الإسلام من زمن قديم» وذلك لان القاضى عسامل للمسلمين قله فى بيت 
الال كفاية عياله ومن يعول من أهلهء وله ذلك يوم العسمل ويوم العطلة على 
الصحيح ما دام متغرغا لعمل القضاء حابساً نفسه عليهء فقد فرض الرسول صلى 
الله عليه وسلم رزقا لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وقال له : “لعل الله يجبرك 
ويؤدى عتك دينك" ثم جاء الخلفاء الراشدون من بعد التبى صلى الله عليه وسلم 
فيسطوا أيديهم عن سعة وأجروا الأرزاق الكافية على القضاة. ومن الأمثلة على 
ذلك أن عمر رضى الله عنه قد فرض للقاضى سليمسات بن ربيعة الياهلى خمسمائة 
درهم فى كل شهر كما رتب لشريح مائة درهم شهرياً. وقد روى عن نافع أنه 
قال: كتب عمر بن الخطاب رفى الله عنه إلى معاد ين جبل؛ وأبى عبيدة بن 
الجراح حين بعثهما إلى الشام : (أن انظرو! رجالا من صالحى من قيلكم من أهل 
العلم؛ فاستعملوهم على القضاءء وارزقوهم وأوسعوا عليهم» واكفوهم من مأل 
اله , 

أما الإمام على كرم الله وجهه: فقد كتب فى عهده إلى الأشتر النخعى: (ثم 
أكثر تعاهد قضاتك وأفسم لهم فى البذل ما يزيل علتهم. وتقل معه حاجتهم إلى 
الناس) ويروى الإمام الشعبى» أن علي كرم الله وجهه رزق شريحاً وهو قاض على 
الكوفة خسمسماثة درهم لقلة عيال شريح فى زمسن عمر ورحص الطعام» وكثرة 
عيساله فى زمن على وغلاء الأسعسار). ومن هنا وجدتا السبب فى أن ررق شريح 
لعمله فى القضاء يزيد أربعمائة درهم مرة واحدة فى الشهر عما كان يأخذه فى زمن 





(1) أصول للرائعات للذكتور أحمد مسكم عى 25. 
(0 تاريخ الششياء قى الإسللام ص ۲۹ رما بعده! وبحوث فى التشاء للمستشار جال المرحبقاوى حمق 5 +1. 


شرف 


عمر بن الخقطاب» رفى الله عنه. 

وقد رادت التوسعة على القضاة فى أرزاقهم يما بعد حسب حالة الدولة 
الإسلاصية المالية ومنصب القضاء نفسه من القائمين على الحكم فى ذلك الوقت 
وإن كان ذلك يتفاوت فى العصر الواحد فى يعض الأحيان. 

ففى العهد الأموى وجدنا أن راتب عبد الرحمن بن حجيسرة الحولانى قأاضى 
مصر فى زمن واليها عبد العزيز بن مروان آلف دينار فى السنة07 . 

أما فى العصر العبأسى حيث كان القضاء من أهم مناصب الدولة حينذاك» فقد 
رفع العياسيون روائب الفضاة حتى لا يتطلعوا إلى الرشوة التى يجب أن يتاره عنها 
القافنى: ومن هنا وجدنا أن هذا المرتب يرتفع إلى ماثتين وسبعين ديئارا شهريا فى 
عهد الخليفة الأمون العباسى ابن هارون الرشيدء وقد رض هذا الراتب لقاضى 
مصر عيسى بن المنكدر من قبل عبد الله بن طاهر قاضى القضاة حيث قلد (عين) 
عيسى بن اللمتكدر بالراتب السايق. وفى بعض الروايات التاريشية أن راتبه كان 
مقدراً بسبعة دنانير فى اليوم الواحد“؟. 

أما فى العصر العباسى الثانى فقد أشخذ راتب القاضى فى النقصان شيا فشا 
حتى لقسد اشترط على بعض القضاة أحيانا ألا يأخذوا راتباً على قيامهم بأعمال 
القضاء أو على توليهم المنصب القضائى ولو كان متفرغاً له. ولعل هذا للفساد فى 
النظام السياسى أو المالى حينذاك" . 

وفى زمن الدولة الطولونية ارتفع راتب القاضى فى الشهر إلى آلف دينار فقد 
ذكر المؤر حون أنه فى عهد أحمد بن طولون كان القاضى يكسار بن قيبة يتقاضى 
ألفب ديئار فى الشهر. وكذلك كأن راتب قاضي القضاة فى عهد الدولة 





2 امرجم الابق , 
عرف تاريخ الؤسبلام السياسى د. سن براحم TIA‏ 
(۳) المرجع السابق , 


فرق 


الأيويية20. أما فى عهد الدولة الفاطمية فقد ارتفم الأجر إلى آلف ومائتى ديار 
فى الشهر © . 

وبهذ! نجد إغداقاً على القضاة فى العصور الإسلامية المختلفة فى مصر وفى غير 
مصرء كما غيد أن هذه الأرقام التى جاءت فى كتب التأريخ والسير»ء إثما هى أرقام 
كبيرة بكل مقياس إذا إخذت فى ضوء الأوضاع الاقتصادية إذ ذاك وهى بالمقارنة 
بالمرتبات الالية فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة مرتبات لا تضاهيها فى بعض 
الأحيان مرتبات القضاة حالياً فى الدول العظمى الغنية . 

راتب القاضى وتحديده بمقدار معين فى التشريع الاسلامى : 

بتتبعنا لكتب السير والتاريخ فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وعهد نحلفائه 
من بعده فإننا لم غهد ما يدل على أن هناك مقداراً محددا ثأيتا يعطى للقاضى فى 
مقابل توليه عمل القضاء وتفرغه كلية لهذا العمل. وكل ما فى الأمر أثنا تحققنا من 
وجود هذا المبد! وبمشروعيته فى الإسلام» ولم يكن هناك ضابط محدد معين فى 
تحديد رواتب القضاءء فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده 
يقدرون ررق القاضى حسب ما يرونه معوضا له عن ترك مصاله الخاصة وتفرغه 
لعمل القضاء» وهذا يختلف من قاض إلى أخغصر -حسب الزمان والمكان والعمل 
القضائى الموكول إليه والجهد الذى يبذله فى ذلك. ومن هنا شجد أنه فى الإسلام ما 
ينع من محديد مرتب القاضى بعدد مسعين من الدتانير أو الجنيهاتء أو الريالات أو 
الدراهم أو حتى بغير العملة الإسلامية كالدولار أو الفرنك مثلا. 


هذا والرأى السائد لدى كثير من الياحثين والمؤرخين» أن عمر رضى الله عنه هو 


, ٩۷ المرجع السايق ومذكرات؛ د. إبراهيم عبد الجميد ص‎ )١( 
TF ف نظم اکم والإدارة من ۹ے ریونت فى القضباء المتشار جمال ار فاو ص‎ 
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أول من جعل للقضاة رزقا (راتبا) ثابشأ على عملهم فى القضاء ولعل ما حملهم 
على هذا القول هسو ما جاء في بعض الروايات من أن عمر رتب روقا للقاضى» 
ومن ذلك : ما روى أنه رضى الله عنه استعمل زيد بن ثايت على القضاء وفرض 
له رزقاً. وما روى أنه جعل لكل من شريح قاضى الكوفة والقاضى سليمان بن 
«ربيعة الباهلى ررقاً وما رؤى أنه كتنب إلى معاذ وأبى عبيدة حين ولاهما: أن انظروا 
رجالا من صالحى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وإوسعو! عليهم وارزقوهم 
واكقوهم من مال الله . 

والحقيقة إن أول من أعطى رزقا على عمل» وأول من أعطى القسضاة ررقاً 
(راتبا) هو النبى صلى الله عليه وسلم لما سبق بيانه من أنه صلى الله عليه وسلم 
فرص لعاذ بن جبل رضى الله عنه لما بحشه لولاية اليمن وقضائه وقال له "لعل الله 
يجبرك ويؤدى عنك دينك " كما ثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام : أعطى عمر 
أبن الخطاب رزقاً على عمله فى القضاء وغيره بدليل ما رواه اليخارى عن عبد الله 
ابن السعدى : (أنه قدم على عمر فى خلافته فقال له عمر : ألم أحدث أنك تلى 
من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمألة كرهتها ؟ فقلت : بلى . فقال عمر : 
ما تريد إلى بذلك ! فقلت : إن لي أفراسا وأعياداً وأنا بخيرء وأريذ أن تكون 
عمالتى صدقة على المسلمين. قال عمر : لا تفعل » فإنى كنت أردت الذى أردت» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينى العطاء قأقول له : أعطه أفقر منى. 
حتى أعطائى مرة مالا فقلت : أعطه آفقر منى» فقال التبى صلى الله عليه وسلم : 
خحذه فتمولهء وتصدق بهء فما جاءك من هذا الال وآنت غير مشرف - أى غير 
متطلع إليه - ولا ساتل فخذه» وإلا فلا تتبعه نفسك”؟ وفى هذا ما يدل أيضا على 
ميد الجواز والتوسعة فى أجر القضاة وإن كان القاضى غتيا بماله كما سيق بيانه . 





(1) تاريخ القضاء في الإسلام القسم الأول لليهقى ص ٠٠١‏ والمفتى لابن قذامة ۳۷/۹ 
¥( انظر سح البارق شرح البخاري ٠٤/١۲‏ طعه الطبعة الخيرية 
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امال الذى يأخمذه القاضى فى مقابل القضاء إما أن يكون رزقاء أو أصراء 
امالك فى بيت الال (خمزانة الدولة) لمعيشته والاكتفاء منه على أن يكون مخصصاً 
للمنصب القضائى وملتزماً بهء وهلا لا حلاف بين اللسمهور فى جوار أخذه حيث 
رخصت فيه الشريعة الإسلامية على الإطلاق وقد سبق بيان ذلك وتفسصيله فلا 
حاجة ينأ إلى إعادته . 

وأمأ الجر قالمراد به أاسستتجار الشيخص على عمل القضاء فى مقابل مأل معين 
يدقع له سواء كأن لمدة محددة أو فى كل فضية على حدة يحكم فيهاء وسواء كان 
صاحب احق فى التولية فإئه بلق بو لابة القشاء ويكون ذلك أما انتداباً أى تولية 
محددة وهذا جاتر حسب تلخصيص القضاء وقد سيق بيانه ومن هنا يحون هذا 
الاجر فى حكم الراتب» وإن کان متقطعا فهو جائز عند الجمهور حسب عا قررناه 
سابقا . 

وأما بألنسية ا حن القاضى اجر قضائه من الخصوم لا من خزانة الدولة كما هو 
امال فى بعض الأزمئة السابقية التى فسد فيها الحكام وغفل عن ذلك المحكومون 
بحيث يكون من سلطة القاضى أن يقول للخصمين لا أحكم بينكما حتى تمعلا لى 
أجراً فى ذلك» فقد اختلف فيه الفقهاء على رأيين . 

الأول : 

يجوز للقاضى أن يأخطذ الآجر على عسل القضاءء حتى وإن لم يكن فى حاجة 
إلى هذا الأجر على الصحيم عند هذا الفريق. وعلى هذا الرأى جماعة من 


Tt 


محققى الشافعية كالشيخ أبى أحمده وابن الصباغ وبعض المالكية بشرط ألا يتعين 
عند المالكية7 , ورأى عند الخحتفية ورجحه البعض منهم. 

الرأى الثافى : 

يمتنع أخذ الأجر على عمل القضاء من الخصوم؛ وعليه بعض الشافعية كتقى 
الدين السبكى والزركشى» ويعض الالكيةء ورأى الخحنفية . 

والذى ترجحه هو الأول وهو الذى رخص فيه شريح» وأين سيرين وأكثر أهل 
العلم حتى وإن لم يكن فى حاجة إليه كما سبق وذلك لأن الآدلة التى وردت فى 
أرراق القضاة واخذهم المال عليه لم تفرق بين كونه رزقآ أو أجرة ولسم يتبين إن 
الخائز هو الررق فقط لان الإطلاق موجود وإن كان هذا الحديد قد وجد فإنه من 
باب التنظيم والسياسة فقط لا من باب التقيد به. ثم إن هذه التفرقة إغا جاءت من 
الواقع العملى لا من النص التشريعى . ثم إننا قلنا إن القضاء لا يقصد به القرب 
فقط وإغا يتعدى ذلك إلى غيرها فقد يتعدى عمل القاضى إلى الحصوم ولهم 
مصلحة فى ذلك وكل عمل فى الإسلام له مقابل بغض التظر عن حالة صاحب 
العمل المالية حستى لا يكون عناك سخرة فى الإسلام . وقد سبق بيان ذلك 
وتفصيله”؟؟ . 

هذا الجواز بالسبة للقاضى الذى لا يأخعذ ررقاً (راتبا) من بيت الال . أما 
القاضى الذى له رزق فى بيت الال فلا يسوغ له إجماعاً وباتفاق أخل الأجرة على 
عمل القضاء من المتقاضينء لأنه في هذه الخحالة كأخل الأجسرة على العمل الواحد 
مرتين وهذا لا يجوزء ثم إنه يكون فى معنى الرشوة أيضآ والرشوة محسرمة بلا 
لحلاف . 





را( مذکرات الدكتور إبراهيم عبد اميد من 48 , 
(؟) انظر ايشا المرجع السابق ص ۴ وما بعلها - 55 . 


Tre 


الرسوم القضائية : 

وليست الرسوم القضائية التى يدفعها النصوم عند رفع الدعوى من قبيل أجرة 
القاضى حتى لا يحتح بذلك على جواز مبدا منعها كمئع أجرة القاضى من 
الخصوم إن كان له ررق وذلك لأن الرسوم القضائية لا يأخذها القاضى بل تأخذها 
الدولةء ثم إن الرسوم لا تؤخذ على القضاءء بل لتغطية بعض ما تتحمله الدولة 
من أعباء -جانبية فى القضاء نفسهء وأعباء أخرى لا حصر لها كالحاضر والسجلات 
وأقلام المكتب والمفظة وغير ذلك وهذه تحماج إلى تكاليف» وقد نص الفقهاء 
على جواز تقاضيها من الخصوم فى صورة أجورء إذا لم يسعها بيت الال . 

نعم لو كانت الدولة فى غنى عن هذه الرسوم؛ وجب إلغاؤها حتما كمأ يجب 
إلغاء أية ضريبة مالية تفرضها الدولة على أفراد الشعب دون حاجة وإلا فهو المكس 
الذى قال فيه النبى صلى الله عليه وسلم : "لا يدخمل الجنة صاحب مكس * حيث 
هو محرم غير مشروع يجب البعدذ عن 

هذا ويتضمن قانون السلطة القضائية فى مج موعة القرانين الإسلامية اليمنية 
جدولة كرتيات القضاة على اختلاف درجاتهم وتتفاوت هذه المرتبات تبعا لتفاوت 
مراكزهم وتفاوت جدواهم على القضاء والمتقاضين فهى ما بين "٠ ٠ ٠‏ ثلاثة آلاف 
ريال نى أعلاها (راتباً شهريا) أرئيس محكمة الاستقتاف العليا وما بين ١5٠١‏ 
ألف وستماتة ريال يمنى اكم الناحية أو قاضى المحكمة الحزثية . 

كما تضمن قانون السلطة القضائية المصرى جدولا لرتبات القضاة على اختلاف 
درجاتهم وهی تتفاوت أيضا فيما بينهما حسب درجة القاضى ومركزه. 


.7١ 4/3١ وتيصرة اكام‎ 1١١ ر١ مجمع الأنهر‎ )١( 
.58 ۲ (؟) امع الصغير 4/7 ١؟ والمهذب‎ 


وهذا التفاوت مبدا إسلامى صحيح وقديم طبقه عمر ين الخطاب ثفسه فى 
أعطياته إذ يقول : (فالرجل وبلاؤه والرجل وقدمه فى الإسلامء والرجل 
وغناؤه)20 ولعدالة هذا المبدأ جوزه 4ذهاء الإسلام ونصوا على هذا الجوار" . 

5- علانية الجلسات وتسبب الأحكام : 

ومن الور الت تتعلق بنزاهة القضاء أن تكون جلساته علنية؛ وأن تسبب 
إحكامه. وعلانية الجلسات آمر ليس يواجب أو مستم بل ذلك متروك لتقدير 
القاضى -حسب ما يرأه من مصلحة سير الجلسة والمرافعة والحكم. والأصل فى 
القضاء الإسلامى هو العلانية بأن يكون مجلس القضاء فى مكان عام يحضر فيه 
كل من يريد ولا ينع من الدخول فيه آحد ذلك أن قضاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين كثير! ما كسان فى المسجد وهو مكان عام يؤمه كل مسلم. 
كما أن من آداب القضاء المستحية ترك الأمر للفقهاء للجلوس فى مجلس القضاء أو 
دعوتهم وذلك للتشاور معهم فى آصسر قد يشكل على القاضى ويحتاج إلى ذلك 
التشاور وهذا يشبه بنظام المحلفين فى الدول الحديثة وهذا يدل على استحباب 
العلائية» ثم إن الدعوى بالعلانية تكون معلومة فيدخل فى الخصومة من يجد أنهأ 
تتعدى إليه أو له بها علاقة» كما يتحقق بالعلانية كذلك الاطمئنان والردع والزجر 
فى كثير من الأحيان. 

وما دام الفقهاء قد نصوا على أن الأمر متروك للشيثة القاضى فله أن يجعلها 
علنية وهو الأصل وله أن يجعلها سرية لمصلحة تقتضى ذلك اللهم إلا إذا نص فى 
أمر ولايتسه بالنظام الذى يتبعه فى ذلك سرياً أو علنيآ لآنه فى هذه الحسالة يكون 





۲ تيل الأوطار للشوكانى ٦٣ ۷١‏ ۔ 
(؟) الهذب ۲/ ۲٤۹‏ وتفسير القرطبى 13/215 . 


نف 


مقيداً بالولاية حسب إرادة المولىء فإن كان الأمر بوجوب العلانية وجب عليه إتباع 
ذلكء جعلها سرية كان معزولا عن إرادة صاحب التولية لمخالفته سسلطته التى 
خولت له فى ذلا . 

هذا وقد تصت المادة ٠١۷‏ من قائون الرافعات البنى على الأتى : (تكون 
المرافعة علنية مالم تقرر الحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصموم 
إجراءها سرا محافظة على النظام العام» أو مراعاة للآداب العامة أو حرمة الأسرة. 
وهى بهذا تتفق كل الاتفاق مع النشا الذى أخحذت عنه وهو التشريع الإسلامى . 

وقد إتحذت القوانين الوضعية بجا أحذت به الشريعة الإسلامية فى هذا المجال» 
ققد نص الدستور المصرى فى المادة ١77‏ على أن : (جلسات الحاكم علنية إلا إذا 
قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب» وفى جميع الأحوال 
يكون النطق بالطسكم فى جلسة علتية) كما نصت المادة 14 من قاتون السلطة 
القضائية المصرية أيضا على : أن تكون جلمسات المحاكم علنية إلا إذا أمسرت 
المحكمة بجعلها سرية سراعاة للآداب أو المحافظة على النظام العام» ويكون النطق 
بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية0©. 

أما تسيب الأسحكام فإن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يوجبوه لأن ذلك من الأمور 
الاجتهادية التى يقدرها ولاة الأمور حسيما عليه المصلحة» فإذا أمروا بها كان ذلك 
أمراً يجب اتباعه شرعاً. ومن ثم فإن فقهاء الإسلام لم يوجيوا نظام تسبب 
الآحکام أى أن يكتب القاضى أسباب حكمه فى نفس الحكم الذى صدر عنه - إلا 
فى حالة واحدة هى : حالة ما إذا كان الحكم نقضا لمكم آخحر لقوة التهمة حينئذ؛ 


(1) حاشية الدسوقي 1535/74 ١‏ وتبصرة انكام 4/1 ۽ ۷ مسجممع الأتهر ١157/9‏ والدكصور إبراعيم 
عبد ميد ص ۹۸ , 


() نظام انض اء فى اللإسلام للمستشار جمال المرصقاورى مى 41 4 -*. 
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ولكن ليس معنى عدم الوجوب إلا فى هذه الحالة هو إغفال التسبب فى واقع الأمر 
إذا لم ينص على اتباع نظام سعين فى أمر التولية لان ذلك من حسن السسياسة أن 
يبون القاضى أسباب حكمه فإنه وإن لم يقم دليل على الوجوب لم يقم دليل على 
المنع فكان ذلك متروكاً لاخستيار القاضى إلا إذا قيد بنظام معين كما سبقء وذلك 
لأن نظام السبب له مميزات لا يجب إغفالها هى إقناع الخسصم بعسدالة الحكم 
وشرعيته» وتيسير مهمة المحكمة التى يطعن لديها فى الحكم الصادر إن طعن فيه. 
وتعليل التطبيق التشريعى على السواقع وهذا يربى الفقه فى النفس ويزيد القانون 
ر 
على آنه من اللا حط آنه قد ورد فى بعض صور السجلات مأ يدل على أن 
فقهاء الإسلام عرفوا فكرة تسبب الأحكام واستخدموها بالفعل وإن كان ذلك على 
نطاق ضيق مع وجود مميزاتها التى أشرنا إليهاء أن سجلاتهم كانت تدون على وجه 
كاف بحيث تجمع كل ما ورد من أقسوال الخصوم وما قدم من أدلة» وتحيل فى 
ثناياها الأسباب التى دعت إلى إصدار الحكي”" . 

هذا وتتطلب القسواتين الوضعية تسبب الأحكام لما فى ذلك من ضمان 
للمتقاضين وحمل للقضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضاياء والتعمق فى 
البحث القائونى حتى تبىء أحكامهم ناطقة بعدالتهاء وموافقتها للقاثون مما ينير 
للخصوم النزول عندها أو الطعن فيهاء وعندئذ يسهل على محكمة الطعن الفصل 
فی صواب الحكم أو خط . 


(0) الددكتور إبراعيم عبد اليك من ۸۸, 
(۳) الستشار جمال المرصشاوى س ٠٠١١۹‏ . 
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لمحت التاتى 
حصانة اتقصاة 

والمراد بحصائة القضاة حصانتهم من العزل بعد توليهم منصب القضاء وسلطته 
القضائية التى خولت لهم بمقتضى عقد الولاية الذى تم صحيحاً بين المولى وهو 
رئيس الدولة أو من ينوب عنه فى ذلك وبين القاضى الذى قبل التقليد فى القضاء 
وبأشر مهمته القضائية حسب مأ هو منصوص عليه فى عقد الولاية. 

وهذه الحصانة أمسر ضرورى جدا لاستقلال القضاة فى أعمالهم ونزأهتهم فى 
شئون القضاء على السواء» بل ذلك واجب لتحقيق ثمرة القضاء وهى إقامة صرح 
العدالة بين الناس فى أى وقت ضمانا لاستقرار الحقوق والواجبات والالتزام بهما 
بالنسبة للجميع . ولكن هذا القول يجب ألا يؤخذ على إطلاقه وذلك لأن الحصانة 
من العزل إثما يراد بها حصانة القضاة من العزل عند توافر الصلاحية مئهم لأعمال 
القضاة ويكون العرل بدون سبب» وهو ما يطلق عليه *العزل تعسفيا*» وإلا فإن 
العزل قد يكون مشسروعاً ولا شىء فيه بل قد يكون ضصروريا بالنسبة لاستقرار 
العدالة نفسها. 

فعزل القاضى عن ولاية القضاء إما أن يكون منه أو من غيره» والذى منه إما 
يكون باخختياره وإما أن يكون مارجا عن إرادته» والذى من غيرهء إما أن يكون 
بسبب خلل أو بغير سبب» وسنبين تفصيل هذا الإجمال قيما يأتى : 


١‏ - إا سی () القاضى برغبته واختياره عن ولاية القضاء لأى سيب من 





() لى قدم استشالته . 


دين 


الأسباب وقبل صاحب الأمر فى سلطة التولية هذا التنحى بشرط وجود من ينوب 
عنه أى يحل محله فى ولاية القضاء للحكم بين الناسء كان القاضى الذى قدم 
استقالته معسزولا عن ولاية القضاء من وقت قبول هذه الاستقالة من ولى الآمر 
وأصبح حكمه بعد ذلك غير ملزم لأحد وكان ما يصدره من أحكام شأنه فيها شأن 
المحكم إذا ما يقسيت فيه أهلية التحكيم السابق الكلام عنها زيادة على بقساء أهلية 
القضاء عند البعض فيمن اشترط فى المحكم نفس الشروط التى تشترط فى 
القاضى . 

فإن لم يوجد احد من الناس يحل محل المتنحى عن القضاء أو وجد ولكن لا 
تتوافر فيه أهلية القضساء لا ينقد العسزل ولا يقبل منه لآنه قى هذه المالة أصبح 
فرض عين عليه لا يسقط بإسقاط أحد كالصلاة والزكاة وغيرها من الغروض 
العينيةء فإن أصر عل الاستقالة وقبلهسا مته ولى الأمر كانا مشتركين فى الوثم 
المرتب على ترك هذا الواجب زيادة عل الالترام الناشئ من الأضرار التى قد 
تصيب بعض الناس من جراء تعطيل القضاء والفصل بين الناس والحكم ينهم ولا 
ضرر ولا ضرار فى الإسلام وعلى المتسبب فى الضرر الالتزام بنتائجه شرعا. وهلا 
لا شحلاف فيه بين الفقهاء المسلمين . 

؟ - فإذا والت الولاية القضائية لزوال شروطها الواجبة فى ولاية القضاء زوالا 
نهائيً أو لزوال محلها وذلك مرت صاحبها وهو القاضى كان العزل نافلا من وقث 
زوالها وهذا لا حلاف فيه بين الفقهاء أيضاً. 

۳ - كما ينسعزل القاضى بعزل الإمام له أو من ينوب عنه فى ذلك إذا ظهر من 
القاضى خلل يؤثر فى أعمال القضاء كقبول الرشوة والجور فى الأحكام وغير ذلك 
من عدم مراعاته للآداب القضائية الواجبة الاتباعء وهذا لاا حلاف فيه بين الفقهاء 
الشافعية وغيرهم ما يشبه الإجماع» وقد قال بعض الفقهاء : إذا قبل القاضى 


E3 


الرشوة بلغت به الكفر لقوله تعالى  :‏ أكالون للسحت) ولقوله صلى الله 
عليه وسلم : "لعن الله الراشى والمرتشى والرائش بينهما*". واللعن هو الطرد 
من رحمه الله ولا يستحق هذا الجزاء إلا الكافر أو من فى حكمه»ء وذلك لأن 
الراشى إغا يرتشى ليحكم بغير الحق والحكم بغير الحق ليس مما أنزله الله : #ومن 
م يكم بما أنزل الله فَأُولكَ هم الْكَافرُون»04©. ورمن لم يكم بمًا أَنرَل الله 
فأولمك هم الْفقَاسقون»7*) أو لان الراشى يوقف الحكم عن صاحبه أو يحوله إلى 
غير صاحب الحق فيه وذلك من أعظم الظلمات» ففى الحديث القدسى: يا عبادى 
إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بيتكم محرما فلا تظالموا . 

والهدية الحرمة على القاضى حسب ما بينأه فى آداب القضاء هى رشوة من 
حيث الحكم وذلك لا فى الصحيحين : "من أنه صلى الله عليه وسلم استعمل 
رجلا من بنى أسد يقال له ابن اللبتية على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكي 
وهذا أهدى إلى » فقال النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن قام وصعد على المثبر : 
ما بال العامل نبعثه' على بعض أعمالناء فيقول: هذا لكم وهذا أهدى إلى؟ إلا 
جلس فى بیت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه آم لاء والذى نفسى بده لا يأخذ آحد 
منها شيعا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كأن بعيراً له رغاءء أو بقرة لها 
خوارء أو شاة تبعرء ثم رفع يديه حتى ظهر مأ بين إبطيه ثم قال : ألا هل بلغت؟ 
اللهم فاشهد” . ومن ثم جاء فى حديث الإمام أحمد بن حتبل أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : "هدايا الممال غلول'(*2. والغلول نزل حكمه فى قوله تعالى : 





. ٤١ سورة المائدة إلاية‎ )١( 

(؟) نيل الاوطارء والبحر الزخار ١57/5‏ ومغتى لللحتاج 7١١/5‏ وعد أبن -حيان وغيره وصحيحه : (لعن الله 
الراشي والمرتشى فى الشكم) ‏ 

(۳) المائدة الآية 45 

(5) لاد الآية 819 

(۵) هو حديث حسن كما قال علماء رسال الحديث 
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«ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة206©. 

فإذا قضى القاضى برشوة أو بما فی مسعناها أو ارتكب محرما بما يخل فى ولاية 
القضاء وشروط صحتها لم ينفذ قضاؤه ولا حكمه فى تلك الحادثة وفى غيرها 
حيث هو فى غير محله لأنه أصبح معزولا فى هذه الخالة ويجب على ولى الأمر 
عزله» فإن لم يعزله ارتكب محرماء وعلى القاضى إذا أقر بأئه حكم بالجور أو 
ثبت ذلك عليه بالبينة» العقوية الواجعة الرادعة ويعزل ويشهر ويفضح ولا جوز 
ولايته أبدا ولا شهادته وإن صلحت ححاله وأحدث توبة عند البعضص» ذلك لا أجرم 
فى حق الله . ويكتب أمره فى كتاب ألا يندرس بمرور الز مان فيكون عيرة لغسيره 
من تخول له نفسه نحيانة منصب القضاء والعدالة بين التاس 9 . 

هذا وقد ألحذت مجموعة القوائين الإسلامية للجمهورية العربية اليمنية بمحاكمة 
القضاأة -جنائياً إذا ارتكبوا جناية أو جنحة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم (مادة لاه 
من قانون السلطة القضاتية) كما أجازت ألادة ٥۸‏ مساكمة القاضى تأديبياً ولو 
حوكم جنائياً حيث جاء نصها : (يجوز محاكمة القاضى تأديبيا إذا أحل بواجبات 
ومتقتضيات وظيفته إخلالا جسيماً أو ارتكب عملا يمس بالشرف والكرامة. وبا 
يعتبر إحلالا بواجبات الوظيفسة التخلف عن حضور الجبلسات وتأخير الفصل فى 
الدعاوى بدون مبررء وعدم تحرير أسباب الأحكام والتوقيع عليها فى الوقت 
المناسبء وإفشاء أسرار المذاولة وسلوكه فى دائرة عمله وشارجها سلوكاً 
معيباً) . 
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(1) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ 

¥7( راجم تبصرة لكام من ۷۹ واحكام القرآن لابن العريبي ۴١/١‏ وأسهل الدارك ۲١۷/۳‏ والبيحر الزحار 
٥ 1‏ والسراج الوهاج على الهاج س ۵۸٩‏ رمكتى الحتاج 4 ۸۰ وروعائم الالام e۴‏ رما 
يدسا , 
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وتصت الادة 05 على أنه يترتب حتما على حبس القاضى احتياطيا أو تنفيذاً 
للحكم الصادر نه فى الجناية أو الجشحة المسندة إليه وقفه عن مياشرة أعمال 
وظيفته مدة إعتقاله ويجوز لمجلس القضاة الأعلى أن يأمر بوقف القاضى المتهم عن 
مباشرة أعمال وظيفته فى أثناء إجراءات التحقيق أو الحاكمة ولو لم يكن قد صدر 
أمر ببحيسه احتياطياً . 

ونصت المادة ٠٤‏ على أنه قى غير حالة التليس بالجريمة لا يجور القبض على 
القاضى أو حبسه احتياطياآ إلا بعد المتصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى . 
ويجب على ورير العدل عند القسبفى على القاضى أو -حبسه حالة التلبس أن يرفع 
الأمر فوراً إلى مجلس القضاء الأعلى لياذن بعد سماع أقوال مسن ينتديه الوزير 
للتحقيق مع القاضى باستمرار حبسهء أو بإخلاء سیه بضمان أو بغير ضمان . 

ونصت الادة ٠١‏ على أنه : لا يجوز رفع الدعوى الخنائية على القاضى فى 
جميع الأحوال إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى . 

وهذ! سلوك .حسن من المقان اليمنى لغسمان المحافظة على استقلال السلطة 
القضائية وحصانة القضاة. وهذه لازمة لنزاهة القضاء كما سبق القول لاحتمال أن 
يكون ذلك الإجراء الذى نسب إلى القاضى وشاية وتدخلا من السلطة التنفيذية أو 
ممن له سلطة تخرله ذلك إذا كان فى غير حالة التلبس» وقد يكون نكاية أو تدبيراً 
يرأد به الفسرر برجال القضاء أو بنزاهة القضاء إذا كان فى عمالة تليس» وهذا 
محتمل فلذلك وحفظأ على حصانة القضاء واستقلاله وجب أن يكون رقع 
الدعوى الجنائية بإذن من مجلس القضاء الأعلى حتى يتحقق من صحة الجناية 
ووقوع الجريمة المنسوية إلى القاضى . ولذلك كان الهدف من تنص المادة 54 فى 
محاكمة القاضى تاديبياً حيث قالت : (تقام الدعاوى التأديبية بطلب من وزير 
العدل بناء على غرض هيئة التفتيش القضاتى». 
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وحقاظآ على حصانة القضاء ونزاهة القضاة بين الناس نصت الادة 5١‏ على أنه 
گی الممحاكمة التأديسية : تكون جلسيات المحاكم سوي وتا إنادة 5 على وجوب 
أن يحضر القاضى بشخصه أمام مجلس القضاء الأعلى وله أن يستعين يأحد زملاثه 
فى الدفاع عنه ويفصل المجلس فى الدعوى التأديبية بعد سماع أقوأل رئيس 
التفتيش القضائى وأقوال القاضى ودفاع الحاضر معه. 

ونصت الادة ٠۲‏ على أنه : يجب أن يشتمل اكم الصادر فى الدعوى 
التأديبية على الأسباب التى بنى عليها وأن يتلى منطوقه مع أسبابه فى جلسة سرية. 
وتنقضى الدعوى الساديبية باستقالة القاضى وقيول وزير العدل لها فإذا لم يقبلها 
الوزير استمر المجلس فى نظرها مادة ۳ . 

وتنص المادة 4" على أن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على القاضى 
ھں : اللوم ٠‏ وإتهاء امقدمة ٠‏ مع حفظ ای فى العاش أو المكافأة أو فيهما معأء أو 
الفصل . 

وتخص.ى الماأدة 16 على أن , القرارات. ألتى تصدذر من ميجلس إلقضاء الأعلى فی 

وتنص أنادة 11 على أن يكون تشكيل مجلس القضاء الأعلى على التحو 
التالى : 

7 - وزير العدل. 

٣‏ -- رئيس المحكمة الاسخنافية العليا. 

1 - أقدم عضوين بمحكمة الاستثئناف العليا. 


۵ - تائبه رئيس معحكمة الاستئتاف العليا. 
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؟ - المستشار القاتونى للدولة أو تائيه . 

۷ - وكيل وزارة العدل. 

م - رئيس عیحکمة لواء صنعاء . 

٩‏ - عضوين من ذوى الكفاية القضائية يختارهما رئيس الدولة بترشيح من 
وزير العذل. 

وفى حالة غياب رئيس الدولة يحل محله وزير العدل فرئيس محكمة الاستثئاف 
العليا فتائيه وإذا غاب رئيس ممحكمة اللواء بصتعاء حل محله نأاثب رئيس المحكمة 
الأقدم من قضاتها؟. 

وفى النظم الموضوعية ما قررته الشريعة الإسلامية من حيث الأصل والنظر وإن 
اختلف التطبيق العملى . فمعظم دساتير العالم تنص على أنه ما دام القضأة ذوى 
أملية لمناصبهم ويمارسون أعمالهم دون إخلال بواجباتهم الوظيقية ودون مساس 
بالعدالة ونزاهة الحكم وكرامة القضاء فإنهم يتستعون بحماية دستورية عالية 
وحصاتتهم ضد العزل» فإذا ما وقع إخلال مما ذكر أو ظهر أنهم قد فقدوا أسياب 
الصلاحية لأسباب غير صحيحة فإنهم يتعرضون للمساءلة ويكون جزاؤهم حسب 
مقتضى الحال» متردداً بين التنبيه أو اللوم: أو النقل إلى وظيفة غير قضائية أو 
الإحالة إلى المعاش أو العزل» دون إخلال بالمسألة الجنائية إن كان ثمة مقتضى 
اذكه . 


وفى جمهسورية مصر العريية تنص المادة ١548‏ من الدستور على أن : (القضاة 
وتنص المادة ١١4‏ من قسانون السلطة القضائية الصادر بالقسانون رقم ٤٦‏ لسنة 
۲ على أن (العقسوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على القضاة هى اللوم 


YY = راجم عمجمو تة الهو أبن اليمتة الإسلامية من ۸ء ؟‎ )١( 
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والعزل). كما إذا زاول القاضى السجارة أو أى عمل لخر يتنافى. مع كرامة 
القضاء . 

كما تقضى الادة ٠١١‏ من قانون السقوبات المصرى على أن : (كل قاض امتئع 
عن الحكم أو صدر منه حكم جائر عمداء يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى 
المادة © ٠١‏ مكرر أو بالعزل) وهذه العقوية هى السيعن والغرامة التى لا تقل عن 
مأئة جنيه» ولا تزيد عن تخمسماتة17 . 

وقد نظم قانون السلطة القضائية المصرى التفتيش على أعصمال القضاة» وذلك 
للوقوف على مدى احتفاظهم بأسباب الصلاحية» كما نص على أنه إذا لم يستطع 
القاضى يسبب مرضه مباشسرة عمله أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب 
صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش'. 

٤‏ - فى الشريعة الإسلامية : إذا تعرض القاضى لحنون ولو كان متقطعاً أو 
إغماء أو عسمى أو ذهبت أهلية اجتهساده بخفلة أو نسيان يغلب دائماً عليه لم ينغذ 
حكمه بلا حلاف بين الفقهاء إذا كان ذلك الحكم قد صدر أثناء تعرض القاضى 
لأحد الأمور السابقة لأنه فقد شرطأً أو أكثر من شسرط الولاية» وفى هذه الحالة 
يصح عزله أثناء ذلك بلا حلاف بين الفقهاء ولكنهم اخمتلفوآ يما إذا لم يعزل 
القاضى -حتى زالت عنه تلك الآأمور التى كانت سيبآ فى التأثير على ولايته ومنعه 
من الحكم. هل يحكم وتعود ولايته بعد عزله إلى حالته العادية؟ . 

الجمهور من الفقهاء على أن القاضى إذا تغيرت حالته وعجر عن القيام بأعباء 
وظيفته بسبب زوال عقله أو مرضه مرضاً يمنعه من القضاء قإنه ينعزل تلقائياً وتبطل 


44 نظام القضاء للمستشار جمال المرصفاوى ص‎ )١( 
. 4 المرجيم لابق س‎ CT} 


TEY 


أحكامه اللاحقه ولا يحتاج إلى أمر بالعزل من صاحب التولية ما دام ذلك قد ثبت 
على القاضى وهذا هو القول الأصح عند الشافعية لزوال ولايته وهى لا تعود إلا 
بتولية -جديدة . 

وعند ألنفية والقول الثانى من مذهب الشافعية أن القاأضى إذا تعرض لالة من 
الأمور السابقة فإن القاضى يكون موقوفاً عن عمله القضائى أثناء تعرضه لها وتبطل 
جسيع أحكامه أثناء ذلك» فإذا ذهبت عنه هذه الأعراض عادت إليه ولايته من 
جديد واستمر فى أحكامه من غير حاجة إلى تولية -جديدة وذلك لان هذه الأمور 
أمور عارضة وقد زالت وهى بذاتها لا تعزل القاضى من ولاية القضاء وإثما هى 
أسباب يجوز العزل عند ظهورها من صاحب الحق فى التولية للسلطة القضائية فإذا 
لم يعزل القاضى حتى رال عنه السبب عادت ولايته استمراراً للتولية الأصلية. 
وبئاء على ما قرره الحنفية ومن وافقهم من الالكية من أن القاضى لا ينعزل بطرو 
فسقه وما يستحق العسزل بناء على قولهم إن العدالة شريطة جوار لا صححة فإنه 
يكون مستمراً فى ولايته وحكمه إن كانت أحكامه باطلة أثناء تعرضه لالة الفسق 
وذلك قياسا على الحاكم الأعلى حتى لا ينعزل بطرو ذلك الفسق عليه وهو 
قياس مع الفارق ولذلك فالراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن ذلك هو 
الذى يتفق ويتمشى مع ما قررناه من نزأهة القضاء وحصانة القضأة . 

۵ - إذا تواقرت فى القاضى جميع الشروط اللازمة لولاية القضاء ولم يصدر 
منه ما يخل يهذه الشروط ولا بآداب القضاء ونزاعة القضساة وأراد الإمام أن يعزله 
مع ذلك فهل يجوز شرعا ؟ 





TANE فح القدير ١٦ء وأسيل الدارك ۳ر ۱۷؟؛ وعفنى للحتاسم‎ )١( 
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اختلف الفقهاء فى ذلك على مذهبين : 

الأول : وهو ما ذهب إليه الحنفية وأصح الوجهين عند الزيدية وإحدى 
الروايتين عتد الحنابلة أنه يجور للوسام عزل القاضى بريبة ويغسير ريبة بل روى عن 
أبى حنيفة أنه قال : لا يترك القاضى على الحكم أكثر من سنة لأنه متى اشتغل 
بذلك نسى العلم فيقع الخلل فى حكمه7). 

الشائى : وهو ما ذهب إليه الشافعية والمالكيةء والنابلة فى روايتهم الثمانية 
والزيدية فى الوجه الشائى أنه لا يجوز العزل من غسير سبب يدعو لذلك» لوجود 
من هو أفضل منه فى أعسال القضاء والحكم وسرعة الفصل بين الناس» أو كان 
فى عزله مصلحة ولو كان الذى يحل محله مثله كتسكين فينة بين الئاس قائمة أو 
محتملة سواء كان التسكين بالعزل فقط أو بالعزل مع تولية القاضى الجديد. وهذا 
لاا حلاف فيه بين هذا الفريق زيادة على الفريق الأول ومن هنا يكون أتفاق على 
جواز العزل إذا دعت مصلحة لذلك . 

فإذا لم تدع مصلحة لذلك العزل وكان القاضى الحديد أقل من الأول من حيث 
الخبرة فى أعمال القشاء أو مثله ققد اخستلف الفقهاء فى ذلك» والأصم عند 
الشافعية أن ينفذ العزل لأن ولاية القضاء من الحتصاص الإمام أصلة والقاضى 
مستخلف فيها فإذا عزله صاحب الق فيها أتعزل ولو من غير سبب . 

والجمهور من الفريق الثانى بعدم نفاذ العزل لو وقع لأن تصرف الإمام ولوابه 
منوط بالمصلحة ولا مصلحة فى هذا العزل لأنه مسن غير سبب» ولأن القضاء وإن 
كان الأصل فيه أنه فرض على الكناية فإنه قد يكون عيتاء وقد يتعين بالتعيين 


(1) معين الحكام ص ۲۲۳ والبر الر لحار ارج ١7‏ رتم انبر ونظام القفاء تلم ستش ار حمال اللُرصفاوى 
من ٠‏ ۵ » والذكتور إبراعيم عبد اميد عن ۷ 
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كالجهاد حيث يتعين بالدخول فى الصف مع المتحاربينء ثم إن القضاء لرفع الظلم 
وفى عزله من غير سبب ظلم من العازل» ولا طاعة لمخلوق فى معصية القالق 
وعلى هذا فإن ما يصدره القاضي من أحكام تكون ملزمة للخصوم لأن توليته 
مستسمرة وليس هناك ما يوقفها شرعاً. لآن تولية القاضى وقبوله القضاء عقد تم 
لصلحة المسلمين فلا يملك الإمام عزله» كما لا يملك الولى فى عقد النكاح إذا عقد 
على موليته الفسخ من غير سسبب طبقا لما هو موضح فى محلهء ثم إن القاضى 
وكيل عن الأمة ولا يجوز عزل الوكيل إذا تعلق بالوكالة -حق الغير وحق الغير سنا 
هو مصلحة السلمين. فوجب المصير إليه وعدم مخالفته وهذا ما نرجحه وتذهب 
إليه لقوة الآدلة التى أوردناها فى ذلاك . 

أما ما ذهب إليه الأحناف ومن واققهم من أن القاضى ينعزل فى كل حال ولو 
كان أهلة للولاية بسيب ويغير سيب لأنه وكيل عن الإمام وإرادة الوكيل تابعة 
لإرادة الموكل وللإمام عزل أمرائه وولاته عن البلدان فكذلك القضاة لسعدم الفرق 
بين ولاية وولاية لما روى عن عمر بن الأنطاب رضى الله عنه أنه عزل ش رحبيل بن 
حسنة من ولايته على الشام وولى معاوية فقال شرحبيل : أمن جبن عزلتئى أم 
حيانة ؟ قال عمر رضی الله عنه : لا ولکن أردت رجلا أقوى من رجل . 

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يجمع للرجل الولايتين : 
القضاء والإمارة ثم يعزله عنهما أو عن أحدهما ومن لم يعزله عزله عثمان رضى 
الله عنه من بعده إلا القليل منهم. كما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أيضاً أنه قال لأعزلن أبا مريم وأولين رجلا إذا رآه الفاجر فرقه» فعزله من قضاء 
البصرة وولى كعب بن سور مکانه. كما روى عن على رضى الله عنه آنه ولى أبا 
الأسود الدؤلى القضاء ثم عزله. فقال آبو الأسود : لم عزلتنى وما خنت وما 
جنيت ؟ فقال على رضى الله عنه : إنى رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. 
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قال الحنفية ومن وافقهم وكل هذه الادلة إنما تشهد من حيث جوار العزل على 
الإطلاق من غير سيب أو يسبب. 

أما الصواب فإن هذه الشبه التى أوردها الأحناف لا تشهد لا ذهبوا إليه وذلك 
لأن الآثار التى أوردوها فى الاستدلال إنما يتضح فيها مكان الساجة إلى العزل : 
انظر إلى جواب الإمام على لأبى الأسود: إنى رأيتك يسلو كلامك على كلام 
الصمينء فإنه لم يلتزم بأداب القضاءء فوجد السيب المخول لعزله وتأمل فى 
جواب عمر رضى الله عنه لشرحبيل بن حسنة عندما طلب بنه بيسان السبب فى 
عزله ما دام أنه لم یخن ولم يرتش -حيث قال عمر : أردت رجلا أقوى من رجل . 
وهنا تبين السبب الذى من أجله عزله بحيث أراد رجلا قوياً فى القضاء له مسهابته 
وخشيته بين الخصوم حتى يقدر على سرعة الفصل بين التاس وهذه أمور يتطليها 
القضاء . ثم إن ذلك لا حلاف عليه بين الفقهاءء لوجود الصلاحية فى الآخر ولو 
من بعض الوجوه(١).‏ 

أما القسياس على الإمارة فهو قياس مع الفارق» لأن الإمارة ليست أعلى من 
القضاء بل العكس هو الصحيح» ومن عبارات الفقهاء فى هذا الصدد : أن القضاء 
أعظم الخطط قدرا. والقاضى ليس وكسيل السلطان بل هو نائب المسلمين كوكيل 
المأذون فى التوكيل إذنا مطلقا على أصح الأراء. وبذا تسلم للقضاء حصانته 
وتصان كرامته وتعظم فى الصدور هيبته كما كان أبدا فى عصور الإسلام الزاهرة» 
ولا تخفى عائدة ذلك على العدالة نفسهاء والمجتمع كله. 
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ولو القسيئا نظرة على تاريخ فضاة السلمن› وما کان يتمتع به إلقضاءة من 
الاحترام والإجلال عند الحكام وجمهور الناس» لاتضح أن قول الحنفية 
وموافقيهم ,جواز عزل القاضى ولو بغير ريبةء إها كان جرد تقرير بدأ نظرى» 
وهو أن الوكيل تأبع لإرادة موكله ولوكله الحق فی عزله مستى شاء وقد بيئا فسساد 
اعتماد القول على إطلاقه . ) 

هذا وقد ذهبت اللجموعة الإسلامية اليمفية إلى ما ذهب إليه الحمهور فجعلت 
حصانة القضاة لازمة لا يجوز عزلهم من غير سبب حسب ما هو موضح فى المواد 
التي سبق ذكرهاء فقد نصت الادة )٠١(‏ من قانون السلطة القضائية على أنه : 
لامع مرأعاة ما نصت عليه المادة (9۸) وأحكام الفصل السادس من هذا الباب 
يكون رئيس محكمة الاسثناف العليا ونائب رئيسها وقضاتها ورؤساء محاكم الألوية 
وقضاتها غير قابلين للعزل. ويكون قضاة المحاكم الخزئية ومحاكم القضوات 
والنواحى غير قابلين للعزل متى أمضوا حمس سئوات فى القضاء. ومع ذلك لا 
يجوز عزل أحدهم قبل انقضاء هله المدة إلا بموافقة القضاء على سماع أقوال 
القاضى) . 

وقد سبق أن بينا أنه لا داعى لهذ التفرقة بين درجات القضاة وقلنا إن الواجب 
إلغاؤها حفاظاً على حصانة القضاء ونزاهة القضاة وميد العدالة نفسها. 

والذى يخلص مما تقدم أن الشريعة الإسلامية سبقت النظم الوضعية فى تقدير 
مبدأ عدم قابليسة القضاة للعزل» ما داموا باقين على أهليتهم للق ضاء بل إن كثيرين 





(؟) نصت إلادة 08 على أنه يجوز محاكمة القاضى تأديييا إذا إل بواجبات ومقتضيات وظيفته إتخلالاً جسيما أو 
ارتكب عملا يمس الشرف والكراعة. 
0 وهو الخاصن بالخالات التى يحكم فيها القاضى جنائيا وراجم المواد ٠۴‏ - 07 من قائون السلطة القنضائية . 
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من فقهاء الإسلام قالوا بعدم نفاذ العزل فى هذه الحالة لو وقع. وقد وضحنا 
وجهة نظرهم قبل قليل. ثم إن ما قررته الشريعة الؤسلامية من إنعزال القاضى 
تلقائيا فى الأحوال التى توجب ذلك وسسبق الكلام عنها وما يتبع ذلك من بطلان 
أحكامه اللاحقةء كل ذلك أمور لما تتسام إليها القوانين الوضعية بعد" . 





Yor 


ری رر 


ج الطعن فى الأحكام 
+ أخطاء الحكام 
© مراقبة القضاة 


والطعن فى الحكم فى النظم الوضعية تظلم مشه» يرفع ممن صدر عليه هذا 
النكمء وقد أجازت النظم الوضعية الطعن فى الأحكام تأسيسا على أن القاضى 
شأنه كشأن سائر البشر لا يسلم من الخطاء كما أن تفوس المتقاضين غير منزهة عن 
الضغائن والاحقاد ما يحتمل معه صدور الأحكام غير مطابقة حقيقة الواقع . 

وهذا هو بالضبط ما قرره الفقسهاء المسلمون من زمن بعيده فقد قرروا مع 
اتفساقهم على أن الأصل فى الحكم الذى يصدره القاضى أن يكون قاطعسا للنزاع 
وملزما لطرفيه ولا اعستراض عليه قرروا مع ذلك جواز الطعن على هذا الحكم 
لاحتمال الخخطأ فيه لآن القاضى لا يخرج عن كونه بشراً. ولان اطا نفسه وردت 
الإشارة إليه فى قوله صلى الله عله وسلم: "من اجتهد قأصاب فله أجران ومن 
اجعهد فأخطا فله أجر واحد". ومن قوله صلى الله عليه وسلم : فيما رواه 
البخارى : "إا آنا بشر وأنه يأتى الخصمان فلعل بعضا أن يكون أيلغ من بعضص 
أقضى له بذلك وأحسب أنه صادق» فمن قضيت له بشىء من حق أنحيه فلا ياد 
منه شيشا فإنما أقطع له قطعة من النار““. وفى رواية أحرى فى الموطأ والبخارى 
ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 'إنما آنا بشر مثلكم وإنكم 
تختصمون إلى ولعللى بعضكم ان يحجته من بعض* . . الحديث . 

وإذن فإن احتمال الخطأ وارد فى أحكام القضاة ولكن الأصل عند الفقهاء أحذاً 
من التشريع الإسلامى أن حكم القاضى غير قابل للنقض لاشتراط الاجتهاد فى 
تولى منصب القضاء لأن الجتهد لابد فيه أن يكون عارفا بمصادر الشريعة وأحكامها 
والصواب من الخطأ والخلال من الحرام ولذا فهو لا يحكم ظاهرا إلا بالق حسب 
الأدلة المعروضة عليه للحكم بمقتفساها فى النزاع المعروض عليه» وهذا ما عناه 
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والطعن فى الحكم فى النظم الوضعية تظلم مشه» يرفع ممن صدر عليه هذا 
النكمء وقد أجازت النظم الوضعية الطعن فى الأحكام تأسيسا على أن القاضى 
شأنه كشأن سائر البشر لا يسلم من الخطاء كما أن تفوس المتقاضين غير منزهة عن 
الضغائن والاحقاد ما يحتمل معه صدور الأحكام غير مطابقة حقيقة الواقع . 

وهذا هو بالضبط ما قرره الفقسهاء المسلمون من زمن بعيده فقد قرروا مع 
اتفساقهم على أن الأصل فى الحكم الذى يصدره القاضى أن يكون قاطعسا للنزاع 
وملزما لطرفيه ولا اعستراض عليه قرروا مع ذلك جواز الطعن على هذا الحكم 
لاحتمال الخخطأ فيه لآن القاضى لا يخرج عن كونه بشراً. ولان اطا نفسه وردت 
الإشارة إليه فى قوله صلى الله عله وسلم: "من اجتهد قأصاب فله أجران ومن 
اجعهد فأخطا فله أجر واحد". ومن قوله صلى الله عليه وسلم : فيما رواه 
البخارى : "إا آنا بشر وأنه يأتى الخصمان فلعل بعضا أن يكون أيلغ من بعضص 
أقضى له بذلك وأحسب أنه صادق» فمن قضيت له بشىء من حق أنحيه فلا ياد 
منه شيشا فإنما أقطع له قطعة من النار““. وفى رواية أحرى فى الموطأ والبخارى 
ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 'إنما آنا بشر مثلكم وإنكم 
تختصمون إلى ولعللى بعضكم ان يحجته من بعض* . . الحديث . 

وإذن فإن احتمال الخطأ وارد فى أحكام القضاة ولكن الأصل عند الفقهاء أحذاً 
من التشريع الإسلامى أن حكم القاضى غير قابل للنقض لاشتراط الاجتهاد فى 
تولى منصب القضاء لأن الجتهد لابد فيه أن يكون عارفا بمصادر الشريعة وأحكامها 
والصواب من الخطأ والخلال من الحرام ولذا فهو لا يحكم ظاهرا إلا بالق حسب 
الأدلة المعروضة عليه للحكم بمقتفساها فى النزاع المعروض عليه» وهذا ما عناه 
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الحديث الأول» والشاني ولكن ذلك لا يغيسر من الأمر شيئا وهو احتمال وقوع 
الخطآ من القاضى عمداً أو سهوا للتقصير فى هذا الاجتهاد من القاضى فيقع الخطأا 
فى احكم ويصير احق إلى غير أهله فكانت مشروعية نقض الحكم أو رفضه فى 
التشريع الوسلامى . 

وذلك قال الفقهاء فى تبرير هذا الأصل وهو عدم التعرض كم القساضى 
بالنقض أو الإبطال - ليس على الحاكم تتبع قضايا من كان قبله لان الظاهر صحتها 
ولهذا اتفق الفقهاء على أن القاضى إذ! قضى باجتهاده فى حادثة ما أداء إليه 
اجتهاده بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد - ثم رفعت إليه حادثة مائلة» وكان قد 
رأى رايا فى هذه الحادثة يغاير الحكم الأول فقضى بالثانى کان حكمه صحيحا فی 
الثانى ولا ينقفض الأول لان كليهما مبنى على اجتهاد صحيح. (وقد روى عن عمر 
أنه فعل ذلك» حيث قضى فى حادثة بقضاء؛ ثم قضى فى مثلها بقضاء آخر فسئل 
فقال : تلك على ما قضينا يومئذ: وهذه على ما قضينا اليوءلا؟ وإنما كان ذلك 
لاستقرار الاحكام وضبطها ولاستقرار الحقوق بين الناس وإلا لآدى النقض دائمآ 
من ضير ضابط إلى أن ينقض القاضى حكم نفسه وينقض الشانى حكم الأول 
والثالث حكم الثانى وفى هذا ما فيه من ضرر كبير لعدم أستقرار المسقوق بين 
الناس ولاختلاقف مداركهم من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. ومن هنا 
احتاج النقض إلى ضابط محدد بمقستضاه يمكن إرجاع الحق إلى أهله حتى لا يكون 
عدم النقض وسيلة أيضا إلى ضياع الحقوق من أصحابها. 

والواقع أن طرق الطعن التى تقررها القوانين الوضعية إنما جد أساسها فن الفقه 
الإسلامى» وأنها معروفة لديه بأحكامها وأهدافها وليس بمسمياتهاء وقد وقم كثير 
متها فى العصور المختلفة على صور وأشكال متعددةء وما جد الآن من تنظيم هذه 
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الطرق وتحديد مواعيد الطعن ما تتسع له السياسة الشرعية التى تبنى أحكامها على 
المصلحة التى لا تخالف نصا أو إجماعا. ولهذا سسير على تهج ألفقه الحديث فى 
بيان طرق الطعن فى التشريع الإسلامى تقريبآ للآذهان وتوضيحا الأفهام بمخدلف 
مستويأتها . 
الطريق الأول 
الطعن بالمعارضةه 

والطعن بالمعارضسة من الطرق العادية التى يجوز سلوكها فى القائون الوضعى 
لمجرد عدم رضاء المحكوم عليه بالحكم لای سبب تعلق بالواقع أو بالقانون» وذلك 
لآن الطعون تتنوع إلى عادية وغير عادية فطرق الطعن العادية لا يشترط لها أسباب 
معينة يجوز الالتجاء إليها لمجرد الرغبة فى التمتع بدرجتى التقاضى وذلك فى حالة 
الاستكناف. أو طرم التزاع على المحكسة التى أصدرت الحكم أولا مرة أصرى 
لصدور اكم من جديد وذلك إذا صثر الحكم الأول فى غياب المحكوم عليه 
وهذه هى المعارضة. فأما الطرق غير العادية فلا يجوز الالتمجاء إليها إلا لاسباب 
معيئة يدعى بها عيب الحكم حيث لا يكفى مجرد عدم الرضاء على الحكم للالتيجاء 
إليها. وذلك كما فى التماس إعادة النظر والنقض . ويترتب على ذلك أن محكمة 
الطعن التى تنظر الطعن العادى تكون لها ذات السلطة المقررة للمحكمة التى 
أصدرت الحكم المطعون فيه فى بحث النزاع والحكم فيه. أما المحكمة التى تنظر 
الطعن غير العادى فليس لها غير بحث العيوب التى ينبئى عليها الطعن وتصويبهاأ 
بشرط أن تكون من العيوب التى يجيز ولوج هذا الطريق من طرق الطعن. 

وطرق الطعن كلها سواء كانت عادية وهى المعارضة والاستئناف» آم كانت غير 
عادية وهي التماس إعادة النظر والنقض إنما جاءت فى القانون على سبيل الحصر 


+ 


وما دامت المسعارضة هى اواز للغائب برقع الآمر إلى القاضى الذى أصدر 
الحكم ضده لإعادة النظر فى الدعوى من جديد» والحكم فيها بإلغاء الحكم الأول 
أو تعديله أو تأييده» فإن ذلك معروف فى الفقه الإسلامى ومتصوص عليهء فقد 
جاء فى المغنى : (وإن قدم الغائب بعد الحكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة 
بطل الحكمء وإن جرحهم بأمر بعد آداء الشهادة أو مطلقا لم يطل الحكم ولم 
يقبل اكم الجرحء لأنه يجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه. وإن إدعى 
القضاء أو الإبراء وكانت له به بيئة بطل الحكمء وإلا حلف الآخر ونفذ 
الحكم)0؟ . 

وفى المجانى الزهرية فى فقه الحنفية : فأما الدعوى : (فهى عسبارة عن قول 
مقبول عند القاضى يعد به قائله فى الشرع طالبا حقا قبل غيره أو داقعا عن حق 
نفسه غير نحيجة) . 

وقولتا ودافعاً عن نفسه إنما هو لدخول دعوى المسارضة؛» إذ فى سماعها وجهان 
وقد رجح بعضهم صحتهاء والمدعى فى العارضة لا يطلب حقاً عنده غيره؛ وا 
يطلب دقعاً عن حقه. 

وهكذ! نجد النص على صحة المعارضة من المدعى عليه بلا حلاف كما تجوز من 
المدعى لرفع المعارضة الحاصلة من الأخصه*" . 





)١(‏ قواعصد وإسراءات المرافعات (مذكرات) للدكتور عبد العزيز بديرى ص ١1947‏ ونظام القضاء للمستشار 
المر صفاوى س 1۳۸ . 
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(؟) فلحائى الزهرية من 58 ء ۷ه 
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الطريق الثانى 
الطعن بالاستتتاف 

والطعن بالاسعناف طريق عادى وآصلى لتصويب الالحكامء وهو جائز فى 
القانون بالنسبة للأحكام غير الانتهائية ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويرفع 
الاسكناف إلى محكمة أخرى غير التى أصدرت الحكم الأول بسب الاختصاص 
الذى يحدده القانون لذلك» وهذه ميزة للتمتع بدرجتين فى التقاضى لطرفى 
الخصومة يخلاف المعارضة التى تكون أمام نفس المحكمة التى أصدرت الحكم ولا 
تكون إلا لأحد الخصوم وهو المدعى عليه الغائب. 

ومن هنا قإن الاستثناف يكون عبارة عن إعادة النظر فى القضية مرة أخرى بعد 
إصدار الحكم فيها أسام قاض آخر لم يشترك فى الحكم الأولء وهذا مسا يقرره 
الفقه الإسلامى حيث يقرر جواز إعادة النظر فى الحكم أمام ولى الامر أو من 
يعينه لذلك» ومعلوم أن السلطة القضائية أساسا من اختصاص ولى الأمر وأن له 
النياية إلى غيره فيها بالنسبة للكل أو البعض. وهذا أمر متفق عليه بين جميع فقهاء 
الإسلام من حيث الإجمال وإن كان بيئهم بعض خلاف فى التفصيل. ومما يدل 
على جواز استئناف الأحكام فى الشريعة الإسلامية ما يأتى : 

١‏ - حكم على رضى الله عنه فى قضية الزبية بريع الدية للأول ويثلثها للثانى 
ويتصضها للثالث» وبالدية كاملة للمرابع وهو الذى سقط فى الزبية فقتله الأسد. 
وقضى بهذه الديات جميعاً على قبائل المزدحمين حول زبية الأسد. ولا كره بعضهم 
الحكم قال لهم على رضى الله عنه تمسكوا بقضائى حتى تأتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليقضى بينكم فلما حضروا إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقسصوا 
عليه ما حدث فأجاز قضاء على وقال : "هو ما قضى بيتكم' معني هذا أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أقر حكم على بعد ما تظلم منه المحكوم عليهم. 


قف 


۲ - تأيهد عمر بن الخطاب رضى الله عته الحكم الذى أصدرهء عبد الله بن 
مسعود فى قضية الرجل الذى وجد مع امسرأة فى ملحفتها بعد أن رفع إليه للحكم 
فيه من صديد. فقد روى أن عبد الله بن مسعود أتى برجل من قريش وجد مع 
امرأة فى ملحنتها ولم تقم البينة على غير ذلك فضربه عيد الله أربعين» وأقامة 
للناس*. فغضب قومه من هذا وإنطلقوا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وقالو! : فضح منا رجلا فقال عمر لعبد الله : بلغنى أتنك ضربت رجلا من 
قريش : قال عبد الله أجل أتيت به وقد وجد مع أمرأة فى ملسفتهاء ولم تقم 
البيئنة على غير ذلك» فضربته أربعين وعرقته للنأس . قال عمر : أرأيت ذلك؟ قال 
عبد الله : نعمء قال عمر : نعم ما رأيت. وعند ذلك قال الشاكون جتنا نستعديه 
عليه فاستفتاء". 

الطريق الثالت 
الطعن بالتقض 

النقض من طرق الطعن غير العادية وهى الخاصة بالاأحكام النهائية ولا تجاز إلا 
لأسياس معينة فى القائون والمحكمة التى تنظر الطريق غير العادى لا تعتبر درجة 
من درجات التقاضى ولهذا فلا يترتب على رفع الدعوى من أحد الخخنصوم بهذا 
الطريق وقف تنفيذ اليكو(" . 

ونقض الحكم فى الشريعة الإسسلامية إنما يكون لمخالفته نصا من كتاب أو ستة 
أو إجماع أو قياس جلى» ومعنى ذلك أن النقض فى الشريعة لا يكون إلا بمخالفغة 
نص تشريعى سواء كان ذلك يتعلق بالشكل أو بالموضوع. وهلا المعنى نفسه هو 


( والمراد أنه شهر به بين الناس بعد جاده آريعين جلدة 
(؟) مساضرات فى نظام القضاء للأمتاذ عبد العال عطوة» ونظلام الققباء ارجم السابق مس 17! , 
(۳) مواعد وإجراءات الرافعات للدكتور عبد العزيز بديوى من .7٠١‏ 


TY 


الذى أراده القانون الوضعى ونص عليه . وقد وردت تصوص كثيرة فى كتب الفقه 
الإسلامى للفقهاء فى جواز الطعن بالتقضص فى الاحكام يل إن هذا الطريق لا 
خلاف فيه بين الفقهاء من حيث الجملة وإليك بعض هذه التصوص : 

١‏ - قال ابن قدامة : إذا رفعت إلى الحاكم قضية بها حاكم سواء. فبان له 
خحطؤه أو بان له خطأ نقفسه نظر : إن كان اطا لمخالفة نص : كتاب أو سنة أو 
إجماع نقض حكمه لأنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه* . 

۲ - وقال ابن فرحون المالكى فى تبصرة الحكام : إن حکم الحاكم لا يستقر فى 
أربعة مواضع وينقض : إذا وقع على خلاف الإجماعء أو القواعدء أو النص 
الحلى: أو القياس). 

۳ - وقال صاحب الدر المختار : "وإذا رفع إليه حكم قاض آخر نقذهء إلا ما 
حالف كتاباً لم يختلف فى تأويله السلف» كمتروك تسمية عمدآأء أو سنة مشهورة 
كتحليل بلا وطء لمخالفته حديث العسيلة المشهور» أو إجماعا كحل المتعة لإجماع 
الصحابة على فساده" . 

٤‏ - وقال الال المحلى الشافعى فى شرحه على المنهاج : (وإذا حكم قاض 
باجتهاده ثم بان خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الخحلى نقضه هو أو 
غيره . 

ه - وقال ابن أبى الدم فى أدب القضاء : (وإذا حكم فى واأقعةء إن حكم 
فيها باجتهاده لخلوها عن نصء أو لم يكن مجمسعاً عليها لم ينقضه! باجتهاد ثان 
يقارب ظنه الأول وينقضهء وإغا ينقض حكمه الواقع على خلاف نص الكتاب أو 


, ۵۹7۹ الخ‎ )١( 
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السئة المتواترة أو الإجماع أو القياس الجلى”؟ . 

ئم يقول أبن أبى الدم فى موضع آخر : (ثم لا تقبل الشهادة بالجرح إلا مفسراً 
مفصلاًء فإذا ثبت عنده جر حصهم نقض حكمه» وكتب إلى القاضى المكتوب إليه 
بنقضها؟؟ ولو حكم على غائب بحق ثم ألبت الغائب فسق الشاهدين حالة الحكم 
فلا خلاف فى نقض الیک . 

1 - وقال علاء الطرابلسى فى معين الحكام : (وقد نص العتماء على أن حكم 
الحاكم لا يستقر فى أربعة مواضع وينقض : وذلك إذا وقع على حلاف الإجماع 
أو القواعد أو النص الى أو القياس» ومثال ذلك كمسا لو حكم بان الميراث كله 
للاخ دون الجد فهذ! حلاف الإجماع لأن الأمة على قولين هما : الال كله للجد 
أو يقاس الام أما حرمان اد بالكلية فلم يقل به أحد قمتى حكم به حاكم يناء 
على أن الاخ يدلى بالبتوة» والحد يدلى بالأبوة» والبنوة مقسدمة على الأبوة نقضنا 
هذا الحكم ...240 

وإذا كان القانون الوضعى قد اشترط للطعن بالنقض أن يكون أمام درجة أخرى 
من التقاضى لا يشتسرك فيهأ القاضى الآول. فإن الشريعة الإسلامية أجازت ذلك 
حيث إن للقاضى أن ينقض أحكام تفسهء ولعل ذلك يرجع إلى شرط الاجتهاد فى 
القاضى, صا ولان دة المسلم أساسا تحرم عليه الباطل وتوجب علية بقضه 
ولو كان مسن فعل نفسه وعلى كل فإن ذلك يرجم إلى إرادة صاحب التولية فى 
القضاء فلو أجازه جار وإن منعه كان منوعاً فهو من بأب اللسياسة يجوز تنظيمه 
حسب المصلحة. كما ورد فى معين اكام بالنسية لنقض القاضى أحكام نفسه : 
)١(‏ إدب القضاء لابن س الدم ص ٠۲١‏ 

0 المرجع السايق ص ٤۵۸‏ . 
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وله ذلك إذا ظهر له القطأ وإن كان قد أصاب قول قاقز '. 

وإذا كان هناك اتفاق بين جمهور الفقهاء أو ما يشبه الإجماع على أن حكم 
القاضى ينقض ويبطل إذا حالف نصا تشريعياً صريحا فقد اتفقو! كذلك على أن 
حكم الحاكم لا يجوز نقضه فى المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم ما لم يخالف 
نصا تشريعياً صريحاً كما قرره الآمدى فى كتابه الأحكام"؟ . لأن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد حتى تستقر الا حكام . 

وقد روى عمر بن القطاب رضى الله عنه ما يدل لذلك . فقد لقسى رجلا ذا 
خصومة فقال له عسر. ما صنعت ؟ قال : قضى على وزيد بكذا. قال عمر : لو 
كنت آنا لقضيت بكذا. فقال الرجل وما يمنعك والأمر إليك ؟ قال :لو كنت أردك 
إلى كتاب الله أو إلى سئة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلت ولكن أردك إلى رأى 
والرأى مشتركء ولم ينقض عمر ما قال به على ووید . 

يقول الأمدى فى تعليل عدم النقض فى المسائل الاجتهادية واتفاق الفقهاء على 
ذلك : فإنه لو جار نقض حكمه إما بتخيير اجتهاده: أو يحكم حاكم آخرء لأمكن 
نقض الحكم بالنقض» ونقض نقض النقض إلى غير النهاية» ويلزم من ذلك 
اضطراب الأحكام وعدم الوثوق بحكم الحاكم» وهو حلاف المصلحة التى نصب 
الحاكم لهاء وإنما يمكن نقفسه بأن يكون حكمه مخالفا لدليل قاطم من نص أو 
إجماع أو قياس جلى وهو ما كنت العلة فيه منصوصة أو كان قد قطع فيه بثفى 
الفارق بين الأصل والف ع“ . 





)١(‏ المرجم السايق» وائراد وإن أصاب قول مجتهد خالف نصا أو إجماعاً, 
(؟) انظر چ٣‏ 6 7097 

(5) نظام القضاء 147 . 

(؟) الأسكام للآمدى 5 ۲١۲۳ء‏ والمشني لابن قنامة ۹ر 5¥ 


كف 


فإذا كان الحكم الاجتهادى محلا للخلاف والرأى بين النقهاء فإن حكم القاضى 
يتوقف نفاذه على إمضاء قاض آخر كمسا جزم بذلك صاحب الخافية» مثال ذلك ما 
إذا نظر القاضى دعوى ابنه أو أبيه أو روجته. وحكم فيهما لصالحهم» فان نفاذ 
حكمه هذا يتوقف على إمضاء قاض آخر يعيد ينظر فيها من جديد وكأثه لم يفصل 
فيهاء فإذا أمضاء أو أبطله يصير حكماً نهائياً فى فصل مجتهد فيه» فلا يجوز من 

هذا وقد نظم المشرع المصرى فى قانون المرافعات. والإجراءات المتائية حالات 
النقض» وهى ترجع إلى أصل واحد هو مميخالفة الحكم للقانون بمعناه العام إذ 
وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم ليس إلا مخالفة للقواعد 
القانونية المتعلقة بإجراءات التقاضى وأوضاعه» وليس من شك فى أن ذلك لا 
يخرج عما سبقت الشريعة إلى تقريره على الوجه المتقدم» بل ما قرره المشرع 
المصرى الأول مسرة فى قانون المرافعات الصادر فى سنة 1554م من تحويل النائب 
العام حق الطعن بالنقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية قد سيقت إليه 
الشريعة الإسلامية با هو مقرر من أن قاضى القضاة أو من قلده ولى الأمر أن 
ينظر من تلقاء نفسه فى أحكام القضاة فيتقض منها ما يحتاج إلى النقض إلا أنه 
هنا لا يحرم الخصوم من الإفادة من تقض الحكم. على عكس ما ذهب إليه المشرع 
فى القانون المصرىة”*. 

وإليك نص تقى الدين السبكى فى الأسور التى يجوز فيها النقض لتبيين عدى 
تواقق القانون مع الشريعة فى ذلك إذ يقول : إن النقض إنا يكون قط الحكم 
وذلك لسبب من ثلائة وعى : 

. مخالفة نص أو إجماع أو قياس جلى‎ - ١ 


؟ - أن يقع الحكم على سبب غير موجود» كان حكم بشهادة زور. 





(1) نظام القضاء لتمستشتر جمال الم صفاوى ص 165 


ننس 


۳ - أن يكون فى الشهادة خلل كفسق» وإن كانت مطابقة» لأثه إنما يحكم 
بطريق شرعى» وليس ذلك منه17». 

والنص الذى ينقض السكم بمخالفته إنما سو النص الذى لا يقبل السأويل”) 
وليس الراد نفى قبول التأويل رأسآ وإنما المراد نفى قبول تأويل يعتد به" . ولا 
يخفى عند التأمل أن السبب الثاتى والثالث راجعان إلى السبب الأول ويدخلان فيه 
لآن الحكم بشهادة الزور أو الفسق منصوص على بطلانها ومن هنا كان النقض إغا 
يرجع إلى معخالفة النص مسواء كان ذلك مما يشعلق با موضوع أو كان مما يسعلق 
بإجراءات التقاضى . 

الطريق الرايع 
الطعن بالتماس إعادة النظر 

تير النظم الوضعية التماس إعادة النظر فى الأ.حكام الصادرة» ويرفع التماس 
إعادة النظر للمحكمة التى أصدرت الحكم بل يجور أن تنظره ذات الهميقة التى 
أصدرت الحكم الملتمس فيه إذا كان قد صدر النتهائياً من المحكمة التى أصدرته لأن 
الحكم الابتدائى يقبل الطعن بالاستئتاف وهو طريق عادى من طرق الطعن يتعين 
الالتجاء إليه والحال أننا أمام طريق استكنافى لا يجوز المصير إليه إلا إذا كان 
اكم نهائيا مشوباً بحيب من العيوب التى حددها القانون على سبيل الخصر وهى 
فى جملتها لا تخرس عما يأتى : 

١‏ - إذا وقع من الخصم غش كأن من شأنه التأثير قى الحكم. 


21١ >» 215/31 الأشباه والنظائر لاس السبكي‎ )١( 
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عليها أى قضى بها الحكم بتزويرها . 
۳ - إذا بني الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد كُفسى بعد صدوره بأتها 
زور 


٤‏ - إذا وقم سهو من الحكمة. 


ولیس اراد بالت ماس إعادة النظر الشجريح فى اگم وإنما يراد بذلك محوه 
ليعود مركز المستمس فى الخصوعة إلى ما كان عليه قبل صدوره» ومواجهة النزاع 
عن جديك . 

وفى نصوص فقهاء الشريعة الإسلامية وما وقع من حرادث؛ ما يدل على أن 
نظام القضاء الإسلامى عرف هذا النوع بأحكامه وأهدافه: والأسباب التى من 
أجلها أوجب الفقهاء على القاضى العدول عن حكمه تستوعبه جميع العيوب التى 
جعلتها النظم الوضسعية سببأ للطعن بالتماس إعادة النظر» والتى ترجع فى جملتها 
إلى ما سبق ذكره ونص عليه التشريم المصرى” . 

وإليك بعض نصوص الفقهاء فى ذلك : 

١‏ - إذا قضى القاضى فى حادثة بحكم» ثم بان له خطأ الحكم بإقرار المقضى 
أو بظهور ما يو جب رد شهادة الشهردء فإن كأن فى حق العبد وأمكن تداركه . أن 
قضى جال أو طلاق ثم ظهر أن الشهود لا تقبل شهادتهم شرعاً فإنه يرجع عن هذا 
القضاء ويرد الال إلى من آخبل منه والمرأة إلى زوجهاء وإذا لم يمكن التدارك بأن 
قضى بالقصاص ونفذ» أو كان حقاً من حقوق الله كحد السرقة» فإن القضاء 


(1) فواعد وإجراءات الراقعات ص ۲۰۰ والستشار المرصفاوى ص 115 > ١145‏ 


(۳) المرمشاوي ص 111 . 
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يبطل » وتهب الدية على المقضى له فى الأول والضسمات فى بيت الال فى 
الثانية 17 , 

؟ - قال سحنون من فقهاء المالكية . إذا حكم القاضى بخيسر ما يراه سهواً قله 
نقضه وليس لغيره ذلك . وقال ابن فرحصونء (إذا قضى القاضصى بقضية وكإن 
الحكم مختلفا فيه وله فيه رأى حکم بغيره سهواً نقضه)20. 

۳ - قال ابسن أبى الدم فى أدب القضاء (لا تقبل الشهادة بالجرح إلا مفسراً 
مفصلا فإذا ثبت عنده صرحهم نقض حكمهء وكتب إلى القاضى المكتوب إليه 
بنقضدء ولو حكم على غائب بحق» ثم أثبت الغائب قسق الشاهدين حالة الحكم 
فلا حلاف فى نقض الحكم» وسببه آنا لو لم تقل بهذا لسر حيفا على الغائب 
بخلاف الحاضر فإنه المقصر إذا لم يببحث7" (ولو لم يذكر القاضى الكاتب فى كتابه 
سيب حکمه»ء بل قال ثبت عتدى بما يشيت بمثله الحقوق وحكمت بذلك» وسأله 
المحكوم عليه عن سبيه» نظر : إن کان قد حكم عليه بإقراره لم يلزمه ذكره» وإن 
كان قد حكم عليه بالبينة» فإن كان الحكم بحق فى الذمة لم يلزمه ذكر البيئنة وإن 
كان يعين قائمة لزمه ذكرها . . 137 

٤‏ - جاء فى المجانى الزهرية : (واعلم أن شرط اعتبار القضاء واقعاً مسوقعه 
الشرعى وروده على نص الدعوى المسمسوعة شرعا الذى هو مطلوب المدعى من 
دعواهء ومناط الجواب من المدعى عليه هو المعبر عسنه بمحل التنازع. وأن يكون 
ذلك الورود على سبيل المطابقة من غير زيادة على ذلك إلا ما كان على سبيل 
الإلزام» وأن يكون المحكوم به هو الذى أدت إليه اللسجة المعتيرة شرعاً وشرط 


02 العشباء کی الإسللام للدكتور محمد سلام متاكور من 5ب 
ب{ ممحاضرات فى نظام القضباء للأستاث عبد اليا معلوة ونظام القضاء یں E‏ 
(۳) أدب القضاء سس 2٥۸‏ + +45. 


(8) المرجع السابق مس 458 
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اعتبارها شرعا مطابقتها لنص الدعوى”7؟. 

والحاصل أن شرط اعتبار القضاء هو حصول التوافق والتطابق فى القفسية 
الحكمية بين أمور ثلاثة هى . الدعوى ٠‏ والحجةء والمقضى به. وإيضاح ذلك أن 
القاضى فى حقوق العباد إغا يقضى بين خصمين فى الأآمر الذى تخاصما فيه 
للفصل بيئهما. والمخاصمة المعتبرة شرعاً إنما تكون بالدعوى الصحيحة» والدعوى 
إنما يقضى بنصها المطلوب منها ولا يكون ذلك إلا إذا ظهرت الحجة وأعتبرت عند 
القاضى» والحجة إنما تعتبر إذا طابقت المدعى به“ . 

فالقاضى فى خصوص الحادثة التى رفعت إليه إما أن يقضى بتمام المدعى به 
فقط أو بغيرء أو بيعضه؛ أو به بزيادة عليه. فإن كان الأول وهو المدعى به من غير 
زيادة فهو المعتبر المطلوب شرعا وهو الفصل بين العسباد طلبا للسدذادء ودفعاً 
للخصومة والعناد حيث وقع على وجهه سسببه المقضى إليه من الدعوى واطيجة 
وتوابع ذلك . 

وإن كان الثاني وهو أن يقضى بغير المدعى به ففساده غنى عن البيان» وإن كان 
الثالث : وهو أن يقضى ببعض الدعى به. فهو إما أن يقسبل بنفسه التبعيض 
والتتجزىء أو لا يقبله. فإن كان لا يقبل التبعيض فالقضاء لغو؛ لأنه لا معنى نه 
وعلى القاضى أن يستائف القضاء بتمام الماعى بهء وان كسان يقبل الصبعيض. 
والتجزثة فهو قضاء معشبر وعلى القاضى أن يكمل فيقضى بالتمام لأن القروض 
وضوح الحجة لتمام المدعى به. 


وإن كان الرابسع : وهو أن يقضى بالمدعى به وزيادة عليه فإسا أن تكون تلك 


۶ الجا الزهرية ص قله ء ٠+‏ 5. 
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الزيادة باستلزام فالقضاء معتبر لان الزيادة نمسرورية وهى مدعى بها حكماً مثال 
ذلك: ما إذا كان الأمر الذى حصلت فيه المنازعة استدعى أمرا صر فى الثبوت 
وقامت الحجة على الأول وقضى بها فإن القضاء لازم للجميع للاستلزام المذكور. 

فإن كانت تلك الزيادة غير ملزمة فالقضاء بتلك الزيادة لخو لأنه يدون الدعوى 
وبدون قيأم الحجة له فليس بفصل ولیس بشىء؟. 

هذا وقد جعل القانون المصرى الق فى التماس إعادة النظر لذوى المصلحة من 
السصسوعم بالسسية للأحكام الصادرة فى المواد اللدنيةء ولكل من التائب العام 
والمحكوم عليه بالنسبة للأحكام الصادرة فى المواد الجنائية. أما الشريعة الإسلامية 
فلم تذهب إلى هذه التغرقة ولصاحب المصلحة فى الحكم أن يطالب به ويتعدى 
أئره إليه ولو كان من ولى الأمر فى الدولة وبدون طلب منه وهذه عدالة لا يشوبها 
أدنى شك لم يصل إليها القانون الوضعى'؟. 

وأما المجموعة الإسلامية للجمهورية العربية اليمنية فقد نظمت طرق الطعن فى 
الأحكام فى المواد : ۲۲١ - 1١85‏ من قأنون المرافعات المدنية» والتجارية وقد 
قصرت المجموعة طرق الطعن فى الاستثتاقفء والتماس إعادة النظر المادة 1864 كما 
لم تجر الطعن فى الحكم إلا من المحكوم عليهء بشسرط ألا يكون قد قبل اللحكم 
صراحة أو ضما بقرارات قاطعة بالمادة 2190 كما لم جر الطعن فى الأحكام 
والأواهر والقرارات إلا إذا كانت نهائية بالسبة للصسحكمة التى أصدرت الحكم 
مادة : 1 . وبيدا ميعاد الطعن فى الحكم من تأريخ صدوره ما لم ينص القانون 
على حلاف ذلك مادة: .۹١‏ ويتسرتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى 
الأحكام سقوط الحق فى الطعن وتقضى محكمة الطعن يسقوط احق فيه من تلقاء 
نقفسها مأدة ٩۹٤‏ . 


(1) امرجم السابق من ٩۱‏ - 4۴ 
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وتنظم المسواد من 1۹۸ - ۲۱۷ طريق الطعن بالاستشاف (التقض والإبرام) 
وتنص المادة ١44‏ على أنه : للخصوم فى غير الأحوال المسشناة بنص من القانون 
أن يستأنفوا أحكام مسحاكم الألوية والمحاكم الجسزئية وميحاكم النواحى والمحاكم 
التجارية الصادرة فى اختصاصها الابتذائى أمام محكمة الاسثتاف العلا أو ميحاكم 
الألوية الاستثنائية لما هو مبين في المادتين 25 ٠‏ 55 من هذا القانون فى الأسوال 


إلاثىة : 
أولأ : إذا كان اكم المطعون فيه مبئيأ على مخالفة الشرع أو خخطأ فى تطبيقه 
أو تأويله. 


ثاتيا : إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم . 

ثالتا : إذا لم يبين الحكم الأساسى الشرعى له بحيث لم تظهر أسبايه ا موضوعية 
للمحكمة , 

رابعاً : إذا حكم بشىء لم يطليه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 

وتقفى المادة ١9464‏ بأنه إذا تعارض حكسان هائيان فى دعوتين احا قسيهسمأ 
الخصوم والموضوع والسيسب جاز للخصوم المراجعة (الاستثناف» أمام المحكمة 
الاستئتافية العليا. 

وتقضى المادة 84 باختصاص محاكم الآلوية بالفصل فى الاستكناف لأحكام 
المحاكم الخرئية ومسحاكم التواحى إذا كانت قيمة الدعى به لا تتجاور عشرة الاف 
ريال. كما تقضى المادة 56 : بأن تختص محكمة الاستثتاف العليا بالفصل في 
الاستتتاف لاحكام التجارية ومحأكم الألوية الابتدائية مطلقاً ولأحكام مسحاكم 
النواحى والمحاكم الجزثية إذا كانت قيمة المدعى به تتجاوز عشرة الاف ريال. 


راجع ! استشار جمال ار صقاوى صر ° 


iA 


وقد حددت الادة ١٠ ٠‏ ميعاد الطعن بالاستئناف بستين يوما بحيث إنه إذا لم 
يقدع الطعن خلال هله المذة يعتبر اكم بات وإاجب التنفيذ . 

وتنص ألأدة ۲۱٤‏ على أنه : يشرتب على نقسض الخكم إلغاء جميع الأحكام 
والأعمال اللاحسقة متى كان الحكم أساساً لها أي كانت الجهة التتى أصدرتها وإذا 
كان الحكم لم ینقض إلا فی جزء منه يكون نافلا فى آجزائه الأخمرى ما لم تكن 
مترتبة على الخزء المنقوض . 

كما تقضى الادة ۲٠١‏ : بانه لا يجوز الطعن فى أحكام المحاكم الاسشنافية بأى 
طريق عن طرق الطعن » ومع ذلك تقبل هذه الأحكام الطعن بطريق التمامى إعادة 
النظر فى حالة تصدى المحكمة الاستئنافية للحكم فى الموضرع. 
محاكم الألوية بهيسئة استئنائية العدل عن ميد! شرعى سبق أن قررته محكمة 
ألا ساقي إلعليا وسا عرص الآمر على الجمعية العمومية لمحكمة الاسكناف العلا 
تللنظر فى ذلك وتال القضية إليها ويكون اجتماعها صحيصسا إذا حشره ثلثا أعضاء 
المحكمة ويصدر الحكم بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت اللأصوات 
يرجم إلخانب الذى منه الرئيس . 

ما التماس إعادة النظر ختنظمه المواد 7 TTI -- TIA‏ وتنس إلمادة ۲۹۸ على 
الأحوال التى يجوز للخصوم أن يلتمسوأ فيها إعادة النظر فى الأحكام الصادرة 
بصفة نهائية فى الآتى :- 

أولاً : إذا وقع من الخصم غش کان من شأئه التأثير فى الحكم . 

اتيا : إذا حصصل بعد الحكم إقرار من المحكوم له موقع عليه منه أو أمام 


ثالث : إذا كان الحكم قد بتى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة 
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(كاذية). 

رایع : إذا كان الحكم .حجة على شخص لم يكن خصماً فى الدعوى. 

خامسا : ذا حصل الملتمس يعد صدور الحكم على أوراق فأطعة عؤثرة فى 
الدعوى كان خصمه قد احتجرها أو حال دون تقدعها. 

سادا : إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه النصوم أو بأكثر نما طليوه. 

سابعاً : إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه ليعض . 

امنا : إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبسارى لم يكن غللا تيلا 
صرحا فى الدعوى . 

تأسعاً : إذا صدر الحكم على غُائب أو متمرد وكان له مستتدات قاطعة أو 
مدافعة بالشهود لم تقدم في الدعوى . 

وتقضى المآدة ۲۲١‏ يانه لا يترتب على رفع الالسماس وقف تفيل الحكم إلا إذا 
کان پخشی منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتأمر المحكمة بو قشف التتفيل . ويجوز لها 
أن توجب تقديم كفالة أو تأمر با تراه كفيلاً بصيائة .حق المطعون عليه. 

و تقضمى المادة 553 + يال يكم الى يصدر يعدم قول الالتساس أو بعلم 
صحته أو فى موضوع الدعوى بعد قبوله الطعن فيه بالالتماس . 

ومما سبق ينضح لنا أن مجموعة القوانين اليمنية الإسلامية فى تنظيمها للطعون 
مضتلف المذاهب» وأنها وإن كانت استمدت في كشير من الأحكام التنليسية 
الشكلية من القوانين الوضعية فإن ذلك لا يؤثر فى كونها شرعية إسلامية مصدرها 
الفقه الإسلامى على اختلاقف مذاعيه. لأنه من باب السياسة الكسرعية التى يجوز 
العمل يها شرعاً لإصلاح الرعية . . 
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المبحث الثانى 


فى 
أخطاء الحكام ومدى مسكوئيتهم 
والآثار المتركية على ذلك شرعا 
الأصل فى القاضى المسلم أن يكون حكمه صحيحا موافقا للنصوص الشرعية 
التى يحكم بها وتحكمه فى كل تصرفاته القضائيةء وأن يكون غير مشوب بخطأ 
يرجع إليه من حيث القضاء لاشتراط عدالته ونزاهته واجتهاده فى صحة ولايته 
القنضاء على الراجسح . ومع ذلك قإن هذا الأصل لا يتفي الواقع وهو حصول 
الخطأ فى أحكام الحكام بدليل ما سبق توضيحه فى المبحصث السابق الخاص بطرق 
الطعن فى الأحكام فى الشريعة الإسلامية ومن تقرير الشريعة لهذا الطعن وقد 
تكلم الفقهاء عنه وعن الحالات التى يجوز فيها وقد سبق بيان ذلك . 
وإذا كان الواقع يشهد بشبوت أفطا فى مختلف العصور لا سيق أن قررناه من 
أن الخطأ من صفات البشر كما أشار إلى ذلك حديث النبى صلى الله عليه وسلم 
من رواية أم سلمة وهو حديث صححيح عندما قال : إا أنا بشسر» وإنكم 
تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض فأقضى له يتحو ما 
أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشىء فلا يأخمذه فإما أقطع له قطعة من 
العا )37١‏ وقد دل الحديث بنصه على مشاركة النبى صلى الله عليه وسلم للبشر فى 





() اجام الصشير جمد بن لأسن ١ر‏ ؟ ٠١‏ واطتديث رواه الجماعة وانظر تيل الأروطار ۸ر 514 
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أصل الخلقة. وأن الخطأ قد يقع منه وإن كان يزيد عليهم بمزإيا اختصه الله بها دون 
غيره من البث, 217 

وخطأ القاضى فى النكم إما أن يكون بسبب يرجع إليه» وإما أن يكرن سيب 
يرجع إلى غيره. وإما أن يكون ا خطا عن عمد أو يكون عن غير عمد؛ وغير 
العمد إما أن يكون عن تقصير منه وإما أن يكون عن اجتهاد صحيح ولا يخرج 
الخطا فى الحكم عن هل التقرير. 

فإن كان الخطا فى اكم بعد اجتهاد صحيح من القاضى وكان الحكم صادراً 
بناء على النصوص والقواعد والإجراءات الشرعية التى يلتزم بها القناضى فى 
قضائه كان حكمه صحيحا ولو كان ظاهرا وكان خطؤه هذا لا شىء فيه بالنسبة له 
ولا يؤثر على نزاهته بل هو مثاب عليه لحديث "من اجتهد فأصاب فله أجران 
ومن أجتهد فأحطأ قله آجر واحد' . 

وإنما صح حكمه ظاهراً لحديث إم سلمة السابق لأن الحديث بمفهومه يدل على 
ذلك . ولذلك قال بعض الفقهاء إن القضاء مظهر فى التحقيق للأمر الشرعي لا 
مشت 210 , 

وقد اتفق الفقهاء على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه فى المسائل الاجستهادية 
لصلحة اكم وقد سبق بيان ذلك وتوضصيحه وفى هذه الخحالة تستائف الدعوى أو 
يعاد النظر فيها من جديد ويحكم فيها على أساس ما جد قى الدعوى طبقا ا سبق 
بیانه فى طرق الطعن فى الحكم . 

وإذا كان خطاً القاضى فى الحكم لسبب يرجع إليه وكان ذلك عن تقصير منه 
لقصر نظره فى الاجتهاد والبحث عن الحكم الصحيح من حيث النظر فى الموضوع 


(1) نيل الأوطار ۸/ ۳٠١‏ وانظر أيضا البحر الزشار 177/5 , 
(5) المجاني الزهرية مس ى ٠‏ 4. 
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أو لتقصيره فى أتباع الإجراءات القضائية الواجب اتباعها قبل الحكم قى الدعوى 
وذلك کان كان القاضى لم يعذر إلى المدعى عليه الاضر» أو لم يحلف المدعى 
على الغائب على بقاء حقه قسبله مع بينته سهوا كان ظن القاضى أنه فعلى ذلك 
والحقيقة أنه لم يفعل 2 . 

أو كان الشهود غير أهل للشهادة وقد قصر فى البحث عن عدالتهم أو حكم 
بيع وقف صالح أو بنقاذ تصرف محجور بمجرد سماع الدعوى من غير تحر عن 
الحقيقة والواقع سهواً أو تقصيرا. 

وفى هذه أملمالة إذا أدى هذا اللطا فى الحكم إلى جور فى الحكم فإنه ينقض 
لأنه ليس حكم الله الذى أمر أن يحكم به والمعتسد عند الجسمهور من الفقهاء أنه 
يحتاج إلى عسيغة تقض لنقضه ولا يستبر هنقوضاً من تلقاء نقسه وعلى هذا يلزم 
لنقضه اتباع طريق الطعن بالئقض الذى سبق توضيحه. 

ومن ناحية مسئولية القاضى عن هذا التقصسير غير المعتمد فإنه يعر شرعا بمعنى 
ألا يكون عرضة للمساءلة الخننائية وإن تحمل الضمان المالى إلا أن يكون التقصير 
عن خطأ جسیم غير عادى فإنه يتحمل جميع تتائجه ويكون فى ذلك کشبه 
العمد". وخطا الشاضى عن تفقصيره لا يوجب عزل القاضى ولكن يضعه فى 
محل المساءلة أمام صاحب الأمر فى التسولية وله أن يعزله إن رأى فى ذلك مصلحة 
للقضاء لأنه حالف آمر الولاية وأصول المهنة وهو الحكم بالعدل والخطأ فى الحكم 
بسيب تقصير إذ! تكرر خروج عن العدل بل هو جور فى التكم. وله أن يبقيه في 
منصبه القضائى لان الخطأ غير المتعمد لا يخرج القاضى عن العدالة التى هى لارمة 
لولاية القضاء. 


۳-۳ أنظر حاشية اسوق 1614 ۽ وتلياس ۴ار‎ ١ 
, وقليوبي وعميرة 1ر۲۲۳‎ ١1871 للهذب ۲ ۲۹۷ وحاشية اللسوقى‎ )( 
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فإن كان الخطا فى الحكم بسبب متعمد من القاضى فإنه جور ولا شك وقد 
يكون ذلك بسبب رشوة أو بغير رشوة المهم أن يعلم القاضى أن حكمه هذا لا 
يوافق حكم الشرع وكل ذلك مكن إثباته بادلة خارجية وقد يعلم عن قبل 'القاضى 

نفسه بان أدعى عليه بهذا الجور المتعمد فأقر. 

وعليه فى حالة تعمد الخور إن ثبت عقوية موجعة تعزيرا له وتأديبا وزجراً 
للآخرين بالإضافة إلى ما يتحمله من الضمان بالمعنى الشامل للقصاص إن ترتب 
على حكمه هذا ما يوجب القصاص. ويجب عزله بلا خلاف بين الفقهاء بل هو 
معزول من تلقاء نفسه عند البعض . ولا تجور ولايته بعد ذلك وإن تاب كما نس 
عليه البعض 030 , 

وعند الزيدية إذا تاب تعود ولايته بتجديد عقد إلولاية " لأن الولاية إذا اخحتلت 
ثم كملت حصل الموجب للولاية وهو كمال الشرط مع تولية ولى الأمر "7 . 

والحكم الجائر يجب نقضه بلا حلاف وعلى القاضى المتعمد أن يعلم القتصمين 
بذلك حتى يترافعا إليه لينقضه كما هو الراجس عند الفقهاء" . 

الآكار المترتية على الجور فى الحكم : 

إذا تبين الجور فى الحكم سواء عن عمد أو خطأ اعتبر كأن لم يكن إن كان ذلك 
قبل تنفيذ الحكم. فإن نفذ الحكم يراعى التفصيل الأتى : 

أولا : إن كان الحكم فى العسقوبات اليدنية المفمونة فيقتص من القاضى فى 
حالة العمد حيث يسوغ القصاص» وكالعمد عند البعض التقصير فى فحص شهادة 





(4) مجع الألهر ٣‏ ۷۳ وحاشية الدسوقى ١20/8‏ ولتحلى على المتهاج ۳۳۲/۶ ونصرة الحكام ؟/ 715 
ر 

(۴) البحر الزخار اث 715. 

(۳) قاو یی وععميرة 4777/4 والدكتور إبراهيم عبد الحميدء ونظام القضاء ص ٠٠١‏ . 
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الشهود لآن المسئولية تقصيرية فهو كشبه العمد وهذا مأ ذهب إليه إمام اخرمين من 
الشافعية وبالنسبة للضمان المالى فهو على القاضى فى ماله إن كان عن عمد وعفى 
على مال أو كان شبه عمد لأنه يجب أن يتحمل تتيجة عمله فى عمده وخطئه 
التقصيرى وإلا حمل الدولة تبعات أخطاء هى بالعمد آشبه . 

فإن كسان الخور فى الحكم عن خطأ لا ينسب إلى تقصير جسيم حملت عاقلة 
القاضى الضمان المترتئب على هذا الخطأ فى الحكم. وإن ذهب البعض إلى أن 
الضمان يكون على من کان سيباً فى خطأ القاضى فى هذا الحكم كما فى حالة 
الحكم بائبينة إذا تبين كذبها وقد خدع الشهود القاضى والحقيقة أن القاضى لم 
يدقق فى التحرى عن الشهود تدقيقا كافياً بل اعتمد على الظاهرء وما دام فى الامر 
خدعة لو خفية وجب الضمان على من كان السبب» ولعل هذا هو مراد المالكية 
بقولهم : يغرم القاضى بتبين كفر البينة أو رقها لا فسقها . 

فإن كان اللصور فى الحكم يرجع لسبب من غير القاضى كشداع الشهود له إن 
كانوا غير أهل للشهادة ولم يقصر القاضى فى التحرى عنهم وإما لحدع يسيب 
المزكين للشهود حيث عدلوهم والخحالة أنه فسقة فقد قرر اإلفقهاء أن الضمان على 
المزكين بل عليهم القصاص إن تعمدو! خذاع القاضى كالشاهدين بارتكاب جناية 
القتل إذا رجسعا بعد القصاص وقالا تعمدتا الكذب والختداعء بل راد البعض بان 
الضمان المالى على المزكين ولو كانت الخدعة غير ستعمدة دون القصاص فهو على 
الشهود إن أقر بتعمد الكذب”'. 

وقد ذهب الحنفية وآخرون معهم إلى أن الضمان فى حالة الخطأ يكون على 
المحكوم له مطلقاً حيث يسوون بين الجنايات وغيرها فى الخطأ وهذا يشالف ما 


690 قليويى وعميرة YY ٤‏ وأعلام الوقن لابن اليم Yê ff‏ وال شاه والنثائر للسيوعلى من SE‏ 
(؟) أسهل الدارك ٣‏ ۲۲۷ . وساشية القليوبي 85/5 .1٠١‏ 
(5) مغتى الماح 7/4 ونظام القضاء المرجم السايق من ٠١١‏ 
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عليه الحمهور لان التسوية فسأسدة» لآن الجناية لا تضممن إلا إذا كانت ممنوعة 
وقضاء القاضى قد أخرجها من دائرة المنم اللهم إلا أن يكون المحكوم له هو الذى 
تولى القصاص بئفسه فى حالة الحكم قصاصاً من قتل مع علمه ببطلان الحكم إذ 
المباشرة المعتبرة مقدمة على التسبب فى المسئولية الجنائية عند الحميه217. 

وإذا أدعى القاضى بعد إصداره الحكم فى القضسية المنظورة أنه حكم بغير الحق 
أو حكم پاب عور عمد أو خطأ ولیس هناك مأ يثبت هذه الدعوى فإن هذا الحكم لا 
يمكن أن ينقضه قاض آحرء إذ كيف ينقضة بمجرد الدعوىي» أما القاضى الى 
أصدر الحكم قله بل عليه حينئذ وجوب نقضه لانه آدری بحأل نفسه وفی هله 
الحالة يتحمل القاضى المسعولية إذا كان الحكم بعقوية أستوفيت إى يكون عليه 
الضمان الشامل جنائياً ومالياً. 

فإذا خرج القاضى من منصب القضاء قبل أن ينقض حكم نفسه هذا فإنه يؤخذ 
مقتضى إقرارهء مؤاخذة له بقول نفسهء أما المحكوم له فلا تبعة عليه إلا إذا صدق 
القاضى وتنحصر تبعته حيعذ فى الأموال إذ لا تبعة علية فى العقوبة المأذون له فى 
أستيفائها . 

ثأنياً : وإن كان الجور فى الحكم قد تبون بعد تنفيذه فيما عدا العسقوبات من 
عقود وفسوخ وأموال فإنه يعاد الوضع كما كان قبل التتفيذء فتعود الزوجة إلى 
زوجها فى حالة الحكم بالطلاق» وتعود العين إلى صاحبها فى حالة الحكم 
بالؤجارة» وينتزع الال عن دفع إليه فى حالة الحكم باستحقاق غير مسستحق كدين 
تم وفاؤه أو لم يكن هناك استدانة أصلاً. وهذا إذا كان الال لا يزال بافيآ فإن تلف 
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فبدله إن كان من أخذه يقدر على الاداءء فإن كان معسرا فلرب الال أن يطلب به 
القاضى فيغرمه القاضى لا من مال نفسه ولكن من مأل الدولة إذا كان الحكم عن 
حطا تقصيرى يمكن تدارکهء وإلا أنثت ضصماناته على كل ما يملك أو كادثت» وهذا 
عيئى على اليد السسائد فى الفقه الإسلامي من أن القاضى إنمأ يعفى من السئولية 
حيث يكن التدارك ومن هنا كان تعبير البحض من الفقهاء فى لمكم على مثل هذه 
المالة يقسوله : (خعطأ الحاكم فى الأموال على الاجتهاد هدر) ومثل لذلك منرل 
موقوف على المساكين باعه القاضى وفرق ثمنه ثم رفع الأمر إلى قاض آخخر فحكم 
بفسخ البيع وبرد المنزل حبسا أى وقف) على الفقراء كما كان ويدفع الثمن إلى 
المشترى من غلة الس *؟. 

فإن کان الخطأ فى الحكم عن جور عمد أو شبه عمد فهو على القاضى فى ماله 
إن كان عن عمد بلا خوف وقى شبه العمد عند الكمهور وإلا حمل الدولة تبعات 
أخطاء هى بالعمد أشيهء وهذا زيادة على وجوب عزله فى تعمد اور واستيحقاقه 
للعزل فى الخطأ وقد بيا ذلك من قبل منذ قليل. 

هذا وقد أخذت مجموعة القوانين الإسلامية اليمنية فى قانون السلطة القضاثية 
بسجواز محاكمة القاضى جنائياً إذا ارتكب جناية أو جنحة ولو كانت غير متعلقة 
بوظيفته» وتأديبياً إذا أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً أو ارتكب 
عملا يمس بالشرف والكرامسة. مادة © » 58 ولا شك أن الحكم بالجور عمداً 
وشبه عمد هو جناية ريادة على أنه إخلال جسيم بواجبات ومقتضيات الوظيفة 
القضائية فيحاكم عليه القاضى جنائياً وأدبيآ طبقا لمقتضى تصوص هذه الواد. 


۶ الهذب ۲ر٣۲۹‏ ؛ وقلرسوبى وعميسرة 4/ ١٠١؟‏ وتبصرة اكام 4141م وحاشية الدنسوقي 186/4 والأشباء 
والتظائر لابن یم ص ۲۲۲ ومجم انچر ا ايها ونظام القضاء س ١۹2‏ . 
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وقد نظمت محاكمة القساضى جنتائيا وتأديبياً فى المواد "اه - 50 من قانون 
السلطة القسضائية. ولم يبين فيها آثأر الخطا من الناحية الالية متى تكون على 
القاضى ومتى تتحملها عنه الدولة» وإن كنا ثرى أن الحكم الذى قررناه شرعا 
يجب العمل به وإن لم ينص عليه لأنه يجب العمل بأحكام الشريعة الإسلامية فيما 
لم ينص عنيه» لأن مصدر القانون هو الشريعة الإسلاصيةء وعلى القضاة أن 
تز موا بذلك وقد نصت على ذلك صراحة الادة ١١‏ من قاثون السلطة القسضائية 
حيث قالت : تصدر الأحكام طبقآ للشريعة الإسلامية كمأ نصت إلادة ١6‏ من 
قانون الإثبات الشرعى على أنه : إذا خالف القاضى أصول مهنته وآدابها أو أخل 
بشرفها حوكم جنائيا وتأديبياً طيقآ للمنصوص عليه فى قانون السلطة القضائية . 

هذا وقد نظم قانون المرافعات المصرى فى المادة ٤۹٤‏ وما بعدها مسألة مخاصمة 
صاحب الحق للقاضی إذا وقع منه خخطأ مهنى جسیم أو ادعى عدم نزاهته وأياح له 
المخاصمة بدعوى قضائة لها نظمها وإجراءاتها الخاصة فإذا قضى بصحة المخاصمة 
حكم على القاضى المخاصم بالتعويض والممساريف ويبطلان تصرفه» أما إذا قضى 
بعدم -جواز الممخاصمة أو برفضها حكم على رافعها يغرامة» مع التعويضات إن كان 
لها وجه . 

وظاهر مما تقدم أن الدولة غير مسثولة عن خطا القاضى بإطلاق» رآن القاضى 
لا يسال إلا أن يصل اطنطآ منه إلى درجة من المسامة ترقى به إلى مرتبة الخطأ 
المهنى الحسيم وذلك يعكس النظام الإسلامى الذى تقرر فيه مسثولية القاضى 
الشخصية إذا تعمد الور فى حكمه» وهو وإن أعفاه من الضمان إذا كان الخطأً 
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غير متعمد» إلا أله احتاط ق المضرور الذى قضى عليه خطأ بحكم نهائى فجعل 
التعسويض إما فى بيت مال المسلمين أو فى مال المحكوم له حسب ما قصلتاه من 
قبل منذ قلیل › ولم يجعل الضمان هدرا إلا إذا كان ا مقضى فيه حقا من حقوق 
الحباد وكان متشا الخطأ اجتهاد القاضى » دون تدليس من المحكوم له. ولا يخفى 
من هذا مدى تقدم الشريعة الإسلامية في هذا المجال ففى الوقت الذى تنكر فيه 
كثير من النظم الوضعية مسغولية الدولة عن أخطاء الاحكام المدنية أو الجنائية أيآ 
كان مصدر الخقطأ وسبب الوقوع فيه نهد الحيطة الشديدة والتفصيل الرائع والعدالة 
الحقة فى النظام الإسلامى القضائى والتشريعات المتعلقه به من جميع الوجوه7 2 . 





(41 المستشار جمال ار صقاوى ارجم السابق) ص كرا ETS ١‏ 
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المبحثالثالث 
مراقبة الفقضاة والتفتيش على أعمائهم 

إن منصب القسفساء من أعظم الخطط والمناصب قندراً وأجلها خطر؟ وعلى 
القكاضى مدار الاحكام وعلى هاصته ترفع رأية العدالة وعلى يديه يرى الناس أثرها 
سارياً بينهم حيث يطمئئون على أنفسهم وأموالهم وكل حقوقهم لأنها لا تمس إلا 
بحق وإذا حرجت يغير هذا الطريق عادت إليهم من طريق عدالة القضاء التى يمثلها 
الْقَأضى بنقسه. 

لهذا فسقد اعتنى الإسلام أعظم عتاية بهذا المنصب الخطير ونظم أموره أحسن 
تدظيم واشترط فيسمن يتولاه شروطا لايد عنها أهمها عدالة القاضى ونزاهته» وفى 
مقابل ذلك كان للقاضى حصانته ومكانته فى نظر الإسلام والمسلمين ولعل ذلك 
أمر لم يختلف عليه نظام من النظم قديا أو حديثا فاشترطت أغلب النظم شروطاً 
وضمانات تقرب من النظام الإسلامى وقد سيق بيان كل ذلك بالتفصيل 
واليضباح . 

ولضمان استمرار العدالة بين الناس من حيث الواقع العملى فقد اعتنى الأمراء 
والخلفاء المسلسون على اختلاف عصور الإسلام السابقة بالمنصب القضائى 
والقائمين عليه وأحاطوه بشىء من مسياج الخصانة والنزاهة ووفروا للقضاء كل 
مظاهر الحياة والرعاية التامة والاستقلال الكامل ضماناً لاستقرار السعدالة بين 
الناس. ومع كل ذلك فقد تقع الأخطاء فى الأحكام إما عمذاً أو عن غير عمد بل 
كثيراً ما تقع لأن البشر من صفاته الخطاء ولهذا فقد عمدت مراقبة النظم الحديثة 
على مراقبة القضاة من حيث أعمالهم فى القضاء بل ومراقبة أعصمالهم خارجها أيا 
كان ذلك كما يلزم للعدالة ولنراهة القضاء فأنشأت نظاماً قضائيآ له شبه كبير بالنظام 


ان 


الإدارى ومرتبط يه من حيث الإدارة وهو نظام التفتيش القضائى ومهمته التفتيش 
على أعمال القضاة وعلى قضاياهم والبحث عن الأخطاء التى قد تقع من القضاة 
فى قضاياهم وحصرها وتقديم تقرير عنها سنويا يقدم إلى السلطة المختصة بالقضاء . 
وقد يكون لذلك أثره وهو غالبا ما يكون من حيث الترقى من منصب إلى منصب 
قضائى نقد يتأثر القاضى فى الترقى سبب هذا الخطأ إن كان من المحسامة يمكان . 
وحرصاً على استقلال القضاء وكرامته فقد روعى أن يكون رجال التفتيش القضائى 
من القضاة أنفسهم بعد بلوغ مرحلة من التدريب العملى تؤهلهم لهذا المنصب مع 
تحقيق الكفاءة والنزاهة قبل اتحتيارهم لهذا المتصب التديد. 

وقد سبق الفقه الإسلامى بذلك حيث اعتنى الفقهاء بذلك كثيراً ونصوا عليه 
فى كتبهم وإليك ما ذكره صاحب معين الحكام فى فصل الكشف عن القضاة قال : 
ينبغى للإمام أن يتفقد أسوال قسضاته فإنهم قوام أمره ورأس سلطانه وكذلك قاضى 
القضاة ينبغى له أن يتفقد قضاته ونوابه قيتصفح أقضيتهم ويراعى أمورهم 
وسيرتهم فى الناس» وعلى الإمام والقاضى الجامع لأحكام القضاة أن يسال 
القضاة عنهم ويسأل قوسا صاطلين ممن لا يتهم عليهم ولا يخدعء فإن كشيراً من 
ذوى الأغراض يلقي فى قلوب الصالحين شيئا ليتسوصل بذلك إلى ذم الصلحاء له 
عند ذكره عندهم وسؤالهم عنهء وإذا ظهرت التشكية بهم ولم يعرف أحوالهم سأل 
عنهم كمأ تقدم» فإن كانوا على طريق استقامة أبقاهم وإن كأنوا على مأ ذكر عنهم 
عزلهم. واختلف فى عزل من اشتهرت عدالته بظاهر الشكوى. وقال يعضهم : 
ليس عليه عزل من عرف بالعدالة والرضا إذا أشتكى به وإن وجد مئه عوضاً فإن 
ذلك فساد للتاس على قفصائهم؛ فإن كان المشكو غير مشهور بالعدالة فليعزله إذا 
وجد منه بدلا وتظاهرت! !)2 عليه الشكية» فإن لم يجد منه بدلا كشف عن حاله» 
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بأن يبعث إلى رجال يوثق بهم من آهل بلده فيسآلهم عنه سراً. فإن صدقرا ما قيل 
فيه من الشكاية عصسزل ونظر فى أقضيتهء: فما وافق احق أمضاه وما حالفه نسخه 
وإك قال الذين مكلوا عنه : ما نعلم إلا حيرا أبقاء» ونظر فى أقضيته وأحكامه غما 
وافق السنة مضى وما لم يوافق شيئاً من أهل العلم رده وحمل ذلك من أمره على 
الخطأ وأنه لم يتعمد جورا. 

وحفاظا على استقلال القضاء ونزاهة القضاة كان كشف ذلك إلى ولى الأمر 
فى القضاء أو نائبه فى ذلك حتى لا يكون القاضی محل شكوى وأتهام بغير سيب 
أو يستهان به بين النأاس وفي هذا يقول صاحب معين اكام : (لا ينبغى أن يمكن 
الناس من خصومة قضاتهمء لان ذلك لا يخلو من وجهين : إما أن يكون عدلا 
فيستهان بذلك ويؤذى. وإما أن یکوت فاجراً وهو لمن بحجته ممن شكاه فیطل 
حقه ويتسلط ذلك القاضى على الناسر 7 . 

ومما يدل على أن الفقه الإسلامى عرف نظام التفتيش القضائي بمعناه الحديث 
وتنظيمه قول بعض الققهاء : وإذا اش تكى على القاضى فى قضية حكم بها ورفع 
ذلك إلى الأميرء فإن كان القاضى مأمونا فى أحكامه عمدلا فى أحواله بصيرا 
بقضائه فأرى أن لا يتعرض له الأمير في ذلك ولا يقسبل شكوى من أشتكاه. ولا 
يجلس الفقهاء للنظر فى قضاثه فإن ذلك من إلخطأ إن فعلهء ومن الفقهاء من 
تايعوه على ذلك وإن کان عنذه متهما فى احکامه أو غير عدل فى حاله أو جاهلاً 
بقضائه فليعزله ويولى غيره” . 

وقال الشافعى رضى الله عنه» ليس على القاضى أن يتعقب حكم من قبله لان 
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الظاهر من أحكامه الصحة. فإن تعقب ذلك أو رفعت إليه نظر فيهاًء فما وجد 
منها مخالفاً للنص أو الإجماع أو القياس الحلى أبطله» وإن كان على وفق الشرع 
أمضاهء وإن كان مجتهداً فيه لم ينقضهء وهل يحكم بصححته وينفله إذا طلب منه 
ذلك؟ أو يعرضى عنه ؟ فيه قولان أصحهما عند القاضى -حسين وغيره إمضاؤء7 . 

وقال المأوردى : لا يجب على القاضى أن يتعقب حكم الحاكم قبله. وهل 
يجوز له أن يتعقب ؟ فيه وجهان : ألحدهما : الجواز وهو قول أبى حامد 
الإسفراييني . وألثأنى : وهو قول جمهور اليصريين إنه لا يجوز أن يتعقبه من شير 
تظلمء فإذا ذكرها متظلم لهء ولم يحضر الحاكم الأول حتى يصفهاء ذإن وصفهاء 
وذكر أنه سكم جا حالف به نص الكتاب أو الإجساع:؛ أو القياس الجلى» هل 
يستحضره قبل إقامة السينة على ما ذكره الشاكى ؟ فيه ثلاثة أوجه : فى الكالث أنه 
أقترن بدعواه أمارة تدل على صحتها أحضره وإلا فلا" . 

قال الماوردى : فإن قلنا إنه يس تحضره فأحضره استأنف المتظلم دعواه فإن لم 
توجب غرماً لم يسأله هذا الحاكم عن -جوابها وإن أوجبت غرماً سأله فإن اعترف به 
الرمه» وإن أتكرء هل يجب إحلاقه ؟ فيه وجهان أحدهما لا يجب" ولو ادعى 
المتظلم أنه أرتشى منه مالا على الحكم جار إحضاره بهذه الدعوى وإحلاف؟ , 

وما سبق يضح أن أعمال القضاة ليست كأعمال غيرهم من الناس بل لها 
حصانتها ونزاهتها وأنه لا يلجا إلى تتبع أعمالهم وأحكامهم إلا عند الحاجة إلى 
ذلك عند ظهور أمارة الاتهام ولا يكون ذلك إلا من ولى الأمر نفسه أو من ينوب 





(9) الام 7١8/5‏ ومختصر المزنى ١747/9‏ وأدب القضاء لابن أبى الدم من ۸٠‏ > ألل. 
(5) أدب الثفاء من ۸۰ والخارى للمارردى ألم +5 وما بعدها. 

(۴) المرجعين الايقين . 

(4) أدب القهاء من 9 . 
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عنه فى ذلك ولیس أمر القضاة كآمر غيرهم من الناس تمع شكاوى الناس فيهم 
بمجرد الادعاء ويحق لغيرهم مخاصمتهم واتهامهم بل لابد أن يصل الأمر إلى حد 
يتأكد عه صدق الشكوى بل زاد البعض إلى شرط وجود البينة على هذا الادعاء 
وإلا رفضت ولم يحضر القاضى الشكوى فى حقه على أساس الادعاء الور على 
القاضى أمام قاض آخر لأن لأ يصدره القاضى من أحكام حصانة خاصة ومن هنا 
اتفق الفقهاء على أن أحكام القضاة مصونة لا تمس ولا ينقب عنها وليس للقضاة 
أن يتعرضوا لأحكام القضاة السابقين فيحكموا! فيها بالإبقاء أو الرفض من غير طعن 
صحيح له مبرراته ومقوماته حسب ما تكلمنا عنه فى طرق الطعن فى الأحكام فى 
الشريعة الإسلامية فى اليحث الأول من هذا الباب. وهئا تبقى للقضاء حخدصاتته 
ونزاهته التى تمكنه من إقامة صرح العدالة شامخاً بين الناس؛ وهذا لا يتعارض مع 
مراقبة القضاة فى أعمالهم حسب سا تنظمه السلطة القضائية الحديثئة فى هذا الشأن 
وما سيق أن قرره الفقهاء . 

هذا وقد نظمت مجموعة القواتين الإسلامية اليمنية فى المواد من 55 - ؟ه 
من قانون السلطة القضائية كيفية الإشراف على المحاكم والقضاة والتفتيش على 
أعمالهم. فقد نصت الادة 40 على أنه : يشرف وزير العدل على جميع أعمال 
المحاكم والقضساة. كمأ يشرف على تطبيق القوانين والأنظمة. وئصت المادة ۷+ 
على أن : (يشرف رئيس كل محكمة لواء على القضاة والتابعين لها) ونصت ألادة 
48 على أن: (يكون فى وزارة العدل هيتة للتفتيش القضائى تؤلف يرئاسة أحد 
قضاة محكمة الاستناف العليا وعضوية عدد كاف من قضاة الحاكم ويكون ندذبهم 
للعمل بها بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء 
الأعلى ويصدر وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى لائحة تنظيم أعمأل هيئة 
التفتيش القضائى . 
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م١٠‏ السلطةالقضائية 


وما تختص به هيئة التفتيش القضائى طبقا لا حددته المادة ٤۹‏ الآتى : 

١‏ - التفتيش على رؤساء محاكم الآلوية وقضاتها وقضاة محاكم القضوات 
والتواحى والمحاكم الجزئية وفحصها وتقدير درجة كفاءتهم وإعداد البيانات اللارمة 
عنهم لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر فى الحركات القضائية. 

؟ - تلقى الشكاوى التى ترد من المواطئين ضد القضاة بشأن سلوكهم 
وتصرفاتهم وأحكامهم وفحصها وتقديم تقرير بنتيجة الفحص لوزير العدل. 

* - دراسة بتتفيذ الأحكام الصادرة فى أحوال القصاص والديات والحدود 
وفسوخ الأنكحة ورفع تقرير عن كل حالة إلى وزير العدل. 

وتقضى الادة 6١‏ بأنه يجب على هيئة التفسيش القضائى إسحاطة القضاء علماً 
بكل ما يلاحظ عنهم. كما تقضى المادة 51١‏ بان يكون لهيئة التفتيش القضائى ملف 
سرى لكل قاض تودع به جسيم الأوراق المتعلقة به ولا يجور إيداع ورقة بهذا 
الملف السرى تتضمن مأخذا على القاضى دون إطلاعه عليها وتمكينه من الرد عليها 
وحفظ ذلك. ولا يجوز لغير القاضى صاحب الشأن وورير العدل ومجلس القضاء 
الأعلى الاطلاع على الملف السرى. كما تنص المادة 67 على أنه : لوزير العدل 
تنبيه القضاة كتابة إلى كل ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات 
وظيفتهم وذلك بعد رد القاضى كتاية على ما هو منسوب إليه ويثبوت مخالفته رغم 
ذلك لتلك الواجبات. وللقاضى أن يتظلم من التتبيه خلال عمسة أيام من تاريخ 
تقديم عريضة التظلم لهء ولمجلس القضاء الأعلى أن يسمع أقوال, القاضى ويجرى 
بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً من أوجه التحقق ثم 
يصدر قراره برفض التظلم أو بقبوله إلغاء التنبيه واعتباره كآن لم يكن ويبلغ قراره 
إلى وزير العدل. 
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هذا ولم تخرج ال مج موعة اليمنية الإسلامية فسيما قررته بشأن الإشراف على 
الحاكم والتفتيش على القضاة وأعمالهم عما أقرته الشريعة الإسلامية وتكلم عنه 
النشهاء فى هذا الشان وما زاد من تنظيسم ولم يرد بشأنه نص فقهى فهو من ياب 
السياسة والصلحة ولا يتعارض فى أحكامها وأهدافها. 


والحمد لله الذى هنانا لهذا وما كنا لتهعدي لولا أن هدانا الله ء 
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أهم المراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

۲ - كتبا السئة . 

۳ - كتنب اللغة (لسان العرب ٠‏ والمصباح المئير) . 

5 - معجم ألفاظ القرآن الكريم. 

8 - الأحكام السلطانية للمأوردى. 

5 - الاحكام السلطائية لأبى يعلى . 

۷ - أدب القضاء للماوردى. 

۸ - أدب القضاء لابن أبى الدم. 

4 - معين الحكام لعلاء الدين الطرابلسى . 

. لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن أبى الشحنة‎ -٠ 

-١‏ أدب الدئيا والدين للماوردى. 

- نظام القضاء فى الإسلام (مذكرات لطلبة الدراسات العليا) للدكتور إبراهيم 
عبد اميك . 

۴“ نظام القضاء فى اللإؤسلام (بحث مقدم لوسر القمة الإؤسلامى النعقد بالرياض 
فى غرة ذى القعدة سنة ۳۹٩‏ ه إلى العاشر مله الموافق 5 ؟ أكتوير سنة 
15 للمستشار جمأل صادق الرصماوى رئيس محكمة النقض المصرية . 

4-- نظام القضاء فى الإسلام (محاضرات) للأستاذ عبد العال عطوة. 

0- تاريخ القضاء فى الإسلام للقاضى محمود بن محمد بن عرنوس. 

7- القضاء فى الإسلام لللكتور محمد سلام مدكور. 

۷- القضاء فى الإسلام للدكتور إبراهيم نجيب. 
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۸~ مذكرات فى استقلال القضاء للأستاذ حسنى جيب يك طيعة ۱۳٦١‏ ه., 

6- مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية. 

. الدستور الإسلامى للدكتور مصطفى كمال وصافى‎ - ٠ 

1- الدستور والتقليد للإمام الدهلوى (سلسلة الثقافة )6١‏ محرم ۱۳۸۵ ه. 

1 أعلام الموقعين امام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر (اللعروف 
باين القيم). 

۳~ الطرق الحكيمة لابن القيم. 

“٤‏ قوانين الأصوال الشخصية للمسلمين وغير السلمين (إعذاد دار الفكر سنئة 
3/6؟ ‏ ). 

6- مجموعة القوانين الإسلامية الصادرة فى الجمهورة العربية اليمنية. 

53- أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابى عيد الله محمد بن فرج المالكى 
القرطبى . 

۷- منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النروى الشافعى . 

۸- مغنى اللحتاج (على الملهاج) للشيخ محمد الشربينى الخطيب:. 

- نهاية المحتاج للرملى . 

٠لا-‏ السراج الوهاج على المنهاج للشيخ محمد الزهيرى الغمراوى . 

. المهذب لأبى إسحاق الشیرازی‎ “۳١ 

7" التنبيه لأبى إصحاق الشيرازى . 

. المنهج للشيخ زكريا الأنصارى‎ ٣۳ 

. 1919١ تاريخ القضاء فى الإسلام للدكتور أحمد عبد انعم البهى طبعة‎ -٤ 

۵- قضاة قرطبة للخشبيء أبى عبد الله محمد بن حارث بن أسك القسيروانى 
المتوفى سلة 551 ه طبعة 59935 . 
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#- الإنصاف فى أسباب الاختلاف للإمام الدهلوى (سلسلة - الثقاقة .)20١‏ 

۷- المشروعية فى النظام الإسلامى للدكتور كمال وصفى طبعة 191٠١‏ . 

۸- السياسة الشرعية فى إصلام الراعى والرعية لابن تيمية (أبى العباس أحمد 
أبن تيمية) . 

۹- النظم الإسلامية للأستاذ أبو امد أحمد موسى الطبعة الأولى. 

° مبادئ صلم الاجتماع للدكتور حسن الساعاتى . 

1-- عبقرية الصديق للأستاذ عباس محمود العقاد الطيعة الثامنة . 

*4- حاشية الشيخ البجرمى فى الفقه الشأفعى . 

47 - لغات التنبيه (المسماة تصحيح التربية للإمام التووى). 

“٤ ٤‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (محمد أحمد بن محمد بن أحمك.ين 
رشد القرطبى). 

. حاشية الدسوقى على الشرح الكبير فى الفقة المالكى‎ -٥ 

. الاشباء والنظائر لال الدين السيوطى الشافعى‎ --٦ 

۷- الاشباه والنظائر لابن جيم الخنفى . 

۸ - اليحر الز حار فى الفقه. الريدى لأحمد بن يح المرتضى (طبعة بيروت). 

8- جواهر الأخبار والآثار لمحمد بن يهران (على هامش البحر الزخار). 

٠‏ ۵ الاعتصام للإمام الشاطبى (أبى إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى 
الشاطبى) طبع التجارية . 

1- دعائم الإسلام فى فقه الشيعة الإمامية للقاضى النعمان بن محمد (محقيق 
أصف بن على) طبع دار المعارف . 

۲- المغتى لابن قدامة (أبى محمد بن عيد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة). 
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۳- المحلى لابن حزم (أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 
21 هدف4 

. بدائع الصنائع لعلاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنقى‎ - ٤ 

هه- نيل الأوطار للشو کاتی (محمد بن على بن محمد الشوكانى» . 

67- فتح القدير لابن الهسام (كمال الذين محمد بن عبد الواحد السيواسى 
المعروف باين الهمام الحتفى؟ . 

۷- الاختيار للموصلى الخحنفى (عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى). 

۸- أسباب التزول خلال الدين السيوطى (عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى). 

۹- تاريخ الخلفاء املال الدين السيسوطي (تمحقيق محمد محيى اللين عبد 
الدميك» . 

- الإمام أحمد ين حنبل للأستاذ عيد اليم الخندى . 

١‏ نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلى. 

5- فجر الإسلام لأحمد أمين - طبعة مطبعة الاعتماد سنة ۱۹۲۸ . 

“5- ضحي الإسلام لأحمد آمين الطبعة السابعة. 

4- الوجيز فى القانون الرومائى للدكثور صوفى أبو طالب . 

. 1۹٤١ العاملات الشرعية للشيخ على افيف طبعة‎ ~٥ 

5- سيل السلام للإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى الصتعانى , 

/1- تبصرة اكام لابن قرحون (الإمام إبراهيم بن على بن محمد بن فسرحون 
المالكى). 

۸- طرق القضاء فى الشريعة الإسلامية للشيخ أحمد إبراهيم . 

۹“ أحكام القرآن لابن العربى (أبو بكر مصمد بن عبد ألحمد العروف بابن 
العربى). 
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با الامو ال لای عبيد (القاسم بن سلام). 

۷~ اراج لابى يومف (الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم). 

- أصول المرافمات للذكتور أحمد مسلم. 

"الا فواعد وإجراءات المراقعات (نظرية الدعوى - نظرية القضاء - نظرية 
الخصومة) للدكتور عبد العزيز يدوى, 

4ا-- عمدة السالك وعدة الناسك لابن التقيب (شهاب الدين أحمد بن النقيب 
المصرى). ) 

6 التشريع الإسلامى وإهذافه واتجاهاته للذكتور محمد أئيس عبادة. 

7~ أصول التشريع الإسلامى للأستاذ على حسب اللله. 

لا/ا- رئاسة الدولة فى الفقه الإسلامى للدكتور محمد رأفت عثمان. 

۸- الفكر السياسى الإسلامى فى العصر الحديث للدكتور عبد الحميد متولى . 

8م- الإسلام فى عصر العلم للأستاذ محمد أحمد الغمراوى. 

. الرسالة للإمام الشاقعى‎ - ٠ 

. الام للؤمام الشافحى‎ ~۸١ 

- المفخل لدراسة إلفقه الإسلامى للدكتور محمد انى حتفي . 

۳- المدخمل لدراسة الفقه الإسلامى للدكتور حسين حامن حساك 

4- أبو حنيفة للأستاذ عمحمد يوسففب موسى . 

. الإنصاف فى يان سبب الاختلاف فى الأحكام الققيه الدهلوى‎ “٥ 

- مع القرآن فى آدايه ومعاملاته للأستاذ عيد الحسيب طه حميدة. 

۷- الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت . 

8 - الإحكام فى أصول الأحكام للامدى . 

4- المساواة فى الإسلام للدكتور عبد الواحد وافى . 
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. السلطة القضائية ونظام القضاء فى الفقه الشافعى للدكتور نصر قريد واصل‎ - ٠ 
أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى.‎ -٩١ 
نظم سكم والإدارة فى الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية للمستشار‎ 4۴ 
على متصور.‎ 
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